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المد لله الذي خلق الإنسان علّمه البيان » والصلاة والسلام على مد التي المي 
الذي أنزل الله عليه القرآن » فكان مصدر العم والنور والهداية والخير مادام الزمان » 


ودعك : 


فان عام أصول الفقه من أطرف العلوم وأحبها لعاماء الشريعة الإسلامية ؛ لأنه 
العم الذي وضعه انجتهدون اساسا للاجتهاد واستنباط الاحكام الشرعية من المصادر 
E E E O‏ 
والعمدة في فهم الشريعة »› والحجة في سلامة التفكير والتعرف على الأحكام » سواء 
النصوص عليها أم الناجمة عن الاجتهاد لمعرفة أحكام المسائل المستجدة والقضايا 
المعأاصرة . 


لدا كان لاغ هة لائ فة و مال اوا > روه فر ات 
اجتهدين › ويدربه على كيفية فهم الاحكام » ويعرّفه على منأهج الاستنباط › فيجد 
فيه المتعة العقلية » ومجعله ين على أفاق الشريعة ومفاتيحها وقواعدها الكلية 
oN aS‏ 


nell el Es 
TE ETE SE 
E ale E 
وعلى الجوانب التطبيقية المفيدة عمليا ونظريا منها › وذلك منهج متوسط لاتطويل‎ 
. فيه ولا إيجاز مخل با لمطلوب‎ 


وكان وضع هذا الكتاب لفروع كليات الدعوة الإسلامية المتعددة في البلاد 
الإسلامية تلبية لرغبة الإخوة الافاضل القائين عليها قي طرابلس الغرب بالماهيرية 
والله أسأل أن يوفقنا لا فيه المهدى والخير والرشاد » وأن ينفع الإخوة الطلاب 
بثرات هذا 8 الذي لامثيل له لدى الأمم والشعوب الأخرى . 
الأستاذ الدكتور وهبة الرحيلي ٠‏ 


رئيس قسم الفقه الإسلامى ومذاهبه عجامعة دمشق 
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تعريفه » آنواعه 
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الثاني YS‏ من e‏ 
٤ e‏ تعر يمه ¢ ا 
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قاعدة « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » r‏ 
القاعدة السابعة ‏ الخاص ودلالته ۰٤ ) ٠‏ 
اغالات اة ۰ Hc.‏ 
ا ۲۰٦‏ 
EON‏ ۰۷ 
حمل المطلق على المقيد ) ا 
ا N‏ 
٤ E‏ 

) ۰ الفصل الرابع . | ۰ 
القو افك الاضرلة اة ۰ ۷ 
القاعت الأول القصد العام من الترن NW‏ 
قواعد مدا دوع الصرر ۲۲٢‏ 
قواعد مبدا رفع الحرجح ۹ 
۳١ ۰ CE I E‏ 
القاعدة الثالثة ‏ ما يسوغ الاجتهاد فيه ۲۴۳۱ 
أهلية الاجتهاد ۳ 
ro E E PTD‏ 
تجزۇالاجتهاد fro‏ 
a a‏ 
القاعدة الرابعة - نسخ الحك ) Vv‏ 
r N E‏ 

الفهرس ۰ 


نبذة تاريخية عن نشأة عام أصول الفقه 
وتطوره وتعریغه وموضوعه وغايته 

: تعريف أصول الفقه وموضوعه‎ - ١ 

أتول اة مل الفقه > وهي القواعد التى يتوصل بها الجتهد إلى استنباط 
الاحکام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية . والقواعد : هي الضوابط الكلية العامة 
التي تشتټل على أحکام جزئية » مثل قاعدة الامر للوجوب والنهي للتحريم » 
فقوله تعالی :$ ا ف ا الزكة ( [ البقرة : ٤١/١‏ ] » يدل على فرضية الصلاة 
والزكة . وقوله سبحانه : ( ولا لوا التفْس الي حرم اله إلاً بالكو ¢ 
[ الأتعام : : ۷۱ ] » وقوله :}$ ولا i‏ الرنا [ الإسراء ۰ ۷ ] » یدل على حرم 
القتل العمد العدوان » وتحر الرنا . 

وامجتهد : الذي لديه ملكة الاجتهاد وهو الذي يكن من استخدام هذه القواعد 
وجعلها طريقاً لفهم الأحكام واستفادتا من الأدلة . 

والأحكام : هي رة الاستنباط » وهي المتعلقة بأفعال المكلفين e‏ 
بالشريعة » واصفة إياها إما بالإ جاب كفرضية الصلاة » أو بالتحرم كتحرم الرّ 
ا انا و الت رالانا ةلاع والشرب في خو 
والإجارة » أو بالندب مثل كتابة الدين والإشهاد على البيع » أو بالكراهة كالصلاة 
عند طلوع الثمس وغرو ما » وترك السّنن والآداب الشرعية . وتسمى هذه الأحكام 
بالأحكام العملية » في مقابل الأحكام الاعتقادية كلإيان بالله ووحدانيته وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الأخر » والأحكام الأخلاقية كوجوب الصدق وحرمة الكذب . 


والأدلة لقف اق اا ا ي اوه ال ا د 
حک بعینه > کقوله تعالی ٠‏ 3 حرمت عَلیْکہ أمّھانک ‡ [التساء : ۲١/۶‏ ]» فإانه تل 
على تحر الأمهات وقوله تعالى : 3 فاجتنبوا الرَجْس من الأؤثان واجتنبوا قول 


hE 


الزور € [الحج : ٠/۲۲‏ ] » فإنه يدل على تحري الوثنية لور واا و 
الإجالية أو الكليّة : وهي التي لاتتعلق بمسالة بخصوصها ولا تدل على حك بعينه » 
كالقول بأن مصادر الأحكام الشرعية : هي الكتاب والسشة والإجماع والقياس 
وما يتعلق بها » وأن الأمر للوجوب والنهي للتحرم ونحو ذلك » وهذه الأدلة هي محل 
بحث الأصولي » وأما الأدلة التفصيلية فهي حل بحث الفقيه . 

وتكون وظيفة الأصولي : البحث عن القواعد الكلية التي تؤدي إلى استنباط 
الأحكام الجزئية » ووظيغة الفقيه + تطبيق القواغد الأصولية في جال الاستنباط »بن 
يستنبط الأحكام الجزئية من الأدلة الجزئية » كل حك على حدة من دليله الوارد فيه ». 
اي ان الاصولي يقتصر بحثه على الدليل الكلي وما يدل عليه من حك كلي لوضع 
القواعد الكلية لاستنباط الفقيه » والفقيه يقتصر بحثه على الدليل الجزئي وما يدل 
عليه من حك جزئي . 

کو ا اد ر ف 0 ا و ا کو 
الاستنباط » والاحكام RE RIVET TN‏ 
بالأدلة » وهذه نظرية جهور الأصوليين وهي الراجحة › لانم يقولون : موضوع 
ا و الثرعية من حيث بوتا بالادلة . ) 


E E EC ESE PES‏ من الت 
aN E a LS E NE a‏ وهو يشمل 
جميع ماهو معروف من نثريات الأحكام الواجبة وا لمندوبة والحرام والمكروهة والمباحة 
E CT‏ 
الأمو اة عل المرا ك فهرالدى بط خوت التافس رة فال 
3 وأقيوا الصّلاة ‏ [ البقرة : a E/Y‏ ا 
$ والسّارق والسارقة فاوط وا ا Ç‏ [ الائدة : ۲⁄١‏ ] . 


وموضوع الفقه : هو فعل المكلف من حيث مايثبت له من الأحكام الثرعية › 
والفقيه : هو الذي يبحث في أنشطة وأفعال المكلف من بيع وإجارة ورهن ووكلة 
وصلاة وصوم وإقرار وشهادة ووصية ووقف وجر ية من قتل وقذف وسرقة وزنا وأكل 
لمال بالباطل . 

۔ الغاية من معرفة أصول الفقه : 

إن المدف الأصلي من عل أصول الفقه : هو تعكين الجتهد من تطبيق قواعده لأخذ 
La E a o O GT‏ 
يستطيع بقواعد الاصول فهم النصوص الشرعية الجلية والخفية واستخلاص ماتدل عليه 
من الأحکام س ادم الاس و اجان و اغلا رلا تخاب 
وغيرها من المصادر لمعرفة أحكام الوقائع الجديدة . 

أما من لم تتوافر لديه أهلية الاجتهاد » فيستفيد من عل الأصول للتعرف على 
طرق استنباط الأحكام » وتخريج أحكام جديدة لاسائل الطارئة بالاعتاد على قواعذ' ' 
الاعة وفتاو يم في مسائل مشاة » والموازنة بين آراء الفقهاء وأدلتهم في مختلف القضايا 
الاجتهادية والترجيح بينها واعتاد الأقوى دليلاً . 


الغاية من عام الفقه : فهي تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الكلفين من 
الناس » لبيان الجلال منها والحرام » فيكون الفقه مرجع العام والقاضي والمفتى لمعرفة 
ا لحك الشرعي لكل ما يصدر عن الناس من أقوال وأفعال ووقائع ومنازعات . 

: ۔ مصدر استمداد أصول الفقه ونشأته وتدوینه وتطوره‎ ٣ 

استقد عاماؤنا أصول الفقه من حقائق الأحكام الشرعية وتصوراتها » لامن 
جزئيا تپا > ومن عل الكلام 8 الإلزام بالقران والسنة ناش ممن آلزم العمل )ا » وهو 
ec‏ كثيرا من قواعد الاستنباط من اللغة العربية الت جاء ا 
Se Gal NS‏ 
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الفظى e‏ ا e e‏ > وهذه کا بساحت الان 0 
وقد نشاً عل أصول الفقه إبان ظهور الحركة الاجتهادية في عهد الخلفاء ا 
وبقيه E‏ کانوا e e‏ 

ومفهومه a‏ « 2 تعالی اشرو يالى الأصار ) ا : 0۹/+ [ 


ستر هذا ا منهج في عصر التابعين وتابعي التابعين › مع تفاوت بينهم في نطاق 
و > فبعضهم هم يقتصر على العمل بالقياس الضيق بإلحاق غير ا منصوص على حكه 
التصوص عليه » إبعضهم يل إلى العمل بالصلحة التفقة مع مقاصد الثريعة » الكل 
ا ر ااا و من أعلام الاجتهاد في عصر التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن 
الزبير وشريح القاضي وإبراهم ۾ اللخعي ونحوم . 

غ تبلور عام الأصول في عهد أمُة المذاهب في القرن اال ور رت 
تسميات المصادر › كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي وشرع من 
قبلنا وس الذرائع وعمل آهل اللدينة ونحوها › وظهرت يهم نزعتان أو مدرستان : 
E‏ آهل الحديث في الحجاز» ومدرسة ة أهل الرأي فى العراق » مع EEE‏ 
انرس ا العمل بكل من الحديث اح ارات ادنك اا اھ و غل 
اجتهاد لمدرسة الأولى الأخذ بالحديث-الثابت قو نارای النسجم مع قواعد الشر يعة 
ومبادئها الكلية > ويغلب على اجتهاد المدرسة الشانية العمل بالرأي عند عدم وجود 
اص . ٠‏ 

وتا دون م أصول الفقه بنحو شامل على يدالإمام الشافعي 
سنة ٠٠٤‏ ه في كتابه ( الرسالة ) اول مون ها الع » علا ا ا هذا العام 


ا 


نت عاق هادان الفح دة وا عن رالا الأاخرين » وتضنت اجتهاداتم 
اخدان فراع اتو فرعية تعد أساسأ في الترجيح بين الأدلة المتعارضة » مثل قياس 
حد السكران على القاذف في اجتهاد علي رضي الله عنه » وكون المتأخر ينسخ المتقدم 
ا يخصصه في اجتهاد ابن مسعود بأن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الجل ؛ لأن 
هذه العدة جاء النص عليها في سورة الطلاق التي نزلت بعد سورة البقرة التي فيها حك 
عدة الوفاة » وكتقديم المتواتر على الآحاد » والخاص على العام » والتحرم على 
الإباحة > وتخصيص العام بالحاص » وحمل المطلق على المقيد بتحري الدم المسفوح 
فقط » لورود أية $ أو دما مَسفوحأ ‏ [الأنعام : ٠٤١/١‏ ] . وأية #4 حرمت عليكم 
الميتة والدَمٌ £ [ للائدة : ٠/٠‏ ] . 

غم تتابع العاماء بعد الإمام الشافعي في التأليف في علم الأصول بين الإسهاب 
والإيجاز» إلا أن هناك طريقتين في التأليف : طريقة المتكامين وهم جمهور 
الأصوليين » وطريقة الحنفية » وحور الخلاف بين الطريقتين : هو كيفية تقرير 
القاعدة الأصولية » هل يطلب أن تكون سابقة على الفروع والتطبيقات كشأن جيع 
لظ رو ك افا ون الفروع الاجتهادية المنقولة عن إمام الذهب هي الأصل › 
وأما النظرية فهي التابع ؟ 

طريقة المتكامين : تاز هذه الطريقة بتقر ير القواعد الأصولية حسما تدل عليه 
N ENS E E‏ 
الفقهة: 

وخصائص هذه المدرسة اجالاً ثلاث الاعقاد على الاستدلال العقل اجرد وعدء 
التعصب لمذهب فقهي معين › والاقتصار على الفروع الفقهية نجرد التوضيح والمثال . 

وإمام هذه المدرسة خمد بن إدريس الشافعي رمه الله الذي وضع أصوله قبل 
فقهه » وقد أبرز معالم هذه الطريقة أبو بكر الباقلاني » ومن أشهر كتب هذه الطريقة 


E 


aa OE e aS 
والبرهان لإمام الحرمين . اللك بن عبد الله الجويني ووالده أبو مد » والمستصفى‎ 
E a e 
خن اسي راا ا ان ااي ر د ن ا ی‎ 

ومنهاج هذه الطر يقة إيراد التعريفات المنطقية واللغوية › غ الأحكام الشرعية ›. 
غم الأدلة ودلالات الألفاظ »ثم الاجتهاد والتقليد . 

sy RNN Ga E LE 
أمُة المذهب في فروعهم الاجتهادية الفقهية . وتكون القاعدة الأصولية منسجمة مع‎ 
الفرع الفقهي » بغض النظر عن جرد البرهان النظري . لذا كثر في كتبهم ذكر الفروع‎ 
٠, اغد اة ما وداد امورل النقه من قروو اة وا هادا افوا علي‎ 
وأدى ذلك إلى تعديل صياغة القاعدة الأصولية لتنسجم مع الفرع الفقهي إذا حدث‎ 
» تعارض بينها . مثل قوم : « المشترك لا يعم » وإغا يراد به معنى وأاحد من معانيه‎ 
أخذاً من فرع فقهي في الوصية : « لوأوصى لواليه » وكان له موال أعلون وأسفلون ؛‎ 
بطلت الوصية إذا مات الوصى قبل البيان » لأن لفظ ( المولى ) يطلق على المعتق السيد‎ 
وامعتّق العبد . م وجدوا في مسائل الهين : « لوقال : والله لاأكلر مولاك + وكان‎ 
لامخاطب موال أعلون وأسفلون » فكلم واحداً منهم »> حنث » ما يدل على استعال لفظ‎ 
امولى فى معنييه معاً > فصاغوا القاعدة با يلام ذلك وقالوا : « المشترك لا يعم إلا إذا‎ 
. كان بعد النفي فيعم » والمسألة الثانية في حال النفي‎ 

وخصائض هذه الطريقة تلات : وهي أن منهجها على قاع على .ربط الاصول 
بالفروع » وأا مزجت بين الاصول والفقه باسلوب مفيد › وأا خدمت الفقه بنحو 
جلي في التأليف قي باب الخلاف وتخريج الفروع على الأصول > وكتابة قواعد الفقه 
الكلية . 


ومن آم كتب هذه الطريقة الت يعد رائدها أبو منصورالماتريدي : أصول 
ا لجصاص للرازي › وتقوج الادلة وتأسيس النظر لاي زيد الدبوسي » وتهيد الفصول 
الاش للسرخسي » وأصول فخر الإسلام للبزدوي » وكتاب المنار للحافظ النسفي » 
وله شروح أحسنها مشكاة الأنوار » وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين . 


ومنهاج هذه الطريقة : تعريف عل الأصول » ثم بيان الأدلة الشرعية المتفق عليها 
والختلف فيها » نم أحوال امجتهدين »غم التعارض والترجيح » وأخيراً مباحث الج 
لرن 

طريقة المتأخرين با لجع بين الطريقتين : ظهر في القرن السابع المجري مدرسة 
جديدة في التاليف في أصول الفقه » جمعت بين طريقتى المتكامين والحنفية » عى 
ایا ق ا 
منهم بعض الحنفية وبعض ا ل و 

ومن آم كتب هذه الطريقة : كتاب ( بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي 
والإحكام ) لمظفر الدين احمد بن علي الساعاتي الحنفي ( ٥٩٤‏ ه ) جع فيه بين كتاب 
البزدوي الحنفي والامدي الشافعي . وكتاب ( تنقيح لاوا ةن 
( التوضيح ) لصدر الشر يعة عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي ( ۷٤١‏ ه ) جمع فيه 
بين ثلاشة كتب هي أصول البزدوي الحنفي والحصول للرازي الشافعي » ومنتهى السؤال 
والأمل ا الحاجب المالي › شرحه بکتاب ) التلو بح ) سعد الدين 
التفتازاني الشافعي ( ۷۹۳ هھ ) . 

ومن هذه الکتب ( جع الجوامع ) لتاج الدین السبکی الشافعی ( ۷۷۱ ه ) شرحه 
ا ن le az‏ تم ( حاشة ارغ ف 
الجوامع ) 


ومنها كتاب ( التحرير ) لابن الام الحنفي ( ۸١١‏ ه ) وله شروح كثيرة منها 
شرح ابن آمیر حاج ) ۹ ه ) يسمى ( التقرير والتحبير ) . ومن أدق الكتب ( مسلّم 
الثبوت ) حب الله بن عبد الشكور اندي ( ١١١١‏ ه ) وله شرح ( فواتح الرحموت 
بشرح مسام الثبوت ) لعبد العلي مد بن نظام الدين الأنصاري . 


م ظهرت مصنفات كثيرة حديثة مثل ( أصول الفقه ) للشيخ ممد الخضري › 
وكتاب ( تسهيل الوصول إلى عام الاصول ) للشيخ عبد الرحن الحلاوي » وكتاب ( عل 
أصول الفقه ) للشيخ عبد الوهاب خلاف » و ( أصول الفقه ) للشيخ مد أبو زهرة › 
وأصول الفقه الإسلامي للشيخ زيي الدين شعبان › وأصول الفقه الإسلامي في مجلدين 
للدکتور وهبة الزحيلي » وجميع هذه الكتب سهلة ميسرة جمع بين طريقتي الشافعية 
والحنفية » وهي الطريقة المفضلة عامياً وعليأ . 

EE OE TE 
ميداناً للجدل والمناظرة » وفيها استطرادات لمسائل كثيرة ليست من على الأصول » وإغا‎ 
هي من عل اللغة أو علم الكلام > مثل هل أصل اللغات توقيفية أم وضعية ؟ وكون‎ 
الإباحة تكليفا أم لا » وكون الني به متعبّداً بشرع سماوي قبل بعثته أم لا » ونو‎ 
) ٠ ٠ . ذلك‎ 
: وخطتي بحث الموضوعات الأصولية البحتة في فصول أربعة على النحو التالي‎ 
. الفصل الأول _ فى الأدلة الشرعية‎ 
. الفصل الثاني في الأحكام الشرعية‎ 
. الفصل الثالث - في القواعد الأصولية اللغوية‎ 
. الفصل الرابع - في القواعد الأصولية التشر يعية‎ 


الفصل الأول 
الأدلة الشرعية 


الدليل في اللغة : المرشد والهادي إلى أي شيء حسي أو معنوى › خير أو شر » وفي 
اصطلاح الأصوليين : مايكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري » 
مثل حدوث العام » بالنظر في أحوال العالم من تغير وتقلب وفناء » ووجوب الصلاة 
بنالنظر ف دلالة التعنوض الشرعية غلية» كقولة تحال ١‏ ج واقنوا اللا 4 
[ البقرة : ٤١/١‏ ] » فإنه يمكن التوصل بالنظر في أحواله من كونه افا ات 

O N E TO O TT 
. ا > فكل من ( العام ) و ( أقهوا الصلاة ) هو الدليل عند العلماء‎ 


الال الکری: کا اد ةج فرع عل ر بطر یی الفط :اى 
العم واليقين » أم بطريق الظن » أي غلبة الظن » لذا كان الدليل نوعين : قطعي 
الدلالة وظنى الدلالة . 

والأدلة نوعان : أدلة متفق عليها بين جهور العلماء » وهي الكتاب والسشة 
والإجماع والقياس » وأدلة مختلف فيها وأشهرها سبعة : هي الاستحسان » والصلحة 
اا ا وق واه لعج ق وور 
قبلنا » وسد الذرائع 


: عليها واجية بولكتها مرتة ق رجه الاستدلال پا‎ ٠ e 


NL 3‏ الا الله i‏ لأسو » اولي الأثر من: 5 ارق 


E 


شيءِ فَردّوهُ إلى الله والرسول إن نتم تؤمنون , بالل ال اهلك حر ل 
او يلا ¢ 1 [ النساء : ٥۹/٤‏ الاش ياطاعة لله اسول ا باتباع القران والس 
والأمر باتباع أولي الأمر المسامين في جال العام والشرع أمر باتباع مااتفق عليه 
الجتهدون من الأحكام » والأمر برد الوقائع المتنازع فيها إلى الله والرسول أمر باتباع 
القیاس حيث لا نص ولا إجماع . 


ودليل ترتيبها في الاستدلال ما رواه البغوي وابن عبد البر وغير ما : « عن 
معاذ بن جبل أن رسول الله َه لما بعشه إلى الين قال : كيف تقضي إذا عرض لك 
فا ال٠‏ أفضى باب اله فال فان ف كاب ال © فال :ف 
رسول الله » قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو أي 
هری اا اد ےل ت ول ا ال على صدره وقال : المد لله الذي 
وفق رسول رسول لله ا يرصي رسول الله » . 


وما رواه ای اع و قال کن او یکر ادا ورد غا 
الخصوم » نظر في کتاب الله > فان وجد فيه ما يقضي بینهم › قضی به » وإِن لم يکن في 
الكتاب وعام عن رسول الله في ذلك الأمر سنة » قضى بها » فإن أعياه أن جد في سنة 
رسول الله > جمع رؤوس الناس وخياره » فاستشاره » فإن أجع رأم على أمر » قضى 
و كلك كان شل غر وا ها هة اة غل هدا نن اجاغا :. 

والأدلة أيضاً إما نقلية أو عقلية » فالادلة النقلية : هي الكتاب » والسننة › 
والإجماع » والعرف » وشرع من قبلنا » ومذهب الصحابي . والعقلية : هي القياس › 
افا اللا وا فخا و ان و و ا 
النقلي والعقلي مفتقر إلى الآخر » فان الاجتهاد لايقبل بدون الاعتاد على الدليل 
النقلي ؛ لأن العقل الحض لادخل له في تشريع الأحكام » والاستدلال بالأدلة النقلية 
بحتاج إلى نظر وتأمل ونعمق . ) 


a 


CECE ONS LSS IS 
ا لحك به إلى شيء آخر » وهو القرآن والسة والإجاع وما يتعلق ا كالاستحسان‎ 
و وا و ا ا وو ا‎ 
بحتاج في إثبات الح به إلى أصل وارد في الكتاب أو السنة أو الإجماع » ۴ يحتاج إلى‎ 
معرفة علة حك الأصل المقيس عليه . أما احتياج الإجاع إلى مستند فهو عند تكو ينه‎ 
Nae ee, 


AE 


الدليل الأول القرآن الكريم 
تعريفه » خصائصه » حجيته » أحكامه » دلالة آياته على الأحكام » بيانه . 


تعريف القرآن : القرآن في اللغة مصدر بعنى القراءة » وتعريفه عند الأصوليين 
لټييزه عن غيره على الرتم من شهرته ومعرفته › وتسميته بأمماء كثيرة كالكتاب 
وا لملصحف والتازيل والفرقان والذكر : هو كلام الله تعالى المتزل على رسول الله إل 
باللسان العربي » للإعجاز باقصر سورة منه » المكتوب في المصاحف » المنقول بالتواتر › 
و 

اه ٠‏ ن نالرت ا ان ا ر ا 

١‏ - إنه كلام الله تعالى بنظمه ومعناه : بدليل إعجازه » أي ارتقائه فى البلاغة إلى 
حد خارج عن طوق البشر » فيكون ملزماً ما دل عليه من الأحكام لصدوره عمن تجب 
طاعته . وبه يخرج کلام غير الله تعالی » فانه لا یہی قرانا » ولو کان حدیثا قدسیا 
اوا ا 
الرسول بلع » فإذا أضافه إلى الله تعالى » سمي حديثاً قدسياً . وليس الحديث في 
رة القران فى الحجية :ولا صح الصلاة > ولا التة لارتة» 

E a a 
القرآن ولا ترجته إلى أي لغة أخرى قرآناً > مها كان ذلك مطابقاً لامفشر فى دلالته ؛‎ 
ق ورو ق و‎ 


. ۲٠۲/۲ : التقرير والتحبیر‎ ۸۲/١ : الإحكام للامدي‎ )١( 


. N١: الستصفى‎ )۲( 


e 


- إن القرآن منقول إلى الأجيال بالتواتر » أي بواسطة جع يحفظونه عن جمع إلى 
الرسول يي » والتواتر يفيد العام والقطع بصحة الرواية . وقد تأيد حفظ الناس 
بالكتابة الثابتة يقيناً من لحظة نزول جبريل الأمين به على قلب الني مر إلى ختلف 
E E E E E E E‏ 
والحديث القدسي لا يعد من القرأن . 

SE SENE CEs 
N E a الصوم : « فعدة من أيام أخرمتابعات‎ 
م جد فصيام ثلاثة أيام متتابعات » » وزيادة « متتابعات » ل تتواتر » فلا تعد من‎ 
- القرآن . ومشل قراءة بعضهم في نفقة الوالدات : « وعلى الوارث - ذي الرحم الحرم‎ 
SNE gE 

E aS 
قرآن ولاعلی انپا ® وا و يصح الاحتجاج بها على أا حجة ظنيه‎ 
E 

اا ال اة فى ناق العن ت ف خاب مور ل وما ور قى ول 
O O O o‏ 
على رسول الله 7 مع آول كل سورة » وتكتب بخط القرأن في أول كل سورة بأمر 
رسول الله به > وتواتر ذلك » ولم ينك ر أحذ من الصحابة كتابتها » مع تحرزم فى 
ووا ایی واه اا 


. ۲٠/۲ : شرح العضد نختصر ابن الحاجب‎ » ٥/۱ : الستصفی‎ )١( 
. 1۸١/١ : روضة الناظر‎ » ۲٠۷۲ : التقرير والتحبير‎ )( 
TAN ا الاضرل‎ CAY : الإحكام للامدی‎ (۳) 


_ 0 _ 


ورأى آخرون كلمالكية أا ليست بآية » لا من الفاتححة ولا من غيرها » لما روي 
عن عائشة رض الله عنها قالت : « كان رسول الله ر يفتتح الصلاة بالتكبير » 
aS‏ ا 


حجية القرآن الكريم : القرآن ف 
كلام الله الذي صح تقله إليهم بطريق قطعي لاريب في صحته › ولا شبهة فيه » 
والدليل القاطع على ذلك : إعجازه . 

والإعجاز : معناه نسبة العجز إلى الآخرين في حاكاته والإتيان بثله أو ثل أقصر 
سورة منه . ولا يتوافر معنى الإعجاز إلا بثلاثة أمور : التحدي » أي طلب المباراة 
وا معارضة » وأن يوجد المقتضي الذي يدفع المعارض للمباراة » وأن ينتفي المانع 
RT N TT‏ الثلاثة في القرآن الكري ؛ لأن الني ب 
بأمر ربّه تحدى الناس للإتيان ثله » وكن المقتضي للعرب الذين كذبوه قايا ا 
صحة مزاعمهم » ولم يوجد مانع ينعهم من المباراة » فهم فرسان البلاغة وسادة البيان . 

E No 
¢ [ MA : بکتاب مر ن عند الله هو أهُدى منها أتبعة تبعة إن كنت صادقين  [ القمص‎ 
و‎ ER N و‎ 
ولو کان بَعْضَهَمْ لبَعْضٍ ظهيراً ¢ [ [ الإسراء : ۸۸/1۷ ] » فاما عجزوا عن الكل تحدام القرآن‎ 
i أَمْ يقولون : افتراة » فل‎  : فقال الله تعالى‎ : E a 

ريات ورا ا ا من دون الله إن کت ادقن € [ هود : 17/۷ ]› 
و تحدام القرآن پسورة ة واحدة من مثله » فقال الله سبحانه : ل وَإِن كنب 
ف IE‏ ا شهَداءَ کُم من دون الله إن 
صادقین [البقرة : ۲۳/۲ ] . 


. ۱۹/۲ : شرح العضد لختصر ابن الحاجب‎ )١( 
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وأما قيام المقتضى لامباراة وا لمعارضة أو الدوافع عند العرب : فهو وأاضح من سيرة 
الني بلي بعد بعثته فإنه أخبرم أنه رسول الله » وأنه جاءم بدين يبطل دينهم 
الوثني وتقليد آبائهم وأجدادم » وسفه عقوم » وسخر من أوثانهم » وهزأً بعباداتم » 
معتداً على كتاب الله > فكانوا أحوج الناس إلى دحض دعاويه وإبطال مااتى به من 
ا رون اة 

وأما انتفاء المانع من معارضة القرآن : فهو متحقق في شأن العرب وأحواهم ؛ لأن 
القرآن نزل بلغتهم » وبحسب أسلوم » ومركب من أحرف لسانم » ومعانيه من 
مألوفاتم > وم الذين يفاخرون غيرم بالفصاحة والبلاغة والبيان » وهم في الشعر 
والنثر مواقف مشهورة . ودلت خطبهم وأشعاره على نضج عقوم » وصفاء قرائحهم › 
وسرعة بداهتهم > وبصرم بالأمور > وحبرمم في تجارب الحياة > علما بأنه ۳ بحدد 
للمعارضة أجل معين » ولا نزل القرآن ججملة واحدة » وإفا نزل منجًا مفرقاً في مدى 
ثلاث وعشرين سنة »مما یكنهم من المعارضة والإعداد وإحراز السبق » وثبت في 
النهاية وإلى الأبد عجزه وصعفهم عن مجاراة القران » حتى ولو استعانوا من شاؤوا من 
الإنس وال جن » وتحقق الهدف المطلوب وهو كون القرآن ليس من كلام البشر ولا في 
مستوام › وإغا من عند الله . 

وذلك دليل قاطع على صدق نبوة مد بن عبد الله رسول الله فيا بلغه للناس من 
کلام الله وشرائعه واحکامه . 

نواحي الإعجاز : لقد أعجز القرآن الكرم العرب من عدة نواح لفظية ومعنوية 
وروحية » فوقفوا عن المعارضة » وأدركوا أن العقول لم تصل ولن تصل إلى مستوى 
القرآن في اللغة والبيان والمعاني » وأيقن البشرعلى مر الزمان أن نواحي الإعجاز 
E O I OE E E‏ 
ك ا م ر ا 
لا ا ۰ 

E 2 


وهذه بعض وجوه الإعجاز" 

۱ .اتساق عباراته ومعانیه وشمول أحکامه وأغراضه : القرآن الكري e‏ 
ائره ستة الاأف أية ( 1۲۲١‏ أية ) في موضوعات مختلفة : اعتقادية وتشر يعية 
وخلقية وقصص » وفيه إشارة إلى نظريات عامية كثيرة في الكون والاجتاع والأخلاق 
والوجدان » ولا نجد فيه معنى يعارض معنى » ولا حكاً ينقض حكاً » مع نزوله في 
او ا | 

ولا نجد أيضاً في عباراته اختلافاً في مستوى البلاغة » ولا تفاوتاً في فصاحة 
ار وإغا كل مافيه سواء في الجزالة E EE EEE‏ 
3 افلا يَتَدبّرون القرآن » وَلَوُ کن من و عَيْر الله > لوجّدوا فيه اختلافاً کٹيراً ) 
ا AME:‏ 


a‏ القرآن يتفق مع مقتضى الأحوال » ففي مجال التشريع يكون اللفظ 

دقيقاً ددا » والبيان هادئاً > وفي نطاق العقيدة أو العبادة » يكون الأسلوب.مؤثراً هز 
e SG E‏ 
۲ التطابق مع الاكتشافات العلمية اليقينية : القرأن الكريم كتاب تشريع 

وهداية ودستو ر غنادة ٤ E‏ ولف ف مضه تقر ير بعص النظر يات العلمية »› 


وإغا في جال الحديث عن خلق السموات ارش > وتزيين السماء بزينة الكواكب › 
وخلق الإنسان والنبات والحيوان لإثبت وجود الله ووحدانيته » نجد بعض الإشارات 


)١(‏ إعجازالقرآن للباقلاني : ۲۴۳ - ٠١‏ » إعجاز القرآن للرافعي : ص ۱۸۷ وما بعذها » كتب الأضول 
ال 


2 TAN 


إلى تقرير سنة كونية وقانون إلمي ثابت » يتطابق مع الاكتشافات العامية الثابتة قدا 
ls‏ اسنا لياح لواقح ) [ الجر : ۲/٠١‏ ] » لبيان قانون التلقيح » 
ومشل : 34 وَل ير الذين قروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناها » وَجَعَلْنا 
لاء کل : شیء حی 4 الال فل رة س > وقوله-تعالى : 
E‏ الجبال i‏ جامدة وهي ) تمرم الشحاب > صلع الله ا کل 
ٿيءِ [ الل ]> الذال عل ذوران الارض > وقوله سبحانه : $ ول يروا أ 
ا أطرافها € [ الرٌعد : ٤۱/۱۲‏ ] والمرش تك ان کون الاش مفاطحة 
بيضاوية غير تامة التكوير » وقوله عز وجل : :$ ورال على التهار وَيکورٌ 
النهارَ على اللَيْل ‏ [الزمر.: ٠/٠١‏ ] » الذي يفهم منه كروية الأرض ؛ لأن التكو ير هو 
الل عل الم ادير وقوله ال :و مج الخرين فيان ها يرز 
لا يَبغيان ‏ [الرمن : ۲٠-٠٠٠١‏ ] » الدّال على عدم اختلاط الماء الملح بالعذب في مصب 
 : î‏ ولذ حَلقنا الإلسان من سلالَة من طين م لاء طف 
في قرار مَکين لم حلقنا النطفة عَلَقَة E A E EEN‏ 
E‏ > فكسسونا العظام لخا CE N‏ 
[ المؤمنون : ٠١-٠١/۲١‏ ] » الدّال على مراحل خلق الإنسان » ويتطابق مع أحدث 
النظريات الطبية . 


- الإخبارعن المغيبات : أخبرالقرآن الكري عن وقوع حوادث في امستقبل » 
لایعلم ما غير الله وحده » مل قوله تعالی lp:‏ > غلبت الرُومٌ في أذنى الأزض » وه 
مڻ بعد عَلَبهم سَيَغلبون » في بضع سنينَ ‏ [الرُوم : ۲-١‏ ] » وتحقق نصر الروم في 
a‏ : 3 لقَذ صَتق الله رَسولَّة الرُويا باحق 
لدجلل المج الحرم إن اء اله انون .. ¢ [الفتح : ۲۷/١١‏ ] » وتم فتح مكة قي 
السنة الثامنة من اأهجرة . 


lh 


وف القرأان تسجيل لقصص أمم بأئدة 3 ها »> كعاد وود وتوم ی واوط > و 
يعرف ذلك في غير القرآن » ما يدل على أنه من عند الله . 


ادان ری د ن : 3 وما کشت بجانب 
اورا اا ي > لتنذرقؤْماً مَاأتاهُم من ذير من بلك 
رون اق E‏ 


وول اشا وان هذا الوجه من الإعجاز في قوله تعالى :$ تلك من E‏ العَيْبٍ 
نوحيها اليك اکت o‏ قومك من قبل هذا [ هود : ٤٩/۱۱‏ ] . 

N ٤‏ الرفيع : جميع الفاظ اشن راك وجمل في أغل م 
بلاغي » جامع لفصاحة الكلام » وبلاغة التعبير » وقوة التأثير » في اتساق وانسجام » 
APE OOD OT‏ انحدار » ما قد نجده كثيراً في كلام البثر o‏ 
ا کلام الله صاحب القدرة الل E‏ عاجزون ضعاف لاتاق هم إحکام 
التعبير الا ا والمديح زالمحاء 
ارت : والوليد ‏ بن المغيرة الذى ا وا ا 
وان أعلاه لر وإن اسفلة لخدق» وئه لبخلو ولا عل وما هى قول بر٠‏ ولكنة 
عاد E‏ عناداً > ومجاراة لدهاقنة الكفر والشرك والوثنية » فوصف القرآن 
ا 

ولا Sy a NES‏ 
الانتباه والسماع ¢ و َ اله القدي . 
والدنيا اة > دوں فصل جانب فا عن الآخر : وهي أنواع 0 : 


کا2 


EE E TI REE SN 
. وتوحيده والملائكة والكتب والرسل واليوم الأخر‎ 


١‏ الأخلاق : وهى :ما يتعلق بجا جب على المكلفة أن يتحل به من الفضاتل 
ول عة شن الردائل : 
الأعمال : وهي مايصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات . 
هو فقه القران » ويشمل نوعين : 
e ST TOE‏ 
وقربات ونحوها ما ينظم علاقة الإنسان بربه . 


أحكام المعاملات : من عقود وتصرفات وجنايات وعقوبات ونجوها ما 
ينظم العلاقات الاجتاعية . وهذه تشمل أحكام الأحوال الشخصية ( أحكام الاسرة ) من 
زواج وطلاق ونفقات » والأحكام المدنية ( القانون المدني ) من عقود مالية كالبيع 
والإجارة والرهن والشركة . والاحكام الجنائية ( القانون الجنائي ) ما يتعلق بالمكلف 
من جرا وما يستحقه من عقوبات » وأحكام امرافعات أو الإجراءات المدنية والجزائية 
ما يتم أمام القضاء وما يتطلبه من دعاوى وبينات وأيان » لإقامة صرح العدالة » 
والأحكام الدستورية ( القانون الدستوري ) ما يتعلق بنظام الحك وتنظي علاقة الأفراد 
با حکام E EON El es‏ 
الدولة الإسلامية الخارجية بغيرها من الدول في السلم والحرب » أو علاقة غير المسين 
بالدولة الإسلامية في الوطن الإسلامى » والأحكام اا ا ا ا 
وهي المتعلقة بحقوق الأفراد المالية والتزاماتمم نحو الدولة » وتنظم موارد الخزينة العامة 
E‏ وأموال الدولة العامة والخاصة » من غنائم وعشور وخراج ومعادن › وأموال 
الماعة من زكاة وصدقات ونذور وتبرعات وقروض > وأموال a‏ من نفقات 


ومواريث ووصایا › وأموال الأفراد س آرباح ومرافق ودیات وفدیات وكفارات . 


Eh 


ويلاحظ أن بيان القرآن هذه الأحكام منها ماهو تفصيلي كالعبادات وأحكام 
اا تعبدية » ومنها ماهو إجالي كبقية أحكام المعاملات » لترك 
الال لعقول وجهود العاماء » وموازنة المصالح والمفاسد والحاجات . 


دلالة الآيات على 2 الكر ۴ ص الثبوتِ ورو و 
الدلالة i‏ الدلالة . 


والنص القطعى الدلالة : هو اللفظ الوارد في القرآن الذي يتعين فهمه على النحو 
الوارد ولا ل إلا معنى واحداً» كآأيات المواريث er‏ والكفارات » قال 
لله تعالى : ( يوصیکم الله في أؤلادكم للد كر مل حظ الاَييْن  ..‏ الآيأت 
١١ - ١١ (‏ من سورة النساء . وقال سبحانه : 34 والسّارق والس ارقة 
يديا € N‏ الزانية والزانى فاجلدوا کل واحد منا مائ جَلدَة .. 4 
[ النور : ۲/۲۶ 1< $ ا ترون ا a‏ اتا بأُرْبَعة هداز فاجلد وهم 
ا ا أ : 4/ ٠‏ ل a‏ من کک يَعودون قال 


TT‏ وقطمع اليد رالد مت ف لزت شان ي اشاق وسح ارت 
في كفارة الظهار أو الصيام أو الإطعام . 


اى ن و وو و د e‏ 
جال التأويل » مثل لفظ ( المشترك ) كالقروء في قوله تعالى : $ وَالْمَطْلَقات يَتَرَبَصْنَ 
بانقسهن ثَلالَة روء ) [ البقرة ۰ ۸ ]» فلقظ القرء e‏ 
الطهر والحيض » فتكون دلالته على أحد العنيين ظنية لاقطعية . ومل لفظ ( الميتة ) 
في قوله تعالى : 7 خر حرم مت عَلَيْكمْ اميه الم [الائدة ١:‏ ] » يحتمل تحر كل 
ميتة » ويحتټل تحر ماعدا ميتة البحر ؛ لأن اللفظ عام » وكذا لفظ الدم محتمل إرادة 


SRIF? 


E ONIN E CE 
. أو المطلق ظنى الدلالة » لدلالته على معنى واحتال دلالته على معنى أخر‎ 

أسلوب البيان في القرآن : القرآن الكرم خالد حفوظ بحفظ الله تعالى إلى يوم 
القيامة » وخلوده وكونه كتاب البشرية ودستورها الابدي يقتضي أن يكون بيانه في 
E N ERE ET‏ 
والعموم » وليتسع لتغطية الحاجات في كل عصر وزمان » وليفتح الجال أمام عقول الامة 
للنظر والتدبر والإمعان . 


لذا احتاج القرآن الكري في بيانه الى السّة لتشرحه وتوضحه وتبين ماخفي 
منه » مثْل أعداد ركعات الصلوات ومقادير الزكوات وشعائر الجج وشروط العقود 
والأنكحة » فإنا لم تعرف إلا بالسنة الثابتة عن الرسول بي . 


وللقرآن الكرم أساليب متنوعة في بيان الأحكام » وطلبها إبجاباً أو حظراً » 
Cal EG Sanaa‏ 
يعبر عن الطلب بالأمر » مثل $ أنفقوا € › $ وقاتلوا ) » > 3 وأحسنوا ‏ » وتارة 
بلفظ الفرض أو الكتابة > مثل $ قذ فَرَض الله لَك تَحلّة أانكَمْ ‏ [ الحرم : ۲۸١‏ ] » 
ل كتب عَليّكم الصْيامُ ‏ [البقرة : ۸١/۲‏ ] ] » # إن الصّلاة كانت على المَومنين كتابا 
موقوتا ‏ [ لاء : ٠٠١١‏ ] » وتارة يعبر بها يترتب على الفعل من خير أو حسن » مثل 
۾ ولبا س التقوى ذلك حير [ الأعراف :ا ] » $ الاق ة للمتقين ¢ 
أ القتضض 2 ۸۸ ]› # ومن يقرف حَسَنة تزذ لة فيها خسنأ [الشورى : e [ Y/Y‏ 
CE c[ rv. N E ET‏ 
[ البقرة : ۲١١/‏ ] . وأحياناً يكون الطلب با يفيد الإلزام لغة > مثل $ وله على الناس 
E E‏ ۰ 


ae E ar E E CSN EOE 


E E 


$ ولا تقتلا تكم € [ الا ٠‏ ]3 ولا تلقوا بأيديكة إلى التهْلكة ‏ 
[البقرة : ٠۹١/۲‏ ] » ‡ ولا E‏ لزنا € 11 سراء : ۲۲/۱۷ ] . وقد یکون بالإخبار بان 
الفعل شر أو ليس من البر » مثل $ ولا يَحْسَبَنٌ الَذينَ َبْخَلون با تاخ اله من قله 
هو خير لم » ل هو رلم € [ آل عران 1 3 ليس اران ولوا وجوحكم 
قل المَشرق وَالمَغرب .. [ البقرة E E‏ 
ظهورها ‏ [البقرة : ۷ ] . وقد يكون التعبير يا يترتب على الفعل من سوء أو شر 
أو ضرر » مشل $ أولمك لهم اة وهم سو التار [الرّعد 3 م كق 
عاف الین االو گذبوا بآیات الله € [الروم :  » ] ٠/٠‏ الذي 
سرون على وجوههم إلى جَهتم ولىك : شر مَکاناً ‏ [الفرقان : ۲۷/۲١‏ ]» >$ هذا وان 
للطاغين َر مَآب ‏ [ ص : ٥۵/۲۸‏ ] > ذلك أذنی ألا تعولوا ‏ [التاء : ۲/٤‏ ] . 


ا الاستناظط : 
E EY Ey EE en‏ 
e‏ « فهو مشروع 2 ہیں ف والندب ۰ 
أو الشياطين أ oT‏ أو فسق e‏ مشترك ر بن اترم 
والكراهة . 


٣‏ ۔ کل ماأحلًه الله o‏ ا أوالإغ عنه » فهو 
مہاح فاو 5 غا : 


TE 


الدليل الثاني - السنة الشريفة 


تعريفها وأنواعها » أقسامها من حيث السند » القطعي والظني منها › منزلتها 
ا خا اا الا ف خو ال ادرال اال الى ا 


تو دف السنة وانواغها :+ 

السنة فى اللغة : السيرة والطريقة المعتادة » وعند الامولان :هى ك فا ضار 
عن الرسول ب من قول أو فعل أو تقرير . ETS‏ 

CN Ny CE E Na ES 
E 
ولا ضار » »› وقوله : « في الساعة زكاة » » وقوله : « لاوصية لوأرث » › وأجاب کن‎ 
.:» التوضۇ ياء البحر : « هو الطهور ماأؤه › الحل ېسه‎ 

۲ السنة الفعلية : هي الأفعال التى فعلها الرسول به > مشل أداء الصلوات 
ان ر د ما الج وة اعد واحد و غين الدعى ٠‏ وة بد الارى 
الينى من الرسغ . 

۴ السنة التقريرية : هي ماأقره الني بم صراحة » أو سكت عن إنكاره بعد 
أن صدر أمامه » أو حدث في عصره وعل به » أو ظهر منه ما يدل على استحسانه والرضا 
به » مثل إقرار الصحابيين اللذين تيا » ثم وجدا الماء » فأعاد أحجدها ولم يعد الأخر » 
قائلاً من لر يعد : أصبت السة وأجزاتك صلاتك › وقال للذي أعاد : لك الاجر 
مرتين . ومشل : أكل الضب على مائدة رسول الله بج » وإقراره معاذ بن جبل في 
N NEE e‏ 
التى تر حك القائف الذي حك بأن أقدام أسامة من أقدام زيد » قائلاً : « إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض » فتكون القيافة طريقا لإثبات النسب » ۴ راى جهور الفقهاء 
ER‏ 


0 


أقسام السنة من حيث السند : 
السنة من ناحية سندها قسمان عند الجهور E‏ . وعسك 


الحنفية نلان أقسام ّ E‏ > وسلة مشهورة > وسنه ا 


ا ا ي ما راا فن وول ال ف الضرر اك ةا" 
جع يتنع في العادة تواطؤم على الكذب . مشل الان العملية المروية عله مإ في 
الوضوء والصلاة والصوم والحج والزكاة والأذان والإقامة ونحوها من شعائر الدين »› 
E RR E‏ اا و و 
ارود ووا عا ما ا و و ا 
E E‏ واد ال 
مد بن جعفر الكتاني رجه الله . 
وحك المتواتر : أنه قطعي الثبوت عن الني به » فيفيد العام واليقين ويكفر 
e‏ ._ 

اا ا و ا و و ا 
الخبرين » دون تحديد عدد خصوص 


والسنة المشهورة : هي مارواها عن الرسول بي عدد لم يبلغ جع التواتر كواحد 
أو اثنين » ثم انتشر في القرن الثاني بعد الصحابة » فتناقله جع التواتر الذين لايتوم 
E‏ ا د ان ا ر ن 
حديث « إغا الأعمال بالنيات »» وحديث « بني الإسلام على جس » 
و ر > وحديث المسح على الخفين » وحديث الرجم . 
)١(‏ الستصفى : ۹۳/١‏ » إرشاد الفحول : ص ٤١‏ وما بعدها . 


. وما بعدها‎ aA التلو يح على التوضيح‎ (Y) 
. هي عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين‎ )١( 


ES 


والفرق بين هذا النوع وبين ماقبله : أن جع التواتر متحقق في حلقات السند 
الغلات الأولى والثانية والثالثة فى العصور الثلاثة في السَنة المتواترة » ولا تواتر في الحلقة 
ىا الى 


وحك السنة المشهورة : أا قطعية الثبوت عن الصحابة الذين رووها › ولكنها 
ليست قطعية الثبوت عن الرسول ل » فتفيد الطمانينة والظن القريب من اليقين › 
ويفسق جاحدها » و بخصص با القرآن ويقيد بها مطلقه كلسنة المتواترة . 

سنة الآحاد : هي مارواها عن الرسول يم أحاد راخ اوران اواجع ا 
يبلغ حد التواتر . وأكثر الاحاديث أحاد » وتىمى خبر الواحد . 

وحكها : أا تفيد الظن لا اليقين ولا الطبأنينة » فهي ظنية الورود عن الرسول 
0 ل د 
رأي جهو ر العلماء ؛ لأن هذا الظن راجح الوقوع با توافر لدى الرواة في الحديث 
الصحيح من العدالة وتام الضبط والإتقان » ورجحان الظن كاف في وجوب العمل . 


دلالة السّنة على الأحكام : 

قد تكون دلالة السّة على الأحكام قطعية إذا لم تحتل تأويلا أخر » وقد تكون 
ظنية محملة للتاويل > فهي في هذا كالقران الكري › إلا أن القران كه قطعي الثبوت 
أو الؤروة» واما اله فليين متها ماهو طمن الوت او الروود الا البة التو اة 
فتكون السُنة نوعين : منها ماهو قطعي الثبوت » ومنها ماهو ظني الثبوت . وأما من 
ناحية الاستدلال بها فهى كالقرآن » قد يكون كل منه)ا قطعي الدلالة او ظني الدلالة . 


مول اة السب ة ال القران:: 
تأي منزلة السّنة من ناحية الاحتجاج بها في المرتبة الشانية بعد القرآن ؛ لأن 


hk 


o E aD LG N 
E المتقدم بم تقضي يا معاذ‎ 
: وأما منزلة السَنة من ناحية ماورد فيها من الأحكام فهي أربعة اقا‎ 
اول ا تکون النة مؤكدة للقران : کالامر بافامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم‎ 
رمضان وحجح الت « ا عن الثرك بالله وعن اده الزور وعقوق الوالدين‎ 
وقتل النفس بغير حق » والنهي عن أكل مال الآخرين » مثل قوله للج : « لامجل‎ 
مال امری ا تنطيب فن هه » » فإنه مید لقوله تعالى : $ ا اا‎ 
وحديث « استوصوا بالنساء‎ » ] ٠٠/4 : لاتأکلوا واک بالباطل [الساء‎ 2 
E خر 6 فان هوک اقول تال : $ وعاث شروهُن بالْمَعْروف 4 [ لاء‎ 
: ثانياً - أن تكون السنة مبينة للقرآن » وللبيان أنواع ثلاثة‎ 
< أ أن تبين مل القرآن مثل الان العملية والقولية لبيان كيفية العبادات‎ 
ST 
ب - أن تخصص عام القرآن : مشل حديث « لاتنكح المرأة على متها ولا على‎ 
ا ا ا فال‎ 
. [e/e : لَكمْ ما وّراء ذلكمْ  [ التساء‎ 
ج - أن تقيد مطلق القرآن وای ب موضع قطع يد السازق من‎ 


الرسغ » فهو مقيد لإطلاق قوله تعالى : ل وَالسّارق وَالسّارقة فاقطعوا ايتن ¢ 
[ المائدة : A/0‏ [ . 


الغا 8 تکونِ السنة نأاسخة للقن و لا وصية لوارٹ ( فانه ذ نسخ أية 


انظر الرسالة للإمام الشافءي : ص ۲١۷‏ وما بعدها . 


SIN 


الأصية للرارت وهن و ك عل إا خر حا اموت ان رك لوي 
للوالدَيْن والأقربين  ..‏ [البقرة : ۸٠7‏ ] . هذا رأي الجهور غير الشافعي . 

اساد ال جود مكف عة الفران هل ا حبار رج الراف 
ا حصن » والح بشاهد ويين › وتحرج لبس الذهب والجرير على الرجال » وصدقة 
الفطر » وإيجاب الدية على العاقلة » وتحرم لحوم الجر الأهلية » وفكاك الأسير ونحو 
ذلك . 

حجية السنة : 

TENN‏ ية واجبة الاتباع كالقرآن في استنباط الأحكام 
اع ا الصدرالشاني للتشريع » وأدلتهم كثيرة من القرآن والإجماع 
a |‏ 
ولو 


أولا القرآن : فرض الله تعالى على المؤمنين إطاعة النى بيه واتباعه » وجعل 
طاعة رسوله طاعة له » وأمر المسامين برد المتازع فيه إلى الله وإلى الرسول » ول بجعل 
لمؤمن ولا مؤمنة الخيار ف قضاء الله ورسولة » ونفى الإي ان عمن م يقبل بقضاء 
و اا کر 


منها  :‏ ياأيُها الذي آمنوا أطيعوا الله َأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منك » فان 
تنازغتم في ٿيءٍ ردو هى الله والرسول إو باللّه وَاليوّم الاخر» ذلك 2 
Lg ele: NE‏ :3 ن طم الرسول ققد طا 41 € 
ال $ فلا رَبك لايُۇمنون حتى يُحَكموك فا شر ينهم ت 
لاج دوافي بهم حرجا مما فَضَيْت » وَيُسلموا ليا € [الس. ٠‏ 
و لاق و ES‏ 
أَمُرهمْ € [ الأحزاب VY:‏ [ . 
0 كا ا چ ل ھی ا ی 
إرشاد الفحول : ص ٤۴‏ . 
E‏ 


فا ااك الرسول فخذوة » وما تهاكم عَنة فانتهوا € | اا 
n ّ‏ تيعون ا e‏ 


ہے و 0 ر 


هده الأيات ومحوها تدل دلالة قاطعة على وجوب اتباع الرسول ا ق ا 
ق الواجا لاتباع ليس غيرها . 


6 جاع الصحابة : اتفق الصحابة على وجوب العمل بالسنة ا 
القرآن الكري » عملا بالأوامر القرانية » وبإقراره بير كيفية قضاء معاذ : « فإن لم تجد 
في كتاب الله ؟ قال : أقضي بستة رسول الله » » وأصبح ذلك سلَة متبعة في منهج 
E‏ ل بجدوا حكر الحادثة في القرآن . وسار التابعون 
ومن بعدم من الأجيال الإسلامية على هذا المنهج إلى عصرنا الحاضر . 


ا الققول : لا کن ا مجرد الاحکام الإجالية الواردة في القرآن بدون بيان 
او 2 ا وا 
NN a as aS,‏ 
ا ا ودليل ذلك قوله تعالى : $ وَأقهوا الصّلاة وَآتوا الر6ة ‏ 

[البقرة : ٤۲/۸‏ ] » ل كتب عَلَيْكمٌ اليم [البقرة : /۱۸7 ]ء3 ولله على التاس حج 
E E A‏ 
[ البقرة : ٠۷١/۲‏ ] » ا لک اورا ذلکہ € [ السا cle:‏ $ والسّارق 
والسَارقة اطعا e‏ € [ الائدة: »]۲۸١‏ كما بحتاج إلى الن 
إا اک ی ا ا 
ا ق و ا 
غير ا لحارم » ومكان قطع اليد وغير ذلك » وبيانه واجب امتشالاً لأمر الله عز وجل في 
قوله : ل وأنزلنا إليك "الد كر لبن للناس ما زل إل ( [ التحل : ٤4/١١‏ ] . 


E 


کا جد ن عله : ف النهاية الى الوح الإهى › واللّه تعالى 
أعلن ذلك صراحة في قوله : ب[ وما ينطق عن الْهّوى ٭ إن هو إلا وَحْيٌ يوحى ¢ 
[ النجم : ٤۲/٥١‏ ] . 

آراء العاماء في خير الأحاد : 

اتفق ج الصحابة والتابعون ومن بعد على وجوب العمل اا E‏ الو 
بطر یق اا ¢ وهو ما رواه الواحد E‏ ¢ دوں ا يبلغ سحل الوا اال 

أما الحنفية فاشترطوا ثلاثة شروط للعمل بخبر الواحد وهي ما يلي 

E TE E CIEE ST DE 
لأن مخالفته تعتقد على ناسخ اطلع عليه » لذا لم يعملوا بحديث أبي هريرة في غسل‎ 
معض الكلب سبع مرات » وقالوا : إن آبا هر يرة اكتفى بالغسل ثلاثاً » ¥ روی‎ 
. الدارقطن‎ 

ا الااكرن روع دته تاریو ر و لا ناد 
TS E PRE TT TENET TIBET E‏ 
تورث التكة ق تبوت اديت لذا لم يعملا ديت رفع البدين عد الر كزع ق 
الصلاة . 


. ۱۲۸/۲ : فواتح الرحهموت‎ )١( 


E A 


۲ - ألا يكون الحديث مالفا للقياس والأصول الشرعية إذا كان الراوي غير فقيه : 
لذا لم يعملوا بحديث أبي هريرة في الشاة المصراة ورد صاع من تر بعد حلبها ؛ لأن هذا 
مخالف لامقرر في قواعد الضان : وهو رذ المشل في المثليات والقية في القييات » ومخالف 
حدیث » راج ( آي ۰ بالغرم E‏ هذا الخدت جعل الغلة ملک ل 

ألو او ا ل ا الت لن بت الدج ق الان واا 
ا أخرى كاضطراب الحديث أو نسخه أو ضعفه لدم 

E E O TG O 
المثينة ؟ لان عمل آهل المدينة بازلة روايتهم عن الرسول لو » ورواية الجاعة أحق‎ 
بالعمل بها من رواية الفرد . لذا لم يعملوا بجديث خيار ا مجلس مخالفته إججاع أهل‎ 
e 

E 
يرويه » وغير خالف لمحديث أهل العم » ومفاد هذه الشروط عدم قبول الحديث‎ 
ال‎ 

و - أجد في العمل بخبر الواحد إلا صحة السند كالشافعي » لكنه 


() شي ا حلي على جع الجوامع 2 AVET‏ 
(۲) الإحكام للامدي : ۱۷۸۷۱ . 
(۲) روضة الناظر : ۲۸۱/١‏ . 


الحديث المرسل : 

O O E ST 
. قال رسول الله » سواء اكان منقطعاً أًم معضلاً آم معلقاً » أي كل ما لم يتصل إسناده‎ 

الان فول مرل الان :لان الضداة كه عدون رواسا مرل عبر 
الصحابي : فهو مقبول أيضاً عند الجهور غير الشافعي ؛ لأن الراوي العدل الثقة لا يرسل 
الحديث ولا يستجيزالرواية إلا وهو جازم بأن 4 وھ قال د 

زا قل اديت الرمل عد الاس الان تابد اجد امور دة 


ا کن ف وا کار الان کد ين الب هرف ا 
البصري والشعي وابن سيرين ونحوم . 

. أن يو يده حدیث مسند في معناه‎ _ ٢ 

EE O aS 

وال چان 

ق 

ولل لاف أن برل خو الراوى روط رة اة :وعدا اا لن 
المرسل لم تعام ET‏ ولا وصفه › فان لم نعامه تعين رده . وإذا انض إليه 
أا ق اوا ل 

أفعال التي لر : 

أفعال النى تيل ثلاثة أنواع : 


)۱( [رشاد الفحول :ص 0¥ .„ 
9) الإہاج للسبكي : ۲۲٠/۲‏ . 
(۴) الإحكام للامدي : ۱ » شرح العضد لختصر ابن الحاجب : ۲۲/۲ » التقرير والتحبیر : ۲۰۲/۲ . 


ا 


ONCE Tea 
كالقيام والقعود والاكل والشرب والنوم والمشي » هي على الإباحة بالنسبة إليه وإلى‎ 
أمته » ولا بجحب علينا التأسى والاقتداء به فيها » فان قام الدليل على نديما أو سنيّتها‎ 
کالا کل بالمین › ر‎ 

ومنها ماصدر عنه به بقتضى اللخبرة والتجربة في الشؤون الدنيوية من تجارة 
وزراعة وتدبير حربي ووصف دواء ارت > لاتعد رعا : ا باجتهاد وخبرة 
شخصية » لا بالوحي الإلهي » وما لما رأى في غزوة بدر النزول بال جند في مكان معين » 
E E TE ENE‏ 
OT O O TTT‏ 
Ng ON o ly‏ 
اا ا رو کل اي وتلف القر ذلك الاءء فقتال ب 
الوا ا و ا وو 

ثانياً ‏ الأفعال الى ثبت كوا من خصائص النى بث : كإباحة الوصال في 
الصيام » واختصاصه بوجوب صلاة الضحى والأضحى والوتر والتهجد بالليل » وإباحة 
التزوج بأكثر من أربع نسوة » واكتفائه في إثبات الدعوى بشهادة خزهة وحده» وغير ٠‏ 
ذلك » وحک هذه الخصائص أنه لایقتدی به فیها » وتعد خاصة به . 


ثالثاً - الأفعال الجردة عما سبق » والتى قصد بها التشريع : فهذه نطالب بالتأسي 
والاقتداء ٤‏ وتعرف صفتها و ا أباحة مما يأتي 

E IC E E ETE 

أ ا ا ی ا ا 


)0 الجبلة الإإسانية : هى الخلقة . 
)١(‏ تأبير النخيل ا بطلع الذكور ووضعه على طلع الإناث . 


TEL 


القول » مثل قوله في الصلاة : « صلوا كا رأيةوني أصلي » » وفي الحج : « خذوا عني 
a E‏ 
السارق من الرسغ » فإنه بيان لقوله تعالى : }‡ فاقطعوا ايديا ¢ [الائدة: ٠۸٠‏ ]» 
وكتهمه إلى المرفقين » فإنه بيان لقوله تعالى : [ فَامتحوا بؤجوهكم وَأَيْديَكم مه ) 
[ النساء : ٠٠٠‏ ] » فالبيان يكون تابعأً للمبين في الوجوب والندب والإباحة . 

وا وی و و ا ا 
الشرعية أو لاتعرف » فإن عرفت صفتها من وجوب أو 2 أو إباحة » فإن أمته في 
الفعل مثله ؛ لقوله تعالى  :‏ وما آتاكم الرسول فخذوة وما نهاك عَنة فانتهوا ) 
EI EEE Ea‏ 
رجو الله الو لاخر ¢ TN]‏ لان n‏ کانوا يرجعون الى 
فعله بب احتجاجا واقتداء به في وقائع كثيرة » کا فعل عمر رضي الله عنه في تقبيل 
Gg a‏ 
رسول الله م يقبّلك ماقّلتك » . 


فان جهلت صفة الفعل الشرعية : فإن ظهرت فيه صفة القربة » بأن کان ما يتقرب به 
إلى الله عز وجل » كصلاة ركعتين من غير مواظبة عليها » دل الفعل على الندب . 

وإن لم يظهر فيه صفة القربة › كالبيع والمزارعة » كان مفيدا الإباحة » وهو 
الراجح عند العاماء ؛ لأن الإباحة هى القدر المتيقن » فلا يثبت الزائد عليها 
I ESE e E N DE‏ 
لابد من أن يكون لقربة » وأقل ما يتقرب به المندوب . 


والخلاصة : أن الأفعال الإنسانية الحضة والبرات والتدابيرالدنيو ية وا لخصوصيات > 
لاتعدتشريعأً ولا e‏ وا فاا کون الاد ا غ 
الى له بوصف الرسالة وأنه رسول » فهو تشريع على الأمة اتباعه فيه . 


0 


الدليل الثالث ‏ الإجماع 


تعریفه » رکنه وشرائطه » مستنده » حجیته › آنواعه › إمکان انعقاده » وقوءه 

تعر يف الإجاع : 
٠‏ الإجماع في اللغة إما العزم على الشيء » يقال ا ا ن 
عليه » ومنه قوله تعالی : 3 فاجیعوا مركم وركم € [ يونس : 1۰ »آي 
اعزموا » وإما الاتفاق » يقال : أجع القوم على كذا » أي اتفقوا عليه . 

وفي اصطلاح الأصوليين : هو اتفاق المجتهدين من أمة تمد بير بعد وفاته في عصر 
من العصور على حك شرعي . أي أن الإجاع لابد فيه من الاتفاق على أمر من الأمور » 
کن طا س ان الان راو لي ادا ال ا لا عو ل 
العوام ومن ليس أهلاً للنظر في استنباط الأحكام الثرعية » وأن يكون الاتفاق من 
جميع الجتهدين › فلا يعد إجماعاً ملزماً اتفاق أكثر امجتهدين » ولا إجاع أهل المدينة 
وحده » ولا إجماع أهل الحرمين ( مكة والميدينة ) وحدم » ولا إجماع المصرين 
A)‏ ) وحدم » ولا إجماع الشيخين ( أبي بكر وعمر ) » ولا إجاع الخلفاء 
الراشدين الأربعة » ولا إججاع آل البيت ( علي وفاطمة وابنيه) الحسن والمحسين 
رصي لله عنهم ) . 

ولا بد من أن ایر ي > فلا e‏ 
الأخرى إجماعاً شرعياً > لاختصاص الإجاع في أدلة الشر يعة بالأمة الحمدية 1 ك 
اا ا 


E 


ET ST E 
. ا لحك » كن الح ثابتاً بالسّنة » لابالإجاع » وإن خالفهم سقط اتفاقهم‎ 

ولا يكون الإجماع إلا على حك شرعي كالوجوب أو الحرمة أو الصحة أو الفساد » 
فلا يعول على الإجماع فى الأمور اللغو ية ككون الفاء للتعقيب » أو القضايا العقلية » 
كحدوث العام » أو الدنيو ية كلأراء والحروب وتدبير شؤون الرعية ونحوها من أحوال 
NE OT‏ 

ليس للإجماع إلا ركن واحد بالمعنى الدقيق لكلمة ( الركن ) وهو أتفاق 
المجتهدين » فا لر بحصل الاتفاق بينهم لا ينعقد الإجماع . 

ويشترط للإجاع ستة شروط هي : 

ان كن ا نارن ا جاع ع فن ادن ا ى جاع ن 
واحد ؛ لأن معنى الاتفاق لا يتصور إلا بعدد من العاماء » فإن لم يوجد إلا مجتهد واحد 
وان ق ر رة ا ا ع و 

a E N E TT E E 
E E e او ا‎ 
. لابد فيه من أتفاق جميع مجتهدي البلاد الإسلامية 9لا عبرة بقول غير الجتهدين‎ 
› الامصار الإسلامية › فلا ينعقد إجماع في بلد معين كالحجاز والحرمين ومصر والعراق‎ 
. ولا ينعقد بال البيت وحدم أو بأهل السنة دون مجتهدي الشيعة‎ 

» يكون الاتفاق يإبداء كل واحد من الجتهدين رأيه صراحة ف الواقعة‎ ll 


A 


) ن يقع الاتفاق من أهل الاجتهاد اموصوفين بالعدالة ومجانبة البدعة ؛ لان 
ا الدالة على حجية الإجاع تدل على ذلك . 


أما العدالة عند الجهور فلأن حك الإجماع وهو كونه ملزماً إفا يثبت بأهلية 
الشهادة » وأهلية الشهادة تكون بالعدالة » ا نص القرآن الكري : ل وأشهدوا ذويٰ 
عَدل منک ) [ الطلاق : ۲٠۰١‏ ] 

وأما مجانبة البدعة » فإن كانت البدعة مكفرة » فصاحبها غير مسام »> وإن كانت 
غير مكفرة ودعا الناس إليها > سقطت عدالته بالتعصب الباطل بلا دليل يسانده » 
ولا يوؤخذ في بقوله في إجماع الأمة » لذا لايعدٌ خلاف الرافضة في إمامة الشيخين › 
ولا خلاف e‏ في إمامة علي كرّم الله وجهه . 


u i Vag RE N Ee 
ا ی ی ی‎ PUNY : ولا تقفة مالَيْس لَك به عل € [ الإسراء‎ ¥ 
. عقوم الاستقلال بإثبات الأحكام الشرعية‎ 

مستند الإجماع : 

هو الدليل الذي يعد عليه الجتهدون فيا أجعوا عليه . ولا بد من توافره ج 
ا ر ق ا و ا 
باطل . ثم انه ببعد عادة حدوٿث الاتفاق ر بين انجتهدين من غار تت یو حب « 
و E PC O E‏ 


() کف الآ سرار : ۹۸۲/۲ » شرح ا حلي على جمع الجوامع : ۱۸/۲ › شرح العضد ختصر ابن اا 


ص ۳۹ > المدخل ن مذهب آتر: ا 7 


Oz 


DN E O E TE 
. والعرف وسد الذرائع ونحوها‎ 

E E ETRE 
وصاحب الرسالة نفسه لا يقول في الدين من غير وحي » فالأمة أولى با ألا تقول‎ 
إلا عن دليل » فيكون الح جزافاً أو بالموى والعقل والطبيعة من عمل أهل البدعة‎ 
ا‎ 

E BN OE 
» فيكون الإجماع مؤيدا ومعاضدا له » وإما دليل ظنى وهو خبر الواحد والقياس‎ 
. فيرتقي الحم حينئذ بالإجماع من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع واليقين‎ 

الفا الرة تح ان كرون مد للا جاع اا لت الفا جات 
خالفة الإجماع وإحداث حك يتناسب مع المصلحة الحادثة » بدليل أن فقهاء المدينة 
السبعة افتوا بجواز التسعير » وكن السائد في عصر الصحابة عدم القول بالتسعير » وافتقى 
الإمامان مالك وأبو حنيفة ياعطاء الزكاة للهاشميين لما تغير بيت المال » مع أن أصل 
E N O O E‏ 
وبالعكس » ومن شهادة الأصول والفروع لبعضهم بعضاً > لصلحة هي الحفاظ على 
حقو ق الان هن الا ع ون دل جائرا فن الصخاة:. 

ومن أمثلة الإجماع المستند إلى مصلحة مرسلة : إجماع الصحابة في عهد عمر على 
عدم قسمة الأراض المفتوحة عنوة ووضع الخراج عليها » تأميناً مورد دام لبيت المال » 
وللإنفاق على المصالح ا رای ھن و وو ار و ا و 
ومحتاجين » وليبقى ذلك حقا خماعة المسهين اوم واخرم على السواء دون حجر 


لبعضهم عنه » وتخصيص فة به دون الأخرين . 


EE 


ومن هذه الأجاميع : إجاع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد » وزيادة 
أذان ثالث لصلاة الجعة في عهد عڻان رضي الله عنه » لإعلام الناس بالصلاة › لاسي 
البغيدون عن المسجد » كيلا تفوتهم الصلاة » وكان مستندم هو المصلحة ودفع المفسدة 
لمترتبة على بقاء الأمر على ما كان عليه في عهد الني بتي وأبي بكر وعمر . 


و۴ يکون e‏ بک يکون على ا 
و 


حجية الإجاع : 
aa ela ENN‏ 
على حك واحد في واقعة »صاز الحك ملزماً واجب الأتباع ولا تجوز مخالفقه » وليس 
لأهل أي عصر تال أن ينقضوه ؛ لأن الحك الشرعي أصبح حكاً قطعياً لا مجال مخالفته 

ENN ES Neo 
لكن إذا كان دليل الإجاع قطعيأ » لم يكن الإججماع حجة مستقلة » بل مقوياً‎ 
» للدليل » وإذا كان دليل الإجاع ظنياً > كان دليلاً مستقلاً » أي يكفي الاستدلال به‎ 
ala ade SA NEE 

شرعياً ؛ لأن الشرع في الحقيقة هو مصدر التشريع . 
وحجية الإجاع عند أكثر العاماء حجة قطعية » بحيث يكفر مخالفه » أو يضلل 
ENS CIO as‏ کان اغا 
سكوتياً » فإنه لا يفيد إلا الظن بالحك دون القطع به . 
TE‏ كالآمدي وإمام الحرمين والإسنوي eS‏ 
GELA AN aS NS‏ عتقاد 


(۱) فواتح الر موت : ۲۱۲/۲ » شرح الحلي على جمع الجوامع : ۱۸/۲ » المدخل إلى مذهب أحمد : ص ٠١۹‏ . 


0 » 


التوحيد والرسالة أو الثبوة »> ونحوها من ضرورات الدين » أو اعترف الشخص بالإجماع 
وأقرّ بصدق الجمعين في النقل » ثم أنكر مااجعوا عليه ؛ لان هذا الإنكار والتكذيب 
آيل الى تكذيب الشرع » ومن كذب الشرع كفر . 

وأدلة حجية الإجماع من القرآن والسنة ما يلي : 


( ك القران وردف الشران الک ع E EL EET‏ 
الإسلامية E EY‏ شاقق الرسول من غد ماتَبيّنَ له ادى ؛ 
َيتبع عير سبيل ا : نوله جات : صله جهن eT‏ مَصیرا ¢ 
[النسا : 116/4 ] . والمعى أن الله تعالى جعل اتباع غير سبيل المؤمنين EES‏ 
ورسوله ا معاداتي) ( رنت جزاء واحد ھا ¢ وو رك مع اختیاره الفاسكت 
وإدخاله جهن عقوبة له » وإذا كانت مشاقة الله ورسوله حراما » فاتباع غير سبيل 
المؤمنين حرام > وإذا حرم اتباع غير سبیلهم > فاتباع سبیلهم واجب › ویلزم منه کون 
الإجاع E NN aa SN es‏ 


ا ا و ا ا و 
i‏ الامر منك ¢ [ لاء : ٠٠/٤‏ ] » فكها أمر الله بطاعته وطاعة و 
بطاعة أولى الأمر . وأولو الأمر أي الشأن في السياسة والسلطة ه الحكام » وني الاجتهاد 
والفتوى في الدين ه العاماء الجتهدون » فإذا اتفق أولو الأمر في الاجتهاد التشريعي » 
وم أرباب الاجتهاد »> على حك » وجب أتباعه والالتزام بجكهم وتنفي ذه e‏ 
ا تول ll PS‏ الأمُر نهم » لَعَلمَهُ 
ا lT‏ 0 ¢ [ التساء : ۸۲/٤‏ ] 

١‏ ال ال وة انا اق عابة ادون هو اة لام ف هدا 
ااا حاو و و ا ا 
e Ne‏ إن م تتواتر بألفاظها وآحادها » لكن القدر المشترك 


0١ 


بها ٠‏ وهو عة الاما سن الط رار لرجووه ي هة الا ار الك وا 
هو التواتر المعنوي » وهو كالمتواتر اللفظي في إفادة العلم ا يدل عليه  .‏ , 

من هذه الأحاديث : « لا تجقع أمتي على خطأ » » « إن الله لا مجع أمتي على 
ضلالة » ويد الله مع المجاعة »>« لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين » 
لايضرم من خالفهم » حتى يأتي أمر الله » » « من فارق الجاعة شبراً > ات إلا مات 
ميتة جاهلية » »« إن الشيطان مع الواحد » وهومن ألاثنين أبعد » . وقال اين مسعود : 
ور ا وع ااج و کل واف عل ن اناد 
E E E N EL‏ 
CC ANSE Ee EIS RE‏ 

أنواع الإجماع : 

aos yT 


والإجاع الصريح NE‏ اء الجتهد ين بأقوا هم وأفعاهم على حك في مسألة 
معينة » كأن يجتع العاماء في مجلس واحد » ويبدي كل منهم رأيه صراحة في المسألة › 
وتتفق الا راء على حك واحد » أو أن يفتى كل عالم في المسألة برأي » وتتحد الفتوى على 
شىء واحد . وهو حجة بلا خلاف عند الماهير . 


والإجماع السكوتي : هو أن يقول بعض الجتهدين في العصر الواحد قولاً في مسألة » 
ا Ty‏ 0 


ا 


اعا لاال :لانن چاق اة 
E‏ 
)١(‏ للستصفى : ۱١۷١‏ > کثف الاسرار : e ۹٤۸/۲‏ العضد لختصر المنتهى : ۳۷/١‏ » روضة ا 
. 
)١(‏ ويرى الكرخي من الحنفية والأمدي من الشافعية أنه حجة ظنية وهو الراجح 
0 


ET SSE EOE E 
سكوت باق الجتهدين » لا يعد قرينة على موافقتهم على ماسمعوا » لاحتال أن يكون‎ 
السكوت لعدم الاجتهاد في اللسألة » أو خشية ومهابة للقائل » أو تجنباً لضرر في‎ 
لوأظهر ریه أو لاعتقاده أن القائل مجتهد وكل مجتهد مصيب › ونجو ذلك من‎ 
NEE RNG EEE االات الى ف‎ 

رأما أصحاب الاتجاه الثاني وه مثبتو حجية الإجماع السكوتي » فاستدلوا على 
ر بدلیلین : 

أ - إن سماع رأي كل مجتهد متعذر عادة › وإنغا العادة انتشار الفتوى من بعضِ 

- إن العادة فى كل عصر أن يفتى أكابر العاماء في الحادثة ويسكت الأصاغر تسليا 

والظاهر أن الإجاع السكوتي حجة إذا وجدت أمارة على الرضا والموافقة » وانتفت 
الاحتالات الى تمنع من اتخاذ السكوت موافقة » ككون الجتهد فرغ من البحث 
ا ق ن و 
لان اغ اعات ال اة ل نک مهالا اا ر و 
وإعلانه وسكوت بقية الجتهدين . فإن لم تتوافر القرينة على الرضا » كن الإججاع 
السكوتى حجة ظنية فقط . 

إمكان انعقاد الإجاع : 

قال النظام وبعض المعتزلة وبعض الشيعة : إن الإجماع غير مكن عادة بدليلين : 
لتحقيق ذلك من أمرين : ها معرفة أشخاص الجتهدين وقت حدوث الواقعة في البلاد 


0 


الإسلامية › ومعرفة آرائهم جميعاً > وكلاهما متعذر » لأنه لايوجد الضابط المعروف 
الحدد لمعرفة الجتهد من غير المجتهد » ولأن العاماء متفرقون موزعون في البلاد » وغير 
محصورين في بلد واحد › فلا يتيسر جمعهم ولا معرفة آرائهم بطريق يوٹق به . 

eg e 
الإجاع > وإما أن يكون دليلاً ظنيّاً »> وحينمذ يتعذر الاتفاق بحسب الغادة ؛ لأن‎ 
الدليل الظني مشار اختلاف بسبب اختلاف وجهات نظر الجتهدين واختلاف عقوهم‎ 
وتفاوت استعدادم للاعتراف بالحق مع اختلاف الدوافع والبواعث الذاتية والمذهبية‎ 
. لدی كل واحد منهم » فلا يتأتى الإجاع ولا يكن انعقاده‎ 

والجواب عن هذه الأدلة أا جرد شبه وتشكیكات فى أمر حدث فعلاً فلا يلتفت 
إليها . 


واستدل جهو رالعاماء على إمكان الإجماع عادة : بأنه قد وقع فعلاً » وليس أدل على 
الجواز من الوقوع » فقذ أجمع الصحابة على قتال مانعي الزكة » وعلى جمع القرآن في 
مصحف واحد . وعلى تحر الرّبا في الأصناف الستة » وعلى بطلان زواج المسامة بغير 
المسام > وصحة الزواج من غير تسمية مهر » وحرمة المع بين المرأة وعمتها وخالتها في 
الزواج » وعلى تحربم شحم الخنزير » وعلى إعطاء الجدة السدس في الميراث » وحجب 
ابن الابن بالابن في الميراث » وعلى منع بيع الطعام قبل قبضه » ونحو ذلك من 
الأحكام . 

ويكن انعقاد الإجماع اليوم من طريق المؤقرات والندوات التي تدعو إليها 
الحكومات أو الجامع الفقهية على أن يتم الاختيار على وفق الضوابط الشرعية في اختيار 
أهل الحل والعقد أو أهل الاجتهاد من المرموقين المشهورين في كل بلد إسلامي دون 
جاملة ولا محاباة . ) 


0 


وقوع الإجاع بالفعل : 
يرى هور العاماء أنه وقعت إحاعات كثيرة من الصحابة وغيرم  »‏ هو واضح 
فى كتاب ( مراتب الإجماع ) لابن حزم » مثل الإجماع على إعطاء الجدة السدس في 
اميراث » وعلى منع بيع الطعام قبل قبضه » وعلى تحرم شحم الخازير قياسا على جه » 
وعلى وجوب ضمان المغصوب با لمثل أو بالقية » وعلى بطلان زواج المسامة بالكافر » 
ا اا ریو ب یوو ا ا و 
أو خالتها في الزواج > وعلى وجوب العدة بوت الزوج ونحو ذلك › نما يعقد على نص 
شرعي » وهذا لا جال للبحث فيه . 
أما الإجماع في المسائل الاجتهادية البحتة : فلا يكن ادعاء الإجاع عليها 
س وک ا ع وله هوان هتاك كرا من الا ران ا یا ا ون 
الصحابة وغيره . وهذا عند المهور داخل في الإججاع الظني لاالقطعي . 
ويكن إيراد مثال على الإجاع الجرد وهو مشروعية المضاربة › فقد أجع العاماء 
EN O E‏ 
في عهد الي يل » فأقرم عليها ولم ينكرها عليهم . 
قال الإمام الشافعي : مالا يعم فيه خلاف لا يقال له إجماع EAE‏ 
الإمام أحمد : « من اذعى الإجاع فهو كاذب » » فهو حمل الناس على التثبت من نقل 
الأجاميع والتأكد من حدوثا » دون مجرد ادعائها من غير اطلاع عليها » ومن غير 
موافقة الآخرين على صحة النقل وثبوت الخبر . وليس مراده إنكار وقوع الإجاع . 


O00 _ 


ا 
دعر بفه E EUs els‏ 


تعريف القياس : 

القياس في اللغة : إما التقدير أي معرفة قدر الشيء E TEE‏ 
الثوب بالذراع او الى عرفت فار نة :واه انرو هن ال و 
حسية » مثل قست هذا اللوح بهذا اللوح أي حاذيته به وسويته » أو تسوية مغنو ينة » 
يقال : فلان لا يقاس بفلان » أي لا يسوى به في الفضل والعلم والشرف . 

وي اصطلاح e‏ نامر 
منصوص على حكه » لاشتراكه) في علة الح . والإلحاق : هو الكشف والإظهار 
للحم » وليس الإثبات والإنشاء ؛ لأن الحك ثابت شرعاً من الأصل » وإغا تأخر ظهوره 
إلى وقت بيان امجتهد بواسطة العلة » فالقياس مظهر للحك لامنثى › والعلة اساس 
ا حم » وعمل انجتهد : إظهار وجود الحكر في الفرع كوجوده في الأصل لاتحاد علة الح 
فيها . 

فإذا ورد نص في الكتاب أو السّنة أو الإجماع على حك واقعة معينة »م عرف 
الجتهد علة الح التي لأجلها شرع في الشريعة » ثم وجد العلة ذاتما قائة في واقعة أخرى 
شبيهة با منصوص عليها » فيغلب على ظنه اشتراك الواقعتين في الحك » فيلحق مال 
ينص عليه با ورد فيه نص » ويسمى هذا الإلحاق :القياس . وتسمى الواقعة المنصوص 
غلا 5 الال ار الس عله وال ت عة الفرع او ان رال الى 
لاجله شرع الح هو العلة . 

ا کا 


e 
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نص الله تعالى على تحر الجر : وهو الشراب المسكر المتخذ من ماء العنب 
النيء غير المطبوخ بالنار في آية : ظ إا الْحَمر وَالمَيْرٌ والأنصاب والازلام رجْس من 
O El E‏ 
التحري هي الإسكار المذهب للعقل جك N‏ 
دينية ودنيو ية »> صحية واجتاعية » كإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس »› وإلحاق 
الضرر المؤكد طبيا بالشارب . 


ثم وجد الجتهد أن الإسكار يتحقق بتناول الأشربة الأخرى المتخذة من الحبوب 
E E E E PB NP O‏ 
ا ی ل و ف وص 
- والعلة الجحامعة بين المقيس والمقيس عليه : هي الإسكار 
ل ريم القاتل من الإرث بقوله : « لا يرث القاتل » » والعلة هي 
استعحال EE‏ حرماره > وهده العلة متحققة فى قتل الموص له 
الان قان الرضا رى اور ر ا اة عل الت ال الل ي 
ات له القاتل من الوصية » ۴ ينع الوارث القاتل من الإرث . 
بعص › ل ملب على «( « u e‏ البائ اا اا 
Ea A OEE‏ 
u E 4‏ ا اذا نودي لكلا من يوم کک ¢ a‏ ل 97 E‏ | 
ا € [ المعة : ٩/1۲‏ ] > والعلة هى التشاغل بالبيع عن الصلاة » وهذا عند المهور غير 
الحنابلة متحقق ني أي عقد أو عمل آخر كلإجارة والرهن والكتابة » فيكون منوعاً » 


اى قله ةا فىه . 
لتوافر منع البيع فيه 3 


ا : 
۷( 
ا وهو العلة es‏ ا 


ااا ٠‏ هو حل الحكر الذي ثبت بالنص أوالإجاع > وهو افر الحرمة في مشال 
حرج الد فياسا عل ان 

والفرع i E‏ يرد فيه اص ولا 2 > وهو يي الال a‏ 
اا 

والعلة : هي الوصف الذي بني عليه حك الأصل › وهو في المثال المذكور : 
الإسكار . 

وحک الاصل : هو الح الشرعي الذي ورد به النص أو الإجماع ف الأاصل > ویراد 
تعديته او نقله إلى الفرع › وهو قي المثال السابق : تحر المر . 

اما الج الذي يثبت .ف الفرع الان »> ورف الال اكور حر ال : 
فهو عرة القياس وليس ا : ) | ) 

ويتضح ذلك بمثال آخر : هو تحرج الأصناف الربوية الستة ( الذهب 
TT E TE E N EN‏ 
والأرز والفول مثلاً المقيسة عليها : فرع » والحكر : هو تحر الربا فيها » والعلة عند 
الحنفية والحنابلة : هي الكيل او الوزن عند اتحاد ا لجنس › وعند الشافعية والمالكية في 
ادن ف ال مورلل ن ارات اه اة ورا اة 
والقوت والادخارفي رأي المالكية › مع اتحاد ا لجنس أيضاً . 


)١(‏ الستصفى : ٥٤/۲‏ › التقر ير والتحبیر : ۱۲٤١/١‏ شرح E‏ ل تفر ای7 : الأخل اى 


مذهب جز E‏ 


_ 0۸ - 


حجية القياس : 

هناك اتجاهان مشهوران في حجية القياس : اتجاه الجهور : وهو أن القياس حجة 
شرعية فى نطاق الأحكام العملية » وأصل من أصول الشريعة » يأتي في المرتبة الرابعة 
من الحجج الشرعية › وهؤلاء م مثبتو القياس 

واتجاه النظام المعتزلي والشيعة الإمامية والظاهر ية : أن القياس ليس حجة شرعية 
على الأحكام » وهؤلاء هم نفاة القياس 


أدلة الجمهور مشبتي القياس : 

استدل المجهورعلى حجية القياس بأدلة أربعة من القرآن والسنة والإجماع 
والعقول : 

أما القرآن : ففيه آيات كثيرة تدل على حجية القياس » منها قوله تعالى : 
قاغتبروا ياأولي الأُصار ) ا اة ى ك ان ارات 2 
بيهود بى النضير جزاء كفرم وإيذائهم لرسول الله والمؤمنين » قال تعالى : 
NE‏ > واعلموا أن ما بحري على المثيل يجري على مثيله › 
فل عقاب ماثل ؛ لان فعلتم مثل فعلهم . 

ما لةه ال فان نارغ في سّئء فَرَدَوهٌ إلى الله والرسول .. € 
[ الاء : ء۷٠‏ ] » وإلحاق مالانص فيه على المنصوص عليه لتساوي) في علة الح : رد 
إلى الله والرسول » وهو معنى القياس 

ومنها قوله سبحانه : $ فل : بُحييها الذي آنقَأها اول مَرة ) [ يس : ۷۹/۳ ] » 
فان الله تعالى تقر يباً قرب المعنى لعقولنا » فقاس إعادة الخلوقات بعد فنائها على بدء 
ETE‏ من قدر على البدء قادر على الإعادة والبعث مرة أخرى › هو 
آهون عليه » وهذا قياس 
)۱( کشف الأسرار : ٩۹/۲‏ » الإحكام للآمدي : ٠۷/۲‏ » إرشاد الفحول : ص ١۷١‏ . 


eS 


اما السنة : قفيها ما يدل على الفياس قولاً وملا و 
الرسول مل ی 

تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله » فان ل أجد فبسنة رسول الله » 
نا جد در نوا الو ای ا تر > فضرب رسول الله واو على صدره › 
وقال : « O EE‏ الله ر ما يرضي اورا 
والاجتهاد بالرأي ملافا 

eT Lo 
: منها آن رجلا من خثعم - وفي رواية امرأة من خثعم - جاء إلى الرسول جلو فقال‎ 
TT و ی کو ا ی کروی ا‎ | 
E TE عليه » أفأحج عنه ؟ قال : « أنت أكبر ولده ؟ » » قال‎ 
عل افك دن فده ع ان ى ك جه چا : نعم » قال : « فاحجج‎ 
. عنه » . فهذا قياس من الرسول بم لدين الله على دين العباد فى وجوب القضاء‎ 

وسأل عر عن قبلة الصام من غير إنزال » فقال لسه الرسول بل : أرأيت 
iN: sS‏ فقال رسول الله ل : فف ؟ 
أي في أي أمر هذا الأسف . وهذا قيا س لمقدمة الوقاع على المضضة مقدمة الشرب في أن 
E‏ ) 

وانکر رجل فزاري وله ما جاءت به زؤجشة سود فقال له الرسول بي : 
هل لك من إبل ؟ قال : نعم » قال : ماألوانا ؟ قال : حمر» قال eT‏ 
ا - مائل إلى الغبرة والسواد ؟ قال : نعم » قال : هن أين ¿ ؟ قال : لعله نزعه 
عرق » قال e‏ 


اح 8 ا a‏ فعلهم RE‏ مهب ع 4 ا 
العمل به . _ 1 


فاا ا لحلاف عل افامة الضلاة لا تة أن تك ا وفالوا ٠‏ رضية ورل الله 
لدا افلا وهاه لدناا ١ا‏ وجرا بقل اة الوخد افاس عل فطع الماعة ادا 
اشتركوا في سرفة وأحدة . 

فيانو يكر الكل ايا ماغدا لالد الاد لان الاق الل :الا 
في الطر يق » والكلالة مثل هذه الحاشية . 

وب کر ری عة ل نوی ا او ا را 
ور ف الغا ء6 ا2 ها :و عرف الا اد وال ارون اوو د ك 
وقاس عمر تحر تخليل اخمر على إذابة الشحوم » وأن تحر يها تحر لفنها . 

لوو و س و و کی ا ا ن 
بالجد ) فسديد » وإن تتبع رأي من قبلك ( مشاركتهم إياه ) فنعم الرأي . 

e N AE Es ES 

وقاس ا غا رص الله نها الد عل ا الا ٤‏ ححب الإخوة « وقال 
CECE I a NY‏ 


نظيران في الإدلاء لاميت بواسطة واحدة . 

فهذه الوقائع ونحوها من أكابر الصحابة دالة على أن القياس حجة جب العمل به . 

وأما المعقول فأدلته كثيرة أهها ثلاثة : ) 

١‏ - جميع أحكام الشرع معقولة المعنى مبنية على رعاية المصالح »› ومصالح العباد 
ھی الغاية القصودة من دشر یع الأحكام ٤‏ فادا تاوت الواقعتان ٤‏ علة الک الق ھی 
مظنة المصلحة » تساويا في الحك » تحقيقاً لمصلحة التق هي مقصود الشارع من 
التشريع . ويكفي في ذلك الاعتاد على غلبة الظن في نظر المجتهد » والعمل بالظن أمر 
واجب . فلا يعقل تحر الجر المسكرة وحدها » وإباحة النبيذ المسكر » حفاظأ على 


E 


العقول وصحة الأجسام ٠‏ ولا يعقل أيضاً قصر تحريم الربا على الأصناف الستة ‏ 
من التلاعب في أقوات الناس وأغان الأشياء » ويباح الربا في أقوات مشاهة ۳ 
والذرة والارز مثلاً . 

- إن نصوص القرآن والسنة محدودة حصو رة لاتتهاء الوحي » وحوادث الاس 
غير حدودة ولا متناهية » ولا حيط المتناهي بغير المتناهي إلا إذا فهمت العلل الق 
ل شرعت الأحكام المنصوصة » وطبقت على ما ياثلها » وهذا هو معنى القياس 
الذي هو ا لمصدر التشريعي الذي يعرفنا على حك الوقائع الجديدة الطارئة . 

۲ - تقتضي الفطرة السلية والمنطق وبداهة العقل العمل بالقياس » هن منع عن 
فعل لأن فيه أكلاً لأموال الناس بالباطل » أو لأن فيه ظاماً لغيره واعتداء على حقوق 
الأاخرين » فإنه يقيس على هذا الفعل كل أمر فيه عدوان او ظا > ومن منع عن طعام 
E‏ ؛ يفهم ضرورة الامتناع عن كل الأطعمة الفاسدة والأشربة 
الشامة : 


NT‏ تصن ا اشر عة لکل زهان ومکان « a‏ حاحات الباس 

أدلة ذغاة القياس : ) 

استدل الشيعة والنظام والظاهرية › على إنكار مشروعية القياس بأدلة رة 

ادالقان ا و ا 
1 الأنعاء c[Mn:‏ آي ا e ES‏ ع کک شيء > فلا حاجة للقياس . والرّد أن 
ال ل ا کل شيءَ ای هو ق الملة ااا ¢ بخدلل ان گرا من الاحكام 


۹Y : أصول ری‎ » › ٤۴ الإحكام لابن حزم : ۹۲۷/۲ » ملخص إبطال القياس وا رأي : :ص‎ )١( 
. ۱۷١ ارشاد الفحول : ص‎ 


_ ۲ - 


ا ودی عا ا ي 
عليها › أو بواسطة وی القياس 

[TVW : E ولا تقف مال‎ ¥ : EES ES 
gela a ds 
ا ا‎ 
ولا يصلح طريقا لإثبات الحك ؛ لانه اتباع الظن . والجواب أن المنهي عنه هو اتباع‎ 
الظن ف العقائد » وأما الأحكام الشرعية العملية » فالظن فيها كاف بالاتفاق بين‎ 
لو ا ا ق‎ 
CNL SEN 


N RT 
O E AT N 
NNE SN 
NAG Ng Ea aa 
٠ الصحيح فهو مقبول > وهو الذي لا يتعارض مع الكتاب والسنة » ويجشى مع اللخة‎ 
ولم يقل بناء على فرض وتخمين » بل على استدلال من نصوص الشريعة أو مقاصدها‎ 
N TN 
» الإجماع : وهو أن بعض الصحابة ذموا العمل بالقياس أو بالاجتهاد بالرأي‎ 
E RO E TO 
E E CT DET 
۰ أي بالقياس‎ 


. الواقع أن هذا الحديث غير صحيح » فلا يصلح للاحتجاج به‎ )١( 


E E 


وقول عر : إياك وأصحاب الرأي » فانم أعداء السّن » أعيتهم الأحاديث أن 
بحفظوها › فقالوا وأضلوا . وقوله أيضاً : إياك والمكايلة » قيل : 
وما المكايلة ؟ قال : 

وقال على : لوكان الدين يؤخذ بالرأي » لكان مسح باطن الف أولى من 
ظاهره . وقال ابن عباس : يذهب قراؤ؟ وصلحاۇ؟ » ويتخذ الناس رؤساء جهالاً 
يقيسون ن الآنور ر 

فهؤلاء الصحابة أنكروا العمل بالقياس » ولم يعارضهم أحد » فكان إجماعأ منهم 
على عدم جواز العمل بالقياس a.‏ 

والجواب : أن هذه الروايات غيرموثوق بها » ولو صحت فهي معارضة بآثارأخرى 
NENN CINE‏ 
اتباع الموى والرأي الذي لا يعد على النصوص أو على مقاصد الشريعة » فهي واردة في 
القياس الفاسد الذي لم تتوافر فيه شرائط الصحة » كالقياس المصادم للنص » أو الصادر 
ل 0 ا ق کر ا م 
القياس الصحيح المستكل لشروط الصحة المتفق مع النصوص الشرعية » فهذا جائز غير 
مىوع ولا مرفوض . 


٠ ٠‏ - المعقول : وهو أن القياس يؤدي بسبب تباين الأنظارف تعليل الأحكام إلى 
التنازع والاختلاف بين امجتهدين » ۴ هو الواقع في جزئيات الاجتهاد › فهو مصدر 
اختلاف وتعارض وتناقض » والشرع لاتعارض فيه ولا تناقض › کا أن الشرع ى عن 
التنازع في 8 تالخ ولا تارا لرا ودار عك € 1ا0 1 
و ی د و ن ا 
هو في u‏ ال لواد واا کا ادو وون ا 


E 


أما التنازع أو التعارض في الأحكام الشرعية العملية »› فلا مانع من حصوله › إذ 
لاضرر ولا مفسدة فيه » بل هو رحمة ومصلحة وتوسعة على الأمة » ولأن ثمرة الاجتهاد 
الطلوب شرعاً لابد فيها من الوقوع في الاختلافات » بسبب انقطاع الوحي › وعدم 
التقكن من معرفة حك الله المراد بعينه في كل قضية > وعدم توافر العصمة لأحد غير 
الى > فيعذر انجتهدون وكل من قلده في اجتهادام 

شر وط القياس : 

يشترط في كل ركن من أركان القاس : وهي الأصل والفرع وحك الأصل 
والعلة > شروط معينة لكي يصح القياس 


ما يشترط في الأصل :الأصل : هو محل الح ال رال وا اع 
او اا و ا ا 
و ا ا ادو ا کا 
یغ ا ی وا 


فلا يصح مثلاً قياس السفرجل على التفاح في تحريم ربا الفضل » لكون كل منها 
مطعومأ » عاما بان التفاح مقيس على الةر المذ كور في نص الجديث النبوي الدال على 
ولا يصح قياس الذرة على الأرزفي تحقق الربا في بيع الذرة 

ENES Ean kels 
N E E E ETE 
الالكة :از الكل عد اله واا ال من اة اة ين الاصل الاف‎ 
TT RTD EE والمتخذ أصلا لا جوز القياس‎ 
ا بجامع أن كلا منها طهارة » لاشتراط النية فيها » عاماً بأن اشتراط النية في التهم‎ 


)١(‏ الإحكام للامدي : ۸/۲ › شرح العضد على مختصر للمنتهی : ۲٠۹/۲‏ > مسلم الثبوت : ۲٠٠/۲‏ » المدخل 
ال ف جد 


O 


بالقياس على الصلاة بجامع كون كل منها عبادة » لا يصح القياس الأول لخالفته للقياس 
الثاني في العلة ؛ لأن العلة في الأول طهارة » والعلة فى الثاني العبادة » واختلاف العلة 
يبطل القياس الأول » لعدم توافر المعنى الجامع بين الأصل المنصوص عليه وهو الصلاة 
وبين الفرع الذي هو الوضوء » فيبطل القياس لعدم توافر أحد أركانه وهو العلة . 


فان اعتبرت العلة بين الوضوء والتيم والصلاة متحدة وهى العبادة > كان القياس 
N TS‏ 


شروط حك الأصل : 

لاداعي للقول بأنه يشترط في حك الأصل أن يكون حكاً شرعياً ثابتاً بالنص 
أو بالإجماع ؛ لأننا كل فق القاس الترغن :ولا ان يكون نات عبرم :لان 
إذا كان حك الأصل منسوخأ » فلا يكن تعديته ونقله إلى الفرع وبناء حك الفرع عليه 
لانتهاء صلاحيته للعمل به . وإغا الشروط المعتبرة في حك الأصل أربعة" : 


۱ کون حک الأصل ا به اض اخ ټدذل غل اختصأصه وتفرده به ؛ 
لأن مقتضى القياس تعدية حك الأصل إلى الفرع » فإإذا ثبت أن الحكر خاص بهذا 
الأصل » فلا قكن تعديته » مثل الأحكام الحاصة بالرسول بيه »> كإباحة صوم 
الوصال » وحل التزوج باكثر من اربع › والزواج من غير مهر » وأخذ الصفي من الغنام 
وغيرها » وإطعام الأعرابي الذي جامع في رمضان كفارته لأهله » فهذه رخص خاصة 
الول عليه الصلاة والسلام : | 

ومن الخصوصيات قبول شهادة خزية وحدهہ ٤‏ قوله 8 : « من شهند ےه 


خزية فحسبه » » والخصص قوله تعالی : ل واستشهدوا شَهيديْن مڻ رجالكُمْ ) 


)١(‏ التقرير والتحبیر : ۱۲۱/۲ »› شرح العضد : ۲۱۱/۲ » فواتح الر موت : ٠٠٠/۲‏ » شرح الحلي على جمع 
الجوامع : ۸۰/۲ » إرشاد الفحول : ص ٠۷۹‏ . 


E E 


[ البقرة : E [ YAY/Y‏ أن نصاب الشهادة اثنان » واستشناء خزية لاختصاصه بفهم شىء 
لم يفهمه غیره > فلا يقاس عليه من کان مثله آو أرق منه ورعاأ وفه) وصدةقاأ . 

۲ ألا يكون حك الأصل E E‏ 
ا ا غ ی 
لايقاس . 


رقا يدل غل آنه ارط ق حك الاصل ان E ETE‏ 
ا نا بحس لقا قل صد الف ان دل اح 
التعبدية » كتحديد أعداد الركعات فى الصلوات » ومقادير الزكوات »› وعدد الجلدات 
فخ ارتا والقف ٠‏ وه ادر ال ارات + لان هد الاحكم لا كن للعقل دراك 
علتها . 

۴ لا يصح القياس على ماثبت كونه مستثق من قاعدة عامة وإن كان معقول 
المعنى > کلک بصحة صوح من أكل ناسيا في الحديث النبوي » فالقاعدة العامة تقضي 
ببطلان الصوم لدخول شىء إلى الجوف يتناف مع معنى الإمساك في الصوم عن 
الفطرات » لكن الشرع حک ببقاء الصوم > تخفيفاً وتيسيرا ودفعا للحرج › وإن کان 
ا لحك معقول المعنى » وهو أن الناسي لم يقصد ارتكاب الممنوع أو الحرم » فلا يقاس عليه 
الخطاً ف الصوم بتناول المفطر » ولا تقاس الصلاة على الصوم بالكلام فيها نسيانا » 
وهذا مذهت اة خلا للخافحة ؛ لان التيان امر لا كن اا جتراز غنة لاف 
اا اا ع ا ا ان ا ا ا 
فتستدعي تذكر العبادة وعدم قبول النسيان فيها . 


E E O N et 
على حك الفرع وشاملاً له » لأنه إذا كان الدليل شاملاً حك الفرع » ثبت الحكر بذلسك‎ 
الدليل الأصلى » لا بالقياس » فلا حاجة للقياس حينئذ کن دل عل کے ار‎ 


0 


EDE EE‏ : د کل مسکر حرام ( ا 
النبيذ أيضاً > ولا داعي للقياس 


- تقدم تشريع حك الأصل غلى حك الفرع : أي أن يكون حك الأصل متقدماً 
في التشريع غير متاخر الوت عن حك الفرع » إذا أريد إثبات حك الفرع بالقياس 
فلا يصح قياس HE‏ م الطهارة لاشتراط ا ن 
على التيم N‏ 
أما إذا كان للفرع دليل آخر غير القياس » فلا مانع من هذا القياس ؛ لأن حك 
الفرع يكون ثابتاً حينئذ بدليلين : الدليل الآخر والقياس . وذلك الدليل مثل قوله 
عليه الصلاة والسلام : « إغا الأعمال بالنيات » فإنه يشمل الوضوء والتيم . 


شروط الفرع : 

يشترط في الفرع أربعة شروط 

١‏ أن يكون في القرع علة ماثلة لعلة الأصل إما في ذاتبا وإما ف جنسها 
ياس الثبية عل الخ امع الإسكارء فن هذه العلة الوجودة اف انيد هى غين الات 
اجون اران ور اص ر ول دان ري الهاي د ا 
على الأعضاء على وجوب القصاص ني الاعتداء على النفس بجامع الجناية في كل متها : 
فالتساوي قام في جنس العلة لاني ذاتا . 

ول اوا ن اف ا و ا و 
الشفوع فيه بين الشركاء الشفعاء الختلفة أملاكهم بجعل النصف لبعضهم والريع لبعضهم 
لآخر وهكذا » يقم بينهم عند اإمهور غير الحنفية قدر أنصبائیم i‏ عل الیل الغلة 


0 ا اضون السرخسي /Y:‏ ۰ » شرح العضد الة خلال مدهب أحد 1 


ف 


- 1A - 


اة الناغة من الال الملرك فقول اة هذا فياس مع القارق + لان الإرة 
والغلة متولدة من الملك » فيكون لكل شريك بقدرماتولد من ملكه › والمأخوذ 
بالشفعة ليس متولداً من املك » فيقسم بالتساوي . 


۲ ألا يتغير في الفرع حك الأصل : فلا بجيز الحنفية قياس ظهار الذمي على 
ظهار المسلم ا ا ا ا او ر 
الأصل وهو ظهار المسام مؤقت ينتهي بالكفارة » ۴ في آيات الظهار في أوائل سورة 
لمجادلة . أما التحري في الفرع وهو ظهار الذمي مؤبد ؛ لان الكافر ليس باهل 
للكفارة ؛ لأن الكفارة عبادة أو يترجح فيها معنى العبادة »> ويقصد ا التطهير › 
والكافر اليس باعل لادء العبادة حال كفره؛ لان أغالة حبطت نف ادنيا والاخرة: 
فيكون ظهار الذمى باطلاً عند الحنفية » وصحيحاً عند الشافعية ؛ لأن الكافر يقكن 
E‏ 


۲ ألا يترتب على القياس تقدم الفرع على الأصل : كقياس الوضوء على التهم في 
اشتراط النية » مع أن التهم متأخر المثروعية على الوضوء » فيترتب عليه ثبوت الحك في 
الأصل قبل علته . وقد عرفنا أن هذا شرط أيضاً في حك الاصل . 

٤‏ - ألاً يكون في الفرع نص أو إجماع يدل على حكر مخالف للقياس : لأن القياس 
يكون حينئذ مصادما للنص أو الإجماع . ويقال للقياس الذي يصادم النص 
أو الإجاع : قياس فاسد الاعتبار . فلا يصح عند الحنفية اشتراط صفة الإيان في عتق 
الرقبة فى كفارة المين قياساً على كفارة القتل ؛ لآن اشتراطه بخالف إطلاق النص 
E CR EN O‏ 
E FI E O ED E TO ENT‏ 
فل مَوّمناً خطأً فتحر ير رَقَبَة مُؤْمة ‏ [الساء : ٠۲١‏ ] » فيكون قياس كفارة الهين 
على كفارة القتل فاسداً ؛ لأنه يؤدي إلى تغيير حك الأصل . 


E 


ولا يصح ا لاء جواز ترك الصلاة ٤‏ التفرخل جواز ترك الصيام جامع 
وجوه الفن :و يعد الان اطا :لان العاماء أجعوا على أن الصلاة لايجحل تركها فى 
افر 

شر وط العللة :قبل الكلام عن شروط العلة نتكلم عن تعر يف العلة وما يتعلق ا . 


تعريف العلة والفرق بينها وبين الحكمة والسبب وبيان مايصح التعليل به : 

العلة أساس القياس الذي يبنى عليه » وهي في اصطلاح الأصوليين : ماشرع الىك 
عنده فعا اة > أو هي الوصف المعرّف للحك > وتسمى العلة مناط الحك وسببه 
وامارته . 

وقد تطلق العلة على الحكة الباعشة على تشريع الحكر من تحصيل مصلحة ت 
تحقيقها أو دفع مفسدة ينبغي جنبها > منفعة المتعاقدين المترتبة على إباحة البيع › 
وحفظ الارواح والعقول والأنساب والأموال المترتب على تحرم القتل العمد والجر 
والزنا والسرقة » ودفع المشقة المترتبة على السفر عادة ة في الصيام وق ا 

والثابت من تتبع الأحكام الشرعية أن الله سبحانه ماشرع حكاً لعباده إلا لتحقيق 
اللصلحة والمنفعة هم » أو لدفع الفسدة والضرر عنهم » ولقوله تعالى ۰ ا 
إلا رَحْمَة للْعالّمين ‏ [ الأ نبیاء : ۱۰۷/۱۱ ] . 

وكان من المتبادر إلى الذهن أن الح الثرعي يرتبط بالحكة ؛ لأا الغاية 
القصودة من الحك » ولكن تبين أن ا لحكة قد تكون أمرأً خفياً غير ظاهر » أي لاتدرك 
يإحدى الحواس » فلا يكن التأكد من وجودها أو عدم وجودها » وقد تكون أمراً غير 
ی ا ا ای کی ا و ا 
البيوع وهي الحاجة » وربا يكون البيع لغير حاجة » فهي أمر خفي > وقد تتوافر 
المشقة في السفر لإباحة الفطر في بعض الأحوال أو عند بعض الأشخاص » أو ف بعض 
الأزمان » وقد لاتتوافر في ظروف أخرى . 

E 


وقد يتحقق الضرر بسبب تناول المر وهو الغالب › وقد لا يتحقق عند بعض 
الناس الأشداء العتاة . وقد يتحقق دفع الضررللشريك أو الجار في الشفعة . وقد 
يؤدي تشريع القصاص من القاتل إلى الحافظة على حياة الناس » وهو الغالب › وقد 
لا يودي الى ذلك . 


RR‏ ا ع ااا جانا حرق »قرو چهور 
الا سول مم العلل ی د ظاهرة أو منضبطة » إذ لو بني التكليف 
على الحكة > ينضبط التكليف وم ر E‏ : الح يدور مع علته 
لامع حکته وجودا وغذنا 


فلا جوز أن يقاس المقم غير المسافر والصحيح غير المريض على حال السفر أو المرض » 
وإن كان عله متضنا المشقة كلخباز والوقاد وعامل المنجم والحصّاد ونحوم »› لانتفاء 
علة الجواز » وهي السفر أو المرض » على الرغم من توافر الحكة وهي المشقة . 

والفرق بين العلة والحكة : أن الحكة هي الباعث على تشريع الح والغاية البعيدة 
المقصودة مسة › وھی هى الصلحة الى صد الشارع تشر يع الج تحقيقهاأ أو تکیلها ( 
أو المفسدة التى E‏ بتشريع الج درء‌ها أو تقليلها . 

وأما العلة : فهى الأمر الظاهر المنضبط المعرف للحك الذي ينبني عليه الح 
SEEN DEN TPIT TEPE‏ 
ظاهر منضبط » علق الحك به » غير أنه في الواقع مظنة تحقق حكة تشريع الح ؛ لان 
ا و ق DE‏ ی ي 


AS 


اما اليب فهو ع ف ملوك من الفلة عة جور الأيل > فكل علة سب › 
ولس کت 2 اذا كانت هناك مناسبة » أي مصلحة بين الوصف والح تدركها 
عقولنا » سمي الوصف علة وسبباً » وأما إذا كانت لمناسبة ما لاتدركها عقولنا » فيسمى 
ا > يقال : إن عقد البيع الدال على الرضا بنقل الملكية علة ونب › 
والةلوك أو زوال المس وسط النهار عن وسط السماء » يقال له سبب › ولا يقال له : 
علة . 


8 شروط العلة فهي چ 


ف ا 


فالإسكار : وصف مناسب لتحرم الجر ٠‏ بحصل بالحك وهو التحرم دفع مفسدة 
ا ضرر عن الناس » بصيانة عقوهم وأجسامهم من الأذى والضرر . والسرقة : وصف 
مناسب لتشريع الحكم وهو قطع يد السارق ؛ لأنه يغلب من ربط الحك بها الحافظة على 
امال 

والسفر في رمضان وصف مناسب للحك ياباحة الفطر ؛ لأنه يغلب من تقر يرأهذه 
الإباحة تحقق التيسير ودفع المشقة . والقتل العمد العدوان وصف مناسب لتشر يع 
القصاص ؛ لانه يترتب عليه حفظ الأرواح وعدم إهدار حرمة الدماء » وهو ا 
ا للحرمان من الإرث في قوله به : « لا يرث القاتل » لأنه ينع الإقدام على 
القتل . 


)١(‏ مسل الثبوت : ٢۲‏ »۰ شرح العضد على مختصر المنتهی : ۲۱۳/۲ › > الإحكام للامدي : ۲ ۰ شرح 
الحلي على جمع الجوامع : ٠١۷/١‏ » روضة الناظر : ۲۲٠/۲‏ . 


NT 


ااا ORO N NT‏ 
أو معبأًة في الزجاجات » وتعليل وجوب القطع في السرقة بكون السارق غنيًاً أو شرسا 
آو ذا جاه أو أسمر اللون > واللسروق منه فقيرا أو جوادا > وتعليل إباحة الفطر في 
رمضان بكون المسافر راجلا اشيا أو قضيراً أو امراة أو أعرابسا ‏ وشسهى هذه 
الأوصاف بالأوصاف الطردية أو الاتفاقية التي لاتوجد بينها وبين الح علاقة عقلية 
مقبولة . 

۴ لا يصح التعليل بأوصاف مناسبة في أصلها ولكن طرأ عليها خلل يؤدي إلى 
ات اا ك اليف لكو ار ن ل دا ا 
وزوجية من ثبت عدم تلاقيها من حين العقد لا تصلح علة لثبوت النسب . 

۲ أن تكون العلة با اھا ا : أي ا باحدى الجواس الظاهرة ؛ لان 
العلة هي الوصف المعرف للح » فلا بد من أن تكون أمراً ظاهرأً > يدرك الحس 
وجودها في الاصل وق الفرع ايضأ » كالإسكار وصف ظاهر يدرك با لجس قي المر وقي 
أي نبيذ آخر مسكر » والصغر أمر ظاهر يدرك بالحس قي ثبوت الولاية على الصغير» 
وتطواف المرة وصف ظاهر يرى بالعين » فيصلح علة لطهارة سؤرها › والاشتراك في 
ادر( الكل ار الرن | عع اغاة المنسن مرون باحس ق الاموا الروية اة 
وفي كل مال أخر من المقدرات . 


فإن كان الوصف خفياً » ل يصح التعليل به ؛ لأنه لا يكن التحقق من وجوده 
ولا عدمه » فلا يصح جعل التراضى بين المتبايعين علة لنقل الملكية في العوضين ؛ لان 
التراض أمر قلى » لا يكن إدراكه » وإنا الذي يدرك هو الإبجاب والقبول مظنة 
ا ا ا ی ی 
يكون عقد الزواج - وهو أمر ظاهر - وصفاً مناسباً لذلك الحك . ولا يعلل بلوغ الحم 
بكال العقل ؛ لأنه أمر خفى » وإغا يعلل بمظنته الظاهرة » وهي بلوغ ٠١‏ سنة 
أو ظهو ر علامة من علامات الاحتلام »> كإنزال انى والحيض . 

E ANS 


Oa E EE A NS. 
لاتختلف اختلافاً كبيراً باختلاف الأفراد والأحوال » أما الاختلاف اليسير فلا يؤبه‎ 
ن اعا ای ف انی و ا و في علة الحك » وهذا التساوي‎ 
يلزم منه أن تكون العلة مضبوطة محددة لا تختلف باختلاف الحالات » وإلا لم يتأت‎ 
› القياس لعدم التساوي » كالقتل يعد وصفاً مضبوطاً فى حرمان القاتل من الميراث‎ 
» فيقاس عليه الوصية › والاعتداء في بيع الإنسان على بيع أخيه > يعد وصفاً منضبظطاً‎ 
فيقاس عليه استئجار الشخص على استئجار أخيه » والإسكار وصف مدد في تحرج‎ 
اجر فاس عله فكوا ور ازن ال ق الد وال ن‎ 
الايا مء رد بع العطيل بالا راف غو الخطة ار العطربة الى‎ 
تختلف اختلافاً بيّناً باختلاف الظروف والأحوال والأفراد » كالمشقة لاتصلح علة لإباحة‎ 
بل يعلل بالوصف ا‎ > e الفطر في رمضان لامسافر و‎ 
اررض‎ 
س‎ EE الأل‎ EO 
تحققه في عدة حالات ويوجد في غير الأصل » إذ لو كانت العلة قاصرة على‎ ۳ 
الا ف الفا لان ورال بن قاق افج رمي اانه‎ 
مشاركة الفرع للاصل في علة الحك » فإذا لم تتحقتق هذه المشاركة لم يصح القياس‎ 


فلا يصح تعليل تحر المر بأها عصير العنب المتخمر ؛ لأن هذه العلة لاتوجد في 
غير الجر » ويصح بالإسكار لوجوده في المر وغيرها . ولا يصح أيضاً عند الحنفية 
I OEE‏ ؛ لأا علة قاصرة لاتوجد في 


غىرها . يصح التعليل بالأحكام التي هي من خصائص الرسول ی » کتزوجه 
ا ا نساء » ومحرم زوجاته على غیره من بعده » فانه لا يصح القاس 
عليها . 


VE 


RAE A E‏ اغ 
قاس لسراو ال لااحة الفطرق رمان ا ا 6 الل ا ااا 
E A O A‏ 
التعليل بها غير الحنفية لفائدة أخرى غير القياس » كتعليل حرمة الرْبا في الذهب 
E CE CET E N TTT‏ 
نوعین : 

علة متعدية : وهى ما تجاوزت الحل الذى وجدت فيه إلى غيره من الحلات 
ا 

وعلة قاصرة : وهي التي لم تتجاوز امحل الذى وجدت فيه » سواء أكانت منصوصة 

مسالك العلة : 

ك ا ف ا ا و ا اال ا ق 
E‏ ۰ ۰ 
لح شرغی > ويقال هذه العلة : علة منصوصة » وهي إما أن تكون صر ى 
تاميحأً وإشارة . 

ا ا و ق غ ا د ا 
لعلة كذا > ونحوها من ألفاظ التعليل في اللغة بل فض ال عن د كر آنا 
الحشر : ل ماأفاء الله على رسوله من آهل القرى قلله وللرّسول وّلذي القربى وَاليّتامى 


(۱) التقریر والتحبیر : ۱۹۰/۲ » شرح العضد على مختصر المنتهی ۲۳۶/۲۰ › الإحكام للامدي : ۴" › 
زوف الناظر ۲5۷١‏ + مراة الأضول :204 ارشاة القخرل 2 ض۸ : 


E 


والمَساكين ابن ¿ اليل کا کون دولّة ت الا e ek‏ ¢ 
والعلة هي لا ق ا ہیں الأغنياء فقيل دوں الققراء ٠‏ ۱ 


ل دا ا ری ر رو ا کرو لای ع ا 
بح اسل € [الشاء : ٠٠/۰‏ | و a‏ آدم  :‏ من أجل 
لا رائيل أنة من فقتل تسا بعر تفس أو ساد في الأرض » فكًأنا 
قتل الناس جَميعاً € [الائدة ۲/٠:‏ ] . وقوله تعالى  :‏ فَبِظلْم منَ الّذينَ هادوا حَرّمنا 
ْم طَيّبات حلت لم € [ اش ۰ ۰ ] . وقوله سبحانه ويشالونىك عن 
المَحيض ¢ [ البقرة : ۲۲۲/۲ ]قل : 4 هُوادی فاغتزلوا ااا ء ف المَحيض ¢ 
a‏ 

وقال الني ١‏ « إا يتك عن اخار لوم ا 5 الداقة › ألا 
فادخروا » » أي لأجل التوسعة على جماعة من الناس الأعراب قدمت المدينة في أيام 
الأضحى . وقال بيه في تعليل منع النظر إلى دار الآخرين من غير استعذان : « إغا 
جعل الاستئذان من أجل البصر » . وقال عليه الصلاة والسلام في طهارة سؤرالمرة : 
و الطوافين علي والطوافات 
ويلاحظ أن النص على التعليل إما قاطع إذا استعملت ألغاظ معينة : وهي كي 
Sell oa E E‏ 
نض افر اذ اتعبلت الفاظ فد مل للل و فراع > كرون لال 
ال عا الل ا وهي اللام » والباء وأ وإ . مشل : 3 وما حَلمث الجن 
والإنس إلا عدون € [ الثريات : ١۷ء‏ ] » ومثل : 3 قبا رَحْمَة من الله لنت لهم ) 
¡ آل عران : e ] ٠۹/۲‏ أن : %3 ا کان ذا مال e‏ ¢ [ الق : ۱٤/١۸‏ ] » أ لان 
کان ذا مال » ومثال إن : « إنها من الطوافين عليك والطوافات » . 

EC a EEG Ee ENE 


0 1E 


عن سؤال » مثل قول الى بج للأعرابي الذي جامع امرآته في نهار رمضان : « أعتق 
E LEO a‏ 
« لا يقضي القاضي وهو غضبان » » وترتيب الحك على الوصف بفاء التعقيب » مثشل 
قوله تعالى : ¥ والستارق والسّارقة فاقطعوا أَيْديَها € [الائة : ٠٠‏ ] » وقوله بل : 
« من أحيا أرضاً ميتة فهي له » » والتفريق بين أمرين في الح بذكر الصفة » مثل 
واک وولا ی ان 


۲ الإجاع : وهو أن يدل الإجماع على أن وصفاً معيناً هو علة لحك شرعي » مثل 
إجماع العاماء على أن علة الولاية المالية على الصغير هو الصغر » فيقاس عليها الولاية في 
التزويج » وإججماعهم على أن علة تقد الأخ الشقيتق على الأخ لأب في الميراث هي 
امتزاج النسبين » أي من طريق الأم والأب معأ › فيقدم في ولاية التزويج . 

۴ السبر والتقسيم : السبر في اللغة : الاختبار» ومنه المسبار لاختبار الجرح » 
والتقسم : حصر الأوصاف التي يظن كونا صالحة للتعليل . والسبر والتقسم : هو جع 
الأوصاف التى يظن كوا علة في الأصل » واختبار كل واحد منها » وترديد العلة بينها 
في كونها صالجة للعلية أم لا . 

ول ادى ها الطر نايةن الارضاف الوجردة ق لال :> 
ويستبعد مالا يصلح أن يكون علة منها » ويستبقي ماهو علة با يترجح في ظنه » 
معتدا على مدى تحقق شروط العلة » بان تكون وصفا ظاهرا منضبطا متعديا مناسبا 
س 

وهذا الطريق يعتد على الاستنباط » وليس بدليل من نص أو إجماع . مثاله : 
أن يبحث الجتهد عن علة ولاية الإجبار على الزواج للقاصرة غير البالغة » فيرى إما أن 
تكون العلة هى البكارة أو الصغر » ثم يقول شافعي : لا يصح أن يكون الصغر هو 
العلة > وإلا لزم أن تكون الثيّب الصغيرة مجبرة › وان الولاية ثابتة عليها لوجود الصغر 


hh 


فيها » وهذا مناف للحديث : « الثيّب أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأذن » 
وإذنها صاتا » » فتعين أن تكون علة الإجبار هي البكارة لاالصغر » ك أن الزواج 
لا بحقق حاجة الصغير . ويقول حنفي : تستبعد البكارة لان الشرع لم يعتبرها للتعليل 
ف حك ها > ويبقى الضفر؛ لان الشارع أغتره غلة للرلاية عل الال 
و ا ا کی ا 
أو کونه سائلاً » أو کونه مسكرا > م يقول : الوصف الاول قاصر غير متعد » والشاني 
طردي غير مناسب » فبقي الوصف الثالث وهو الإسكار » فيقرر أنه علة. ٠‏ 

ومثال ثالث : أن يبحث النجتهد عن علة تحر الأموال الربوية » ربا فضل وربا 
نسيئة في الحديث » فيقول :+ علة هذا الحك إما لكون المال الربوي مما يضبط قدره 
بالكيل أو الوزن › وإما لكونه طعاما » وإما لكونه مقتاتا مدخراً بشرط اتحاد الجنس 
في كل حالة » فيقول حنفي : لا يصلح علة كونه طعاما ‏ لتحري أحد النقدين بالآخر 
وليس طعاما » ولا يصلح أيضاً كونه قوتاً ؛ لأن التحري ثابت في الملح باللح »,وليس 
قوت » فتعين أن تكون العلة كونه مقدراً »> فيقاس على المنصوص عليه كل المقبدرات 
ر | 

؛ المناسبة : وهي أن يكون بين الوصف والحك ملاءمة » حيث يترتب على 
تشريع الح عنده تحقيق مصلحة شرعية للناس أو دفع مفسدة عنهم . كالإسكار »,فإانه 
وصف ملام لتحرم لمر » ولا يلاه کونه سائلاً أو بلون كذا » أو بطعم كذاء وإنغا 
الإسكار هو الوصف المناسب للتحرج دون غيره . 

والصغر وصف ملام لثبوت الولاية للأب في تزويج البنت البكر الصغيرة ؛ لاذه 
مظنة العجز عن إدراك المصلحة > وقي تبوت الولاية دفع للضرر عن العأجز »,ودفع 
الضرر مصلحة مقصودة للشارع . 

ولا يلجا المجتهد هذا المسلك إلا عند عدم النص أو الإجاع على أن الوضف علة . 


VA 


أنواع الوصف المناسب : لاتكون المناسبة ذاتا مفيدة للتعليل إلا إذا اعتبرها 
الشرع أو شهد فما باللاءمة . والوصف المناسب بالنظر إلى شهادة الشرع بالملاءمة 
وفيا ار اغ 

الأول المناسب المؤثر : وهو الوصف المناسب الذي شهد الشرع باعتباره بنص 
E E‏ 
عن e‏ ادى RE‏ في المَحيض £ [البقرة : ۲١١/۲‏ ] » ومشل 
EN Ne e Eg add‏ 
قوله تعالی : ¥ الا الا خا فر کے ٤‏ وان اس مه رشا دوا 
لَه مول [الاء : ٠٠‏ ] . فكل هذه الأوصاف مناسبة ؛ لأن الشرع اعتبرها في 
هذه الأحكام » وهذا أعلى درجات الوصف المناسب . 


الثاني المناسب اللائم أو المعتبر : وهو الوصف الذي رتب الشارع حكأ عليه » 
ولكن لم يثبت بنص أو إجاع اعتباره بعينه علة هذا الحك المرتب عليه » وإغا ثبت 
كونه علة لجنس الحك » أو ثبت كون الشارع اعتبر وصفأً من جنسه علة للحك بعينه › 
او علة للح بجنسه 

مشال الوصف الملام المعتبر الذي اعتبره الشارع بعينه علة لحك من جنس المىك 
الذي يبحث المجتهد عن علته : الصغر لمعرفة علة الولاية للاب في تزويج الصغيرة › 
وجد الجتهد أن الشرع اعتبر الصغر للولاية على مال الصغيرة » وكل من ولاية الال 
وولاية التزويج إحدى حالات الولاية على النفس من جنس واحد وهو الولاية » فكأن 
الشرع لما اعتبر الصغر علة للولاية على مال الصغيرة » اعتبر الصغر علة لكل أنواع 
الولاية » ومن أنواعها الولاية على التزويج . وهذا اعتبار عين الوصف . 

ومشال الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع وصفاً من جنسه علة للحك الذي 
يبحث الجتهد عن علته : المطر لإباحة المع بين الصلاتين وقت الإقامة › فإن امجتهد 


a 


بحث عن علة هذا الحك » فوجد أن الشرع أباح المع بين الصلاتين حال السفرادفعاً 
للمشقة » وكل من السفر والمطر داخل تحت جنس واحد » وهو مَظَّْة الحرج والمشقة › 
ا ی اک اھ م ا 
علة هذا الجواز » فيكون المطر علة لإباحة المع لغيرالمسافر حال المطر» وهو اعتبار 

و و 

ومثال اعتبار جنس الوصف لجنس الح الذي يبحث الجتهد عن علته : الحيض 
GG EE EDE‏ 
الإسقاط » فرأى أن الوصف المناسب لذلك هو الحيض » لاشتاله على المشقة الىتنهاً 
SGN N OO NS‏ 
a a‏ ا م بحث ما يويد رأيه في فروع 
الاحكام الشرعية » فوجد أن السفر جعله الشرع علة لقصر الصلاة وجعها » لما ينشاً عنه 
من المشقة » فكأن الشرع اعتبر كل ماهو مظنة الحرج والمشقة علة لكل حك فيه 
تخفيف » وكل من إسقاط الصلاة في الحيض وقصر الصلاة وجعها في السفر داخل تحت 
e‏ هو التيسير ودفع الحرج » فيكون اعتبار السفر المتضمن لامشقة في القصر 
والجع شهادة باعتبار جنس هذا الوصف وهو المشقة في جنس الح الذي يبحث اجتهد 
عن علته . 

الثالث ‏ المناسب المرسل : هو الوصف المناسب الذي لم يشهد له الشرع بالاعتبار 
ولا بالإلغاء > وإنغا هو مناسب أي يحقق مصلحة » لكنه مرسل أي مطلق عن دليل 
اعتبار ودليل إلغاء . وهذا هو الاستصلاح أو الصلحة المرسلة . كلمصالح التي اعد 
عليها الصحابة في وضع الخراج على الأراض الزراعية » وضرب النقود » وتدوين القرآن 
ودل فن الغا 
وهذا مختلف فيه » فإن الحنفية والشافعية قالوا : لابجوز التعليل به » ولا بناء 


NS 


الأحكام عليه ؛ لأن الثرع ل يعتبره » فلا دليل عليه » والله تعالى يقول : $ ولا تَقفً 
ماليس لك به عم 4 [الإسراء : ۳۷١۷‏ ] . 

وقال المالكية والمحنابلة : يصح التعليل به وبناء الأحكام عليه ؛ لأن الشرع ل يلغ 
العمل به > ويكفي للعمل به مانراه من مناسبته للح › ولم نكلف إلا بہذل الجهد 
لعرفة مناسبة الوصف » وقد غلب على الظن كون هذا الوصف علة للحك » وجب 
لا 

الرابع - المناسب الملغي : وهو الوصف الذي يظهر لامجتهد أنه محقق للمصلحة › 
ولكن ورد من الشرع في فروع الأحكام مايدل على إلغائه وعدم اعتباره » وهذا 
لايصح التعليل به باتفاق ا و ق لو لوف بعد وتفا 
مناسبا لتساوي) فى الإرث » ولكن الشرع ألغى اعتبار هذا الوصف في أحكام 
E O O O‏ 
[الساء : ٠۷٠‏ ] . وكاعتبار الزواج وصفاً مناسباً لإعطاء كل من الزوجين حق الطلاق › 
او الد رقا اوك وا ا 
الطلاق لمن أخذ بالساق » . وكإلزام المفطر الغى في رمضان بصيام شهرين متتابعين › 
E Na O‏ 
والردع ؛ لأن العتق والإطعام سهل عليه » غير أن الشرع ألغى هذا الوصف بيايجاب 
الكفارة مرتبة على النحو التالي : عتق رقبة › نم صيام شهرين متتابعين › ثم إطعام 
ستين مسكينا »> دون تفريق بين المكلفين بسبب الغنى والقدرة على العتق وعدم التضرر 
به . 

E E E E E 
اع ا ا اا و جانا ن‎ 
الاو عا هة ا شاف كفلل ا افر ي ران‎ 
رت ا ران ی ر ا غات ل ق‎ 
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إبجاب الكفارة على الأعرابي هي الوقاع » أما الأوصاف الأخرى فوجدها الجتهد لا تأثير 
ها في الحك » مثل كون الذي واقع أعرابياً ؛ لأن تشريع الأحكام لاتييز فيها بين فرد 
وأخر » مالم يقم دليل على الخصوصية › ومثل كون الموطوءة أهلاً وزوجة للواطئ » 
فإن وطء غير الزوجة أولى بالكفارة » مع كونه حراماً مطلقاً ليلاً وهاراً > ووطء 
الزوجة حلال في الليل دون النهار في رمضان » فيكون كل من وصف الأعرابية والأهل 
ملغياً لاتأثير له في إبجاب الكفارة » وإنغا يكون المؤثر في إمجابها هو الجاع مدآ في هار 
رمضان » فهو علة وجوب الكفارة عند الشافعية والحنابلة دون مأاعداه 
ار 

وقاس الحنفية والمالكية الأكل والشرب على الماع » فيكون فيه الكفارة 
E‏ ا الكفارة عندم هو انتهاك حرمة رمضان بتناول المفطر عداً . 

والفرق بين تنقيح المناط وبين ار والتةسيم : أن الأول حيث يدل نص على 
مناط الح » ولكنه مختلط بغيره غير مهذب ولا لص ما لادخل له في العلية . وأما 
السبر والتقسي فيكون حيث لا يوجد نص أصلاً على مناط الحك > ويراد التوصل به إلى 
TT‏ 

Ea a GE TT, 
. بالعلل المنصوصة » ولا يوجد في العلل المستنبطة‎ 

لقنن تقح ا حاط وين الط وغر يح لاف أن ت الاد : 
o Ng e ag‏ 
بحذْف مالا يصلح نو آل ضاف غر رة : 

ونحقيق المناط : هو النظر في معرفة وجود العلة في أحاد الصور الفرعية التي يراد 
ا ع ا ا ا و ا ق 
الإسكار الذي هو علة تحر المر في أي نبيذ آخر مصنوع من تر أو شعير » والتحقق من 


ATL 


أن النباش ( سارق أكفان ا لموتى ) يعد سارقاً لإقامة الحد عليه » والتحقق من أن علة 
ارال لابق اض وفر لادی مورد ن فان : 


وأما تخريج المناط : فهو النظر والاجتهاد في استنباط الوصف المناسب للحك 
الذي ورد به النص أو الإجاع ليجعل علة للحك » بأي طريق من طرق مسالك 
العلة » كالمناسبة أو السبر والتقسي » فهو خاص بالعلل المستنبطة › كاستخراج الطعم 
أو القوت أو الكيل بالنسبة لتحري الرْبا بواسطة السبر والتقسم » والاجتهاد في إثبات 
ا ادر اا اجو اقات و 0 ق 
والسكين ونحوها . 


ينسم لقاش ا کاش اف وقياس أدنی وقياس مساو ٤‏ و ينقسم ا الى فیناس 
جلي وقياس خفي . 


التقسيم الأول ۔ ينقسم القياس بحسب مقدار وضوح العلة وخفائها وتوافرها في 
E E‏ 

قياس الأولى : هو أن يكون الفرع فيه أولى باحك من الاصل لقوة العلة فيه » 
E E O N EN‏ 
لشدة الإيذاء فيه » فإذا كان قول ( أف ) منهياً عنه في قوله تعالى : « فلا تقل لها 
أف [الإسراء : ۲۲/١۷‏ ] » فأولى بالنهي عنه الضرب . وهذا يسمى عند الشافعية القياس 
E a Na‏ 


وقياس المساوي : هو ما كان الفرع فيه مساوياً للأاصل في الحك من غير ترجيح 
عليه » مثل قياس إحراق مال اليتم على أكله › بجامع الإتلاف في كل منهها » فيحرم 
(۱) فواتح الرحموت : ۲۲۰/۲ »› شرح الإسنوي : ۲۲/۲ . 


A 


ا ی ا ا 
ا : 3 فن تين بفاجِتَة فعلْيهِنٌ نطف ماعلى المَخْصات من 
لعَذاب € [ الشاء Yo/t:‏ [ . 


وقياس الأدنى : هو أن بکون الفرع فيه أضعف في علة الح من ا آي ا 
اا با لک OT‏ . ففي الاضل کون اا ا وفي الفرع ات ا 

س التفاح على البر بجامع الطعم في كل منها » لتحرم التفاضل فيها › ومثل إلحاق 
2 بامرفي تحر الشرب وإيجاب الحد . 

التقسم الثالي ‏ ينقسم القياس باعتبار القوة والتبادر إل الذهن إلى قياس جلي 
وقياس خفي » والمعنى يختلف فيه عند الشافعية والحنفية . 

والقياس الجلي عند الفريق ا : وھ لاف هو ما كنت العلة فيه 
منصوصة » أو غير منصوصة ولكن قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع › 
E N 2‏ 

عتق شر له في عبد » وكان له مال يبلغ نن العبد » قوم العبد عليه قية عدل » لان 

و هو الذكورة E‏ ¢ ولا اا الفارق شرعاً ٤‏ أحكام العتق . 
ومثل قياس وو و ی 

والقياس الخفي : هو ما لم يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع ١‏ إذا 
ha e‏ شل ن EE‏ 
فان 0 ا E e‏ 0 
الفارق مؤثرأ » لذا لم يوجب أبو حنيفة - رجه اا ا 
والقيا س الخفي لا یل اد این الأدنى . ۱ 


Ra 


! 


شف كدي الوقن عاد الد ق 

القياس الجلي : هو القياس الظاهر الذي يتبادر إليه ES‏ 
بسبب ظهور العلة فيه . 

والقياس الأدنى : هو الاستحسان وهو القياس الذي خفيت علته لدقتها وبعدها 
عن الذهن »› وهو الواقع في مقابلة القياس الجلي 


شيءَ e‏ > وهو المنفعة ا فشا مسح مرور 
لزمن . وكذلك السلم والاستصناع » كل منهها ثابت بالاستحسان » خلافاً لاقياس 


اوا اغد العامة : ؛ لان العقد وارد ل معدوم > وبیح المعدوح باطل ل حاء الشرع 
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الدليل الخامس ‏ الاستحسان 


دعر به ا > حجيته ارا الها : 


+ 


تعريمه : 

الاستحسان في اللغة ؛ عد الشيء حسناً »> وفي اصطلاح الأصوليين : هو تر جي 
ای ی ل اى ا بد ها ادا حك جزئي من أصل كلي أو قاعدة 
عامة » بناء على دليل خاص يقتضي ذلك › كالح بطهارة سؤر سباع الطير والغراب 
والصقر والحداة لانقضاضه) على الأنية من السماء »> والح بصحة السَمٍ والاستصناع 
والإجارة وعقود الاستهار ( المزارعة والمساقاة والمغارسة ) استشناء من حک بطلان عقد 
اندم 


وهذا يدل على تفقه دقيق وتعمق في الرأي وفهم المسائل » وليس ذلك تشر يعاً 
بالعقل والموى والتشهي ؛ لأنه عمل بدليل قوي لا يفطن له إلا بعيد النظر واسع الأفق 
غ الف 

وهو يختلف عن كل من القياس والمصلحة المرسلة ؛ لان القياس ۴ عرفنا يجري في 
الوقائع التي ها نظير أو مثيل في النص أو الإجماع » والاستحسان يجري فى مسألة ها 
نظير » ولكنها مستشناة من حك عام لدليل يوجب ذلك » والمصلحة المرسلة تطبق فى 
واقعة ليس هما نظير في الشرع تقاس عليه » وإغا يثبت فيها الحك ابتداء » بناء على شبه 
بجموعة نصوص » أو الانسجام مع المبادئ الشرعية الكلية . 

أنواعه : ينقسم الاستحسان إلى أنواع بحسب الدليل الذي يثبت به » وهو النص » 
أو الإجاع » أو الضرورة » أو القياس الخفي أو العرف أو امصلحة وغيرها" : 


(۱) كشف الاسرار: 7 »۰ مسام الوك ۷ :4 اصول السرخسي : ۲٠۲/۲‏ » التلويح على 
التوضیح : ۸۲/۲ . 
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ان لن ن د EE‏ خلافا للحك الكلي 
الغابت بالدليل العام N E‏ 

مثال النص القرآنى : الوصية » فان مقتضى القياس أو القاعدة العامة عدم 
Ne E E EE‏ 
CE aa E O N a‏ 
O E E N NT TT‏ 
GE TT‏ 
ف ¢ [ اللوة: AS‏ 

ال ا ا اا التو د اق ا ت ووي 
القياس » آي القاعدة العامة فساد الصوم » لوصول شي ءإلى الجوف ينافي ا 
شرب ناشيا » فليم صومه > فانما أطعمه الله وسقاه » . 

وجواز عقد السلم ( بيع آجل بعاجل ا ا ا 
بدليل خاص وهو حديث : « من أسلف في مر » فليسلف في كيل معلوم ۆورن 
معلوم »> إلى أجل معلوم («( . 

وخيار الشرط يتناق مع الاصل في العقود وهو اللزوم > ولكنه أجيز بحديث 
حبان بن منقذ وإعطائه الخيار إلى ثلاثة أيام . 

وبيع العرايا ( بيع الرطب الجديد بالةر القدي في حدود خمسة أوسق أي 
۴ كغ ) لايجوزلأنه ربا » لكنه أبيح بترخيص الني بيه > لما فيه من الرفق 
والتخفيف ورفع الجرج ورعاية الجاجة . 


AN a 


۲ - الاستحسان بالإجاع : وهو أن يفتي الجتهدون في مسألة على خلاف الأصل فى 
أمثا ها » أو أن يسكتوا عن فعل الناس دون إنكار » مثل إجماع العلماء على جواز عقد 
الاستصناع : وهو التعاقد مع صانع على صناعة شيء مقابل عن معين » فقتضى القياس 
بطلانه ؛ لأن المعقود عليه وقت العقد معدوم » ولكنه أجيز بالإجاع لتعامل الناس به 
في کل زمن » مراعاة E‏ الناس إليه . 

٣‏ ۔ الاستحسان بالعرف وشو أن يتعارف الناس شيعا خالفاً لقاش ا القأاعدة 
ا ی ا ی ی 
الستعمل » ومدة المكث في المام » فقتضى القياس عدم الجواز ؛ لأنه إجارة مشةلة على 
ال ع ولک او لل ا وعدم المضايقة . 

ومثل وقف المنقول لا جوز قياسا » لتعرضه للهلاك » والأصل في الموقوف أن 
N EE E‏ 

؛ ‏ الاستحسان بالضرورة : وهو أن توجد ضرورة تحمل الجتهد على ترك القياس 
والأخذ بقتضى الضرورة أو الحاجة التى تنزل منزلة الضرورة عادة » مثل تطهير الآبار 
E O E E‏ 
لاختلاط الباق بالنابع > وتنجس الدلو بملاقاة الماء > بعودتا المتكررة في البئرء 
ا اترك القياس والح بطهارتا بنزح مقدار من الماء للضرورة . 

ومثل الج بطهارة سؤر سباع الطير ( الجوارح ) كالنسر والصقر والبازي والعُقاب 
والغراب والحداة ؛ لان هذه الحيوانات تأكل النجاسات بناقيرها » والمنقار عظم طاهر » 
ولا يكن الاحتراز منها وبخاصة لسكان الصحارى » فيختلف حكها للصرورة عن حک 
سباع البهام ( المفترسة ) كالأسد والذئب والر والفهد فا و ا فیختلط 
LE NEN‏ 
جلي وخفي > وإِغا هو قياس واحد وهو قياسه على سۇر سباع البهام ٠‏ 


_ AA - 


ه ‏ الاستحسان بالقياس الخفي : وهو القام في مقابلة القياس الجلي » مثل وقف 
الأراضي الزراعية » تنازعه قياسان : قياس جلي : وهو أن الوقف يشبه البيع للتنازل 
فيها عن الملكية » فلا يدخل في الوقف حقوق الارتفاق كحق المرور والطريق 
والكَرْب والمسيل إلا بالنص عليها من الواقف ‏ في البيع . وقياس خفي : وهو أن 
الوقف يشبه الإجارة لإفادة كل منها حق الانتفاع بالعين » فتدخل حقوق الارتفاق 
E E RT NT a‏ 
GE Nd‏ 
ووی e‏ جک دون انض لها : 

ومشل اختلاف البائع والمشتري في دار القن فان العافدن تالقان 
استحساناً » والقياس ألا بحلف البائع ؛ لأنه يدعى الزيادة » وهي مئة مثلا » وا لمشتري 
ينكرها وأن القن تسعون » والبيّنة على من ادعى والهين على من أنكر » فلا ين على 
البائع وا تان ان حلفت الاتتان :ان كلا مها مدع وکر + فتكالفان ٤‏ دن 
البائع مدع الزيادة ومنكر حق المشتري في تسام المبيع › والمشتري منكر الزيادة ومدع 
حق تسلّم المبيع بعد دفع اهن وهو تسعون . 

E aN a 
N a 
أو القاعدة الكلية عدم صحة تبرعات الحجور عليه ؛ لأن فيها تبديدا لأمواله » ولكن‎ 
ا ا ل ارال الك الا مد اة احور اة‎ 
فاستشنيت من الأصل العام » لقكينه من تحصيل الثواب »› وعدم الإضرار به حال‎ 
. حياته‎ 

EN EE‏ : دفع الزكاة لبنی هاثے › مقتضی الال حور دك عملا بمنع 
الرسول به > ولكن أبا حنيفة استحسن في عصره إعطاءم الزكاة > رعاية لمصالهم 
وحفظاً هم من الضياع حينا لم يعطوا من بيت الال . 

Aa 


E E‏ ا و 
التضمين » لأنهم بعقد الإجارة أمناء » والأمين لا يضمن التالف إلا بالتعدي آو التقصير في 
ا ولک الاستحسان يقضي بتضينهم إلا في ملاك بقوة قاهرة » منعاً لتهاونم 
وخافظة عل أمرال الا ال خر 


O SE‏ > وهذا مأ يسمی 
افا ED‏ 

حجية الاستحسان وآراء العاماء فيه : 

اجه العاماء في الاستحسان اتجاهين > لكنها لم يلتقيا على محل ذز زاع واحد . فقال 
اممهور ٤‏ الاس سان حجهة ر وقال الشافعية والشيعة والظاهرية : الاستخسان 
ليس بحجة » قال الإمام الشافعي : من استحسن فقد شرع > أي ابتدع شرعاً من 
عىنده . ۰ 

وأدلة 2 e‏ 
الله تما 3 يريد re‏ يريه بكم عر € [ الب : 1۸0/Y‏ [ 

دان ثبوت الاستسحان يعټد على دليل متفق عليه › وهو اما ال نص أو الإججاع 

ا الحفي أو العرف أو المصلحة ا تقدم . وکل ذلك يقتصي ترجيح 
القياس الخفي على القياس ال جلي » والاستشناء الجزئي من الح الكلى » وذلك مقبول 
رقا 

ا )۲( 

وادلة المنكرين هي 
)0( ا للشاطي : Y/Y‏ > روضة الناظر : ٨۷/١‏ . 


لامجوزالحك إلا بالنص أو بالقياس غلل النض > لأن في غير ذلك شرعا 
E eS‏ 3 أن اکم ينهم با BT‏ تتبع أُهُواءَهُہْ ¢ 
[ المائدة : >٩⁄٥‏ ] . 
۲ العقل أساس الاستحسان . وفيه يستوي العام والجاهل » فيجوز لكل إنسان 
ا د 
٣‏ ۔ لہ یکن الرسوں بب پوش ر يف بالاستحسان » وإنغا كان ينتظر الوحي . 
ويلاحظل ا دیل ن الادلة حه لانکار التشريع باهوی ٤‏ وهذا متفقی عليه ٤‏ ولا 
حقيقة الاستحسان عند القائلين به وهو العمل بأقوى الدليلين » فلا جال للخلاف 
فيه ¢ E‏ نے دن ومصیق « الا أن ا 


VS 


الذليل الماد المصلحة ال اة 
ا أنواع المصالح » حجيتها » شروط العمل بها . 
تعريغها : 
الملصلحة المرسلة أي المنفعة المطلقة » وفي اصطلاح الأصوليين : هي الوصف الذي 
يام ومقاصده ¢ ولکن : بشهد له د معیں من ا بالاعتبار 
کالمصلة اتی ر رآها ا ق ج ا « وأتخاد الدواوين « الجن e «٤‏ 
الوه وا ال اي ا ي ا فج د ارو ا 
أنواع المصالح المعتبرة : 
إذا كانت المصالح أساساً لبعض الأحكام الشرعية » ودل دليل على اعتبارها عللا 
للاحکام > عمست الصالح المعتبرة شرغا < وهي ذات رات ثلاث : 


١‏ - الضروريات : وهي التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيو ية »> حيث 
إذا فقدت اختلت الحياة في الدنيا » وضاع النعم وحل العقاب في الآخرة » مثل حفظ 
لمقاصد امس الكلية ا > وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال . 
والأول شرع له الجهاد وقتل المرتدين › والشاني وهو حفظ حياة الناس شرع له 
القصاص من القاتل العامد » والثالث وهو حفظ العقل شرع له الحد على شارب الر » 
والرابع وهو حفظ النسب شرع له حد الزنا وحد القذف › والأخير شرع له تحريم 
السرقة وقطع يد السارق . فكل من الاعتداء على الدين والقتل العمد وشرب المسكر 
والقذف والزنا وصف مناسب بحقق مصلحة » وهو معتبر شرعا » وهذا هو المناسب 
امؤثر أو الملام > على حسب نوع اعتبار الشرع له . 


ا 


A 


الحاجيات : وهي التي يحتاج الناس إليها لرفع الحرج عنهم فقط » حيث إذا 
قدت رت الاق الق ارج »دون أن فل الياةء وف رغ ف الفرع ارا 
المعاملات من بيع وشراء وإيجار » وأنواع الرخص من قصر الصلاة وجمعها لامسافر » 
وإباحة الفطر في رمضان للحامل والمرضع والمريض » وسقوط الصلاة عن الحائض 
والنفساء » والمسح على الخفين » وتزويج الصغيرة بالكفء من قبل وليها . وهذه كلها 
أوصاف مناسبة للاحكام المقررة ها . 

۴ ۔ التحسينات : وهي المصالح التي يقصد ا الأاخذ محاسن العادات ومكارم 
الأخلاق » مشل الطهارات للصلوات » والتزين باللباس والطيب »› وتحريم خبائث 
الطعومات » والامر بالرفق والإحسان » وصيانة المرأة عن مباشرة عقد زواجها 
وتزويج الولي نها . وهي أيضاً أوصاف مناسبة لأحكامها المشروعة . أما المصالح التق 
طرأت بعد انقطاع الوحي » ولم يشرع الشارع ها أحكاماً معينة › ولم يقم دليل على 
SR TEA POR TR E NEF‏ 
الزواج بوثيقة رسمية » وتسجيل عقد البيع العقاري لنقل الملكية . 

حجية المصالح المرسلة : 

اتجه العاماء في المصالح المرسلة اتجاهين : اتجاه ينع الأخذ بها وه الشافعية والشيعة 
والظاهر ية › واتجاه بجيزالاخذ ا وه المالكية والحنفية والحنابلة . 

أما المنكرون الذين ينعون الأخذ بها : فلهم أدلة موجزها وجوب الحفاظ على 
وحدة الشريعة فلا تختلف الاحكام بين جيل وجيل › والحفاظ على قدسية الشريعة › 
فلا يقال فيها شيء بالأهواء والأغراض والمآرب » ولأن الشرع لم يعتبرها ببعض وجوه 
ا وأجيب عنها بان تغير وجه الج أو الصلحة يقتضي تغير الح وهذا مر 


. 10/۳ 


حسن شر E‏ اا ق قش ار 
باھوى + لان یشترط للعمل بہا وجود الملاءمة بينها وبين مقاصد الشرع . 

واحتج القائلون ا بأدلة كثيرة اهمها ما يات : 

E ROE BEET IPE 

نای الا والا ¢ اا عن مشب ا رة ٠‏ ومراعاأة اس 
والتطورات > وهذا مصادم لمقصد التشريع في مراعاة مصالح الاش وتحقيقها 

» عايتها وتحقيقها رحمة بالناس‎ EE قات اجک الشريعة على اعتبا‎ ٣ 
» ] ١۷/۲١ : رة ة للعالمين ¢ [الأنبياء‎ E فقال الله تعالى : ‡ وما‎ 
E E وقال سبحانه : ل يريد الله بكم الْيَلْرَ ولا‎ 
واعتبار جنس المصالح في جملة الأحكام » يوجب ظن اعتبار كل مصلحة من جنس‎ 
. تلك المصالح في تعليل الأحكام ؛ لأن العمل بالظن واجب‎ 

او ا و و ی 
الاجتهاد » حتى كان ذلك بنزلة الإجماع على رعايتها » بدليل حع أبي بكر القرآن فى 
مصحف واحد من الصحف المتفرقة بإشارة من عمر رضي الله عنه » قائلاً : « إنهوالله 
خير ومصلحة للإسلام « : وحارب بكر مانعي الزكاة « واستخاف من بعده مر « 
ول سبق في ذلك شيء ماثل يدل على ا و الصلحة . 
لمؤلفة a‏ > لعدم ا الى TT‏ عر الإسلاء ا 
السجون ٤‏ الطلاق اللات ا TT‏ زا عن استع اله 5 تل 


EA 


ا جاعة بالواحد سداً لذريعة الخلاص من القصاص » وحرم المرأة على من تزوجها في 
العدة من رجل آخر ودخل ا » زجراً له عن هذا الفعل ومعاملة له بنقيض مقصوده . 

کان ری ااا ك ا ق 
وأحرق ماعداه » وزاد الأذان الأول لصلاة الجعة › وهو النداء الأول الذي يفعل الأن » 
وحك بتوريث المرأة من زوجها الذي طلقها ثلاثاً في مرض موته » فرارأ من إرا › 
معاملة له بنقيض مقصوده › وسمي طلاق الفرار . 

وغل رضى الله عنه غلاة الشيعة الروافض الذين آلّهوه » وحك الصحابة 
بتضمين الصناع ما يتلف بأيديم من أموال الناس » حافظة عليها من الضياع » وقال 
عل ٠:.‏ لا بضاك الناس إلا داك 4 


وحجر الحنفية على الطبيب ال جاهل والمفتى الماجن والمكاري المفلس » وأباح المالكية 
حبس المتهم وتعز يره توصلا إلى إقراره »> وأجاز الحنابلة التصرف في مال الأخرين عند 
E NEN ec‏ 
يكن هناك ضرر فى بذها » وأوجب الشافعية وغيره القصاص من الماعة إذا قتلوا 
E N EE E SN‏ 
بالمعتبرة . 

وهذا كله عمل بالمناسب المرسل أو المصلحة المرسلة ؛ لأا مصلحة مجردة ملامة 
لمصالح أحكام الشريعة » ولا دليل من الشرع على إلغائها . قال الغزالي رمه الله من 
الا و ر ما رجت إل حاط فصو فرعي ٤ل‏ كو قود 
بالكتاب والسنة والإججماع » فليس خارجا من هذه الأصول » لكنه لا يسمى قياسا » بل 
o NA E as‏ 
للخلاف في اتباعها » بل يجب القطع بكونما حجة > . 


~0 _ 


شروط العمل بها : . ) 
اشترط القائلون بالمصلحة المرسلة شروطاً ثلاثة للعمل ا : ٠‏ 

› أن تكون المصلحة ملاعُة لمقاصد الشارع : أي ألتناف أصلاً من أصوله‎ - ١ 
ولا اررض ا ولاف او القطعية » بل تكون متفقة مع المصالح التي قصد‎ 
الشارع إلى تحصيلها » وبأن تكون من جنسها » وليست غريبة عنها » وإن لم يشهد ها‎ 
دليل خاص با . فلا يجوز الإفتاء لأحوال خاصة » كإفتاء غني جامع امرأته بنهار‎ 
رمضان بالزامه بصيام شهرین متتابعین ولا وعدم الماح له بعتق رقبة ل الصيام‎ 
. زاجر له » على عكس الإعتاق » لأن ذلك مخالف للنص في الكفارة‎ 

- أن تكون معقولة في ذانها » حقيقية لاوهية : بأن يتحقق من تشريع الح 
ها جلب نفع أو دفع ضرر . مثال ذلك : إن تسجيل العقود الواردة على العقارات في 
دائرة السجلات العقارية يقلل حةأ من شهادة الزور » ويحقق استقراراً فى المعاملات › 
و ا ا ا 
الزايئد في الأمان » ودفعاً للحرج والضرر عن الناس » وتحقيقاً مصالحهم . 

Na sS E a 
للناس كافة » وبناء عليه » لا يصح الأخذ بأي حك يقصد به رعاية مصلحة شخص‎ 
بعينه امير أو رئيس أو حاشية وأسرة له . ولا جوز الإفتاء بقتل مسلم واحد تترس به‎ 
: الأعداء في قلعة » متى أمكن حصاره » ولا يخثى منهم التسلط على بلاد المسامين‎ 
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الال السات الفرف 
تعريفه » الفرق بينه وبين الإجاع » أنواعه » حجيته › تطبيقاته . 


ve 


تعریمه : 

لرن هو کل ما اعادة الاس نازرا عله من کل قعل شاع به + او فول 
تعارفوا اطلاقه على معنى خاص لاتألفه اللغفة › ولا يتبادر غيره عند سماعه . وهذا 
يشمل العرف العملي والعرف القول.. مال الأول + أعاد الاين بخ العاطاة من غر 
وجود صيغة لفظية › وتعارفهم قسمة المهر في الزواح إلى مقدم معجل ومؤخر مؤجل › 
وتعارفهم أكل القمح والاأرز ولحم الضأن أو البقر . 

وال الفرف القول ا ق 

والفرق بينه وبين الإجاع : 

أن الإجماع مبناه اتفاق مجتهدى الأمة › وأما العرف فلا يشترط فيه الاتفاق › 
وإغا يكفى فيه سلوك الأكثرية با فيهم العوام والحخواص » فهو أشبه بالسيرة . 

أنواعه : 

العرف بقسميه العملي والقولي إما عرف عام وإما عرف خاص . 

العرف العام :هو ما يتعارفة أغلب أهل البلاد في وقت من الأوقات » كتعارفهم 
عقد الاستصناع » واستعال لفظ الحرام معنى الطلاق لإنهاء عقد الزواج » ودخول الام 
من عبر تقدير مدة الكث فيه : 


> 


العرف الخاص : هو مايتعارفه أهل بلدة أو إقلم أو طائفة معينة من الناس 
إطلاق لفظ ( الدابة ) فى عرف أهل العراق على الفرس خاصة » وجعل دفاتر التجار 
حجة في إثبات الديون . 

أما بالنظرلمدى إقرار الشرع للعرفق وح إقراره ٤‏ فينقسم العرف إلى عرف 

العرف الصحيح : هو ماتعارفه الناس دون أن محل حراماً أو بحرم حلالاً » 
روجا اد عايض جر ين لمر وان الهر فان سكل و جا ران ها قدب 
الحاطب أثناء الخطبة يعد هدية وليس جزءاً من المهر . 

کتعارفهم کل الريا اف الربو ية eT‏ الساء ا ٠‏ ا 
في الحفلات العامة › وتقدي المسكرات في الضيافة »› والرقص ف ٠‏ > وترك 
آثناء الاحتفالات العامة : 

حجحته : 

لا يعمل بالعرف TT‏ أدلة الح وا لا بد اوتا 
أي عرف يخالف الدستور أو النظام العاء فلا یسح شرعا بالعقود ارو اوغ 
الغرر » لمصادمتها نصوص الشريعة . 

الف الصحيح فقبول في التشريع والقضاء والاجتهاد ؛ لأنه لايخالف أحكام 
الشريعة ولا يصادم ات من ا > لذا فال الغلكاء » العأدة شر دعه ة مُحكمة (« « 
)0 الثابت بالعرف ثابت بالنص ( . 


والدليل على الأخذ بالعرف الصحيح : هوأنه يلام حاجات الناس » ويدفع الحرج 


AN 


والشقة عنهم » وإلا وقع الناس في الق رار وقد راغت الغر ية عض الاعراف 
العربية التى لا تصادم مبادئها وقواعدها العامة » كإيجاب الدية في القتل الخطا على 
فة ارىئ اتحمات ۲ قرو الا ن اروا ومر اة الراب ال 
فى الولاية والإرث . 

أما الأعراف الفاسدة والضارة فل N TEN LT ETE‏ 
وتخرمان التساء سن الراك : 

لو ا ا و اف وای 
في تفسير النصوص »› فيخصص به العام ق و وای اا 
E E E‏ 

لذا قال الفقهاء : كل ماورد به الشرع مطلقاً > ولا ضابط له فيه ولا في اللغة » 


ررجع فيه إلى العرف » كالحرز في السرقة » والتفرق في البيع »› والقبض »› ووقت 
ا لحيض وقدره »› وإحياء وات e‏ والاسلاء ق الحصتة وو دلت 


تطبيقاته : 

E E E N CR 
الان اا وا له وم اه ىء من‎ 

ويعدٌ متاع البيت ( الجهاز ) الذي اشتري قبل الزفاف للزوجة » ويدخل العلو في 
بيع المنزل » وإن لم ينص في العقد على دخول حقوق الارتفاق » علا بالعرف ال جاري . 


© ال غا وا وها واا ت اااطى : ۲ - ۲۸ » الأشباه والنظائر 
للسيوطى : ص ۸١‏ ۰ الفروق للقراقي : ۲۸۳/۲ . 
a E‏ 


د 


وا ف ر وا ار غل لاخر ا اطي هه و ات اا 
كالبطيخ والتين والعنب والباذنجان واليقطين والكوسا ( الكوسج ) للتعامل به عرفا 
للضرورة : مع أن بعضها بیع لمعدوم . 

ويصح اشتراط إصلاح بعض اللات الحديثة كاللاجة والساعة والمذياع والغشالة 
على حساب البائع مجاناً حين العطب مدة معينة » عملاً بالعرف » مع وجود النهي 
انشرعي عن بيع وشرط » لعدم إثارة النزاع في شأنه . 

وتكون ألفاظ الواقفين مبنية على عرفهم السائد في زمانم . وأجاز مد بن الحسن 
ق ف ی ت 
الحنفية التأبيد » وهو يلام العقار فقط . 


الدليل الثامن - شرع من قبلنا 


هھ 


as 
PE کابراھے وموسی 2 وی علیهم اللا . والكلام فيها‎ 
جزء من شريعتنا يعتنا » وهل نحن مکلفون با أو لا ؟‎ 

أقسامه : 

شرائع الأنبياء السابقين قسمان : 

القم الأول : الأحكام التى لإ تذكر في شريعتنا في قرآن ولا سنة : وهذه ليست 
غا ا بالاتقاف.: 

القسم الثاني : الأحكام الى ذكرت في القرآن أو السنة . وهذه ثلاثة أنواع : 

الأول : الأحكام التي نسخت من شريعتنا : وهذه ليست شرعاً لنا أيضا 
الاتفاق » مثل المذكورفي آية  :‏ وَعلى الذي هادوا حرَمُنا کل ذي ظْفْرٍ وَمِنَ ابقر 
والفتم حَرّمنا علَمْهمْ شحومةا إلا اا وف أو الْحَوايا أو مااختلط بعَظم » 
ذلك جَرَيناهُم بيهم وَإنا أصادقون ¿ € [الأنعام ۱ ]» فتحرم کل ذي ظفر وهو 
E Se‏ 
فل لاأجة فيا وجي إيّ حزما عى طاعم بلقت إلا أن E‏ 
لوحا أو لحم خنُزير قله رُس أو فسقاً أهل لعَيْرِ اله به .. . € [الانعام Yéon:‏ [ . 


E 


ومثل تحر م الغنام » أي الأموال المأخوذة من الأعداء بسبب الحرب » فاا أحلت 
في شريعتنا بقوله بل : « أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » ومشل قتل النفس 
لوه ٠‏ وفع الوت ورمن العا فخ ا 

الان : : الأحكام و ل ا 
تعالی : [ E E a‏ 
[ البقرة : e ] ۱۸١/۲‏ > قال عليه الصلاة : د ضحَوا فاإنہا ا ابي 
إبراهم ر | ) ) 
E‏ 
ا و 
القصاص في شريعة اليهود : [ $ وَكتبنا عَليْهم فيها أن النفس بالنقس » وَالعَينَ بالْعَيْن » 
رالأتفة بالأنف E‏ ا وي 
[ ا مل اة فة الماء ي ا صالح عليه السلام وبين قومه : 
3 هم أن الماء قثمة ينهم . کل کرت مختد 1€ اکر ٠‏ 

حجیته : 

EE E 

فقال جمهور الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وأحمد في الرواية الراجحة عنه : إن 
ماصح من شرع من قبانا يكون شرعاً لنا » من طريق الوحي لنبينا عليه الصلاء 
والسلام » لامن جهة كتبهم البدلة » فيعمل به وبحب على المكلفين اتباعه » كاستدلال 
الحنفية على جواز قتل المسام بالذمي والرجل بالمرأة بقوله تعالى : 3 النفس بالنفس ) 


. [] 0/0 :ةدئاgا‎ [ 


(0 كتا » شرح العضد على مختصر المنتهى : ۲٨۷١‏ » الإبهاج للسبكي : ۸٠/١‏ » المدخل 
ال مدهب اجه فن 9 ) 


AS 


وقال الشافعية في الراجح عنده والاأشاعرة والمعتزلة والشيعة : إن شرع من قبلنا 
ل رعا ا 

ال ار رل :ا لك ال من اران الى اا اله تال ول 
يوجد ما يدل على نسخه » وحكاية الله تعالى له دليل على إقراره الضني له » فيجب 
EE ETE E‏ أولفك الذين دى الله فبهداهُم افده ) 
[الأنعام : ٩٠/١‏ ] » وقوله سبحانه نم حا إلّْك أن تبغ ملّة إبراهم حنيفاً ) 
الل e cee‏ : [ شرع كم من الدين ماوَضَى به نوحا لاق 
أُوْحَيُنا إِلَيْكَ وما وَصَيّنا به إبراهم a N aa‏ 
[ الشورى [EY‏ 

وثبت عن ابن عباس آنه سجد في سورة ( ص ) عند قراءة قوله تعالى : 
ل[ وَظَن داود آنا فاه » فاستغقر EE‏ 
الاية الاو 3 أولئك الَذينَ هدى الله .. € [الانعام : 7[ . 

اتدل لاء عل وخرت اء الصلاة اروا رة ا وهن نامعن 
صلاة أو نسيها » فليصلها إذا ذكرها » » ثم قرأ قوله تعالى : إ وَأقم الصّلاة لذ كري € 
CN NL o GC roe‏ 
سالا رع ل ن لتلاوة هذه الآية فائدة . ورجع النى عليه الصلاة والسلام. 
إلى التوراة في قصة رجم اليهودي الزاني ا حصن . 

NE EN SEL‏ الزمانية ( مبادلة 
الانتفاع بالثىء مدة معينة ) بقوله تعالى في شريعة صالح عليه السلام E‏ 
N‏ مُحْتَضرّ ‏ [ القمر : ۸/٥٤‏ ] . 

واستدلوا أيضاً على جواز الجعالة ( الوعد با مكافأة لقاء عمل معين ) بقوله تعالى في 
TS EE E‏ 
NTE‏ 


E 


تی مات عل اوجرن اي خي € اتمم in‏ 
E‏ 


واستدل الفريق الشاني وم النفاة بقوله تعالى : 3 لكل جَعلنا مك شرَْة 
ومنهاجاً € [ الائدة : ٠‏ ] ا ا ي . وقالوا : 
إن شريعتنا ناسخة بالإجماع للشرائع السابقة إلا إذا ورد في شرعنا مايقرره ' 
والجواب ١‏ إن شريعتنا ناسخة لما خالفها فقط » أما ماسكتت عنه بدون نسخ فهو 
تشريع لنا ضناً ؛ لأنه حك إلهي » ولأن القرآن مصدق لما بين يديه من التوراة 
والإنجيل > بدليل بقاء مشروعية القصاص وحد الزفى والسرقة ونحوها . 

وقد رجح كثير من الكاتبين الرأي الأول لکن امل لار للرأي الثاني ؛ لان تشريع 
تلك الأحكام السابقة كان بأدلة مستقلة في السنة التبوية أو في القرآن الكرم . 


ويلاحظ أن شرع من قبلنا ليس دليلاً مستقلاً من أدلة التشر يع El‏ 
شض اران ار اة لانه يشترط للعمل به أن يقصه الله تعالى علينا أو رسوله 
عليه الصلاة e‏ ولا > نسخ » فيرجع في الحقيقة إلى القران 0 السنة 


ELS 


الدليل التاسع ‏ مذهب الصحابي 
المرأد به > وأراء العاماء في حجيته : 


المراد بمذهب الصحالي : چ الآأراء الاجتهادية والفتاوى الفقهية الشابتة عن 
e‏ الرسول ية . والصحابي عند الأصوليين : هو كل من لقي 
الرسول ا مؤمنا به » ولازمه زمنا طو یلا : 

واتفق العلماء 8 لاخلاف في الأخذ بقول الصحابي فيا لمجال للرأي 
أو الاجتهاد فيه ؛ لأنه من قبيل الخبر التوقيفى عن صاحب الرسالة عليه الصلاة 
ا ۰ 

ولا خلاف أيضاً فا أجع عليه الصحابة صراحة › أو كان ما لا يعرف له مخالف › 
كتوريث الجدة السدس 

ولا خلاف كذلك فى أن قول الصحابي المقول اجتهاداً ليس حجة على صحابي 
آخر ؛ لأن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل » ولو كان قول أحدم حجة على 
غيره » لما تأتى منهم هذا الخلاف . وإغا الخلاف في فتوى الصحابي بالاجتهاد الحض 
بالنسبة للتابعي ومن بعده » هل يعتبر حجة شرعية أو لا ؟ 

آراء العاماء في مذهب الصحابي : 

هناك اتجاهان مشهوران في العمل بقول الصحابة : 

القول الأول للشافعية وجمهور الأشاعرة والمعتزلة والشيعة : وهو أن مذهب 


والقول الثاني للحنفية والمالكية aN,‏ ان مذهب الصحابي حجة 
ا 

استدل الفريق الأول بأن قول الصحابي مجرد رأي فردي اجتهادي صادر من غير 
معصوم » وكل مجتهد جوز الخطا والسهو عليه » ولأن الصحابة كانوا يقرون التابعين 
على اجتهادم » وكان للتابعين آراء مخالفة لمذهب الصحابي » فلو كان قول الصحابي 
حجة على غيره » لما ساخ للتابعي هذا الاجتهاد » ولأنكر عليه الصحابي مخالفته فهذا 
علي رضي الله عنه تجا في درع له وجدها مع ودي إلى قاضيه شریع » فخالف علي 
في رد شهادة ابنه الحسن له للقرابة » وكان علي يرى جواز شهادة الابن لأبيه . ٠‏ 

وخالف مسروق ابن عباس في النذر بذبح الولد » فأوجب فيه مسروق شاة ٠»‏ 
e‏ ابن عباس فيه مئة من الإبل » فقال مسروق : ليس ولده خيراً من ا 

فرجع ابن عبا س الى قول مسروق . 

وان بن مالك ر ا ا ا 
الحسن › أي الحسن البصري 8 التابعين عند جاعة . فهذا دليل على أن فول الصحابي 
ليس بحجة على غيره . 

واستدل الفر يق الثاني : بأن الصحابي وإن كان عرضة للخطاً في اجتهاده كغيره 
و ا 
وفضله » وكثرة اطلاعه على أسباب نزول الآيات وورود الأحاديث التبوية › 
ومشاهدة تصرفات الني ّم » والعلم مقاصد الشريعة » وهذه خصائص له » 
لا يشاركه فيها جتهد أخر » فيكون قوله راجحأ بالسبة لبقية انجتهدين » فيعمل به . 


(۱( مرآة الاضول : ٠/۲‏ » اللمع للشيرازي : ص ٠١٠‏ الك : 1۳0/1 > الإحكام للامدي INS‏ 
1 ا ا للشوكاني hE‏ 


ّ 


E a NaN, 

Nga A ESE a 
E E ERS الا عولا ولل وا غل اناع‎ 
٤ ولو 8 مدهب الصحابي ححه‎ ٤ عطالفة الان للصحابة ق 1 ادا الفردية‎ 


لوجب على التابعين أتباعه » ووقوعهم في الإنم والمعصية حال الحخالفة . 


الدليل العاشر ۔ سد الذرائع ‏ 
تعريفه الفرق بين الذريعة والمقدمة » أنواع الذرائع » آراء العاماء فيه . 

تعريف سد الذرائع : 

الذريعة في اللغة » هي الوسيلة التي يتوصل با إلى الشيء . وسد الذرائع معناه 
عندالأصوليين : هومنع كل ما يتوصل به إلى الشىءالممنوع ا لمشتل على مفسدةأومضرة. 
فتكون وسيلة الحرم محرمة » ا أن وسيلة الواجب واجبة . فالفاحشة حرام والنظر إلى 
عورة الأجنبية حرام لأدائها إلى الفاحشة › کا أن الحج فرض » والسعي إلى البيت 
ا حرام وأماكن المناسك فرض لأجله ؛ لأن الشارع إذا كلف العباد أمراً > فكل ما يتعين 

له مطلوب بطلبه » وإذا ى الناس عن مر > فكل ما يؤدي إلى الوقوع فيه 

حرام أيضاً . 

الفرق بين الذريعة والمقدمة : 

مقدمة الشىء : هي الأمر الذي يتوقف عليه وجود الشيء › فالملحوظ فيها توقف 
حول اا ا ا ا دی الود ام اللر اة 

فهي الوسيلة المؤدية إلى الشيء › والملحوظ فيها معنى التوصيل والإفضاء إلى المقصود 
بالك NN a E CEC‏ 


دربعهة . 

وعلى هذا » یکون قوله تعالی  :‏ ولا يَضربنَ بأرْجُلهن ليلم ما بُخفين من 
ر ا لاوت > لامن قبيل المقدمة ؛ لأن افتتان الرجل ٠‏ 
وعل افرت اارخل ولك هاا دوو ال لك ال لن س 
شأنه أن يؤدى إليها . 


وکذا قوله تعالی  :‏ وَلا تسوا الٌذينَ يَدْعونَ من دون الله » فَيَسَبّوا الله عدوا 
بعَيْر علْم ‏ [ الأنعام : ]٠٠۸١‏ ذريعة E E O TET‏ 
و ةغل ان تت امون اة الرکن وأصنامهم »> ولكن هذا السب 
تلك لاف رة وى آل س ال ركن الاك الى" . 

أنواع الذرائع : 

سم الشاطى الذرائع باعتبار مآهما وما يترتب عليها من ضرر أو مفسدة إلى أربعة 
E‏ 

الأول - ما يكون أداؤه الى المفسدة قطعا : كحفر البئر خلف باب الدار في 
الظلام > حيث يقع الداخل فيه حا . وهذا منوع وتعدً يوجب الضان . 


IEE EINE NS ا‎ 

وقوع أحد فيه » وبيع الأغذية التي اوا ا ن 

الشارع أناط الأحكام بغلبة المصلحة » لا بحسب ندرا » ولا توجد في العادة مصلحة 
خالية ف الجلة من المفسدة . 


الثالث _ ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً لانادراً »> ويغلب على الظن إفضاؤه إلى 
الاد ااا ال اا وا ق د 
منوع ؛ لأن الظن الغالب يلحق بالقطعي » لرجحانه » ولا فيه من التعاون على ام 
والعدوان . 


الرابع ا ال ا کر ا و ع الال 
EY‏ الصحيحة فى الظاهر » المتخذة جرا إلى الرّبا في الحقيقة والباطن › وهي 
منوعة حرام فى رأي المالكية والحنابلة ؛ لأا تؤدي إلى الرّبا كثيراً »> لاغالباً » ويراعى 


)۱( اعلام الموقعبن : ٠٤١/۳‏ . 
(۲) للموافقات : ۲٣۸/۲‏ وما بعدها . 


كثرة EES‏ > وقد حرم الشرع كثير 
الاو کار و د ال وتحريم اخار: lL‏ الأجنة : ( وشسفر 
امرأة وحدها من غير ذي رح حرم > والنهي عن بناء الملساجد على القبور » وعن 
الصلاة إليها > وعن لجع بين المرأة ا خالتها » وعن خطبة المعتدة ونکاحها ٤‏ 
حی لاتکذب في مضي ENE‏ ومحري الطيب والزينة وسائر دواعي الزواح ل 
الاو الوفاة > والنهي عن البيع والسلف » وعن دة ادبن > ومبراث 
القاتل > وتحريم صوم يوم العيد وغير ذلك من الذرائع . 

وحك الشافعي بصحة بيوع الآجال في الظاهر ؛ لعدم توافر الع أو الظن بوقوع 
الفسدة » إذ ليس هناك إلا احتال جرد بين الوقوع وعدمه » ولا قرينة ترج أحد 
ا لجانبين على الاخر » ولانه لايصح أن نحمل عمل العامل وزراً لفسدة م يقصدها » ول 
ا O E‏ 

آراء العاماء في سد الذرائع : 

QERE e‏ أذ به الشاي 

اتدل ف ا اة : 


اش ا 2 انع با هاا ر رو ر 
انظرنا وإنعوا € [البقرة : ٠١١‏ ]» وراعنا كاسة سب عند اليهود » انم فاعل من 
الرعونة » وقول سبحانه : 3 ألم عن رة أي كات حاضرة لر و 
ف السنت إذ تاتيهم حيتام َم سبتهم فرعا » وم لاټنبتون لاتَأتيهم » ذلك 
نبلوهہ ۽ با کانوا فقون 4[ اران : /Y‏ [. 


(۱) للوافقات : ۳۹۷/۲ › ۴۰۵/۴ › ۱۹۸/٤‏ أعلام الموقعين : ۷١/١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد : ۴ ۸ 


N 


وأما من السنة : فقوله يله : « دع ما يريبك إلى مالايريبك »>« من حام 
حول الجمى يوشك أن يقع فيه » » « إن من أكبر الكبائرأن يلعن الرجل والديه› 
قيل : يا رسول الله » كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه › 
س ا . 

وهذا القدر المستدل به من القرآن والسنة متفق عليه . 

واتفق العاماء أيضاً على آنه لا يجوز التعاون على الإم والعدوان مطلقاً »> وأن 
ما يؤدي إلى إيذاء جاعة المسامين منوع »> كحفر الأبار في الطرقات العامة › وإلقاء السم 
ق ا ی ن ات یا 
Na N‏ 
الله عدوا بعر علْم ‏ [ الأنعام : ٠٠۸/١‏ ا 

واتفقوا أيضاً على أن ما يكون طريقاً للخير والثر » وفي فعله منفعة للناس 
لا يكون حظورا » كغرس العنب » فإنه يؤدي إلى صنع المر » ولكن لم يكن غرسه هذا 
ا و ری حول ا ار ج وا ا 
ول اسا ایق ااه ا 


وموضع الخلاف ينحصر ۴ أبان الشاطي في الوسائل التي ظاهرها الجواز » إذا 
قويت التهمة في التوصل ا إلى منوع » مثل بيع العينة » أو بيع الأجل »› كأن يبع 
البائع سلعة إلى أجل بعشرة درام » ثم يشتر يا من المشتري مرة أخرى في الحال بخمسة 
نقدأ » فيكون الفرق بين السعرين رباً > ويصير البائع مقرضاً خمسة إلى أجل » ثم يسترد 
القرض عشرة . ولا فرق بين بيع العينة وبيوع الأاجال عند المهور » وفرق المالكية 
AE E E N‏ 
EEE N CI ET TET‏ 
باثني عشر لأجل . وهو منوع لما فيه من تهمة سلف جر نفعاً . 


OE 


فالمالكية والحنابلة يبطلون هذه البيوع ؛ لأن العقد نفسه يحمل الدليل على قصد 
الرْبا ؛ لأن مآل هذا العقد هو بيع خسة نقداً بعشرة إلى أجل › والسلعة فيا بين ذلك 
لغو لامعنى نها » فيكون العقد منوعاً قياساً على الذرائع الجمع على فسادها ومنعها ؛ 
لأن الأغراض الفاسدة في كل منها هي الباعثة على عقدها . 

وأبو حنيفة وإن م يقل بسد الذرائع ينع هذه البيوع على ساس آخر › وهو أن 
التصرف في الشيء قبل القبض وقبل تام القلك فاسد . 

وأما الشافعي فيصحح هذه البيوع قضاء > ويترك ناحية القصد الباطن إلى الإغ 
والعقاب الأخروي »أي أن العقد حرام أو مكروه للنهي عنه » لكن النهي فيه 
لا يبطل العقد » حتى يقوم الدليل على قصد الرّبا الحرام . 

ويؤيد الرأي الأول أن النى ل ى عن بيع العينة ‏ وأن السيدة عائشة قالت 
لزيد بن أرق الذي تعامل به : لقد أبطل جهاده مع رسول الله ّم إلا أن يتوب . 


RIES 


الدليل اللخحادي عشر - الاستصحاب 


تعر يفه » أنواعه » آراء العاماء فيه » القواعد الفقهية المبنية عليه . 


ب 


تعریفه : 

الاستصحاب ف اللغة : طلب المصاحبة » وعند الأصوليين : هو الح بثبوت مر 
او ةا الان الحاضر أو المستقبل » بناء على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي » 
لعدم قيام الدليل على تغييره . 

ا وود ام شك فى عدمه » حكنا ببقائه » وإذا ثبت عدم أمر » وشك 
فی وجوده » حکنأ بعدمه E‏ إذاأردنا معرفة حك عقد أو تصرف » 
ولا نص يدل على حکه › نحک ياباحته بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة . وإذا 
أريد معرفة حك حيوان أو نبات أو جاد أو طعام أو شراب أو عمل ما » ولا دليل على 
حکه فی النصوص › حك باباحته ؛ لأن الإباحة هي الأصل . 

والأصل ف الفتاة البكارة » ولا تقبل دعوى الثيوبة إلا ببيّنة » والأصل في الطائر 
الصائد عدم التعل » ولا يثبت العام إلا ببينة . 


ودليل كون الأصل في الأشياء الإباحة ل ال و فر ادى ای لک مان 
الأرْض جَميعا ¢ [ البقرة : c[ YVY‏ واتات تسخير ما فى الكون للإنسان < ولا یکون 
اش الاش e‏ ة إلا إذا كان مباحاً م . 

۱ ۔ استصحاب حك الإباحة الافل u‏ الى م رو ولل و تحر يها ل أن 


. ۲٠۹ شرح الحلي على جع الجوامع : ۲ » أعلام الموقعین : ۲۳۹/۱ » إرشاد الفحول : ص‎ )١( 


ا 


امقرر عند جمهور الأصوليين بعد ورود الشرع هو أن الأصل في الأشياء النافعة 
UO NEN LN NEN‏ 
$ و الذي خن لَك ماني الأرْضٍ جميعا ) [ ابقر : ۷ ]» وقوله تعالی : ¥ قل : 
من حرم ¡ زيتة الله الي أخرج لعب اده وَالطَيّبات من الرَزق € [ الأعراف : ۳۲۸ ] » . 
وقوله سبحانه : ‡ الف ج لک الظبات ¢ [ للائدة : ]٠۸#‏ » والمراد بالطيبات 
ماتستطيبه الأنفس » وليس المباحات » ودليل كون الأصل في OT‏ 
قوله پو : « لا ضررولا ضرار » أي لا جوز الضرر مطلقاً ولا مقابلة الضرر 
وهذا النوع متفق عليه بين العلماء . 
- استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية في الأحكام الشرعية : كالج e‏ 
ان من التكاليف الشرعية والحقوق المترتبة فيها » حتى يوجد دليل شرعي يدل 
على التكليف » فإذا ادعى شخص على آخر ديناً » فعليه إقامة الدليل على شغل ذمة 
مدين بهذا الدين » فإذا لم يستطع إثباته » كانت ذمة المدعى عليه بريئة . وإذا ألزمشا 
ال ن د ا ا ا 
الدليل . وإذا أوجب الشرع صوم شهر رمضان › يکون القول بوجوب صوم شىء من 
وال ولا عاف اال > فيطلب عليه الدليل . وإذا ادعى الشريك أن الال لم ين 
ربجا > قبلت دعواه » استصحاباً للاصل وهو عدم الربح » حت يثبت الرب بدلیل. 
وإذا اشترى العامل صنفاً من البضائع » فادعى رب المال أنه منعه من شرائه » وأنكر 
عامل ذلك :ضف العامل في دعواه » استصحاباً للاصل وهو عدم الع . 
قدا الو مى عله انتخا ون اللاء. 


۲ استصحاب مادل العقل والشرع على ثبوته ودوامه : كثبوت الملك عند وجود 
سیه وهو العقد ¢ وتبوت الحل بين الزوجين بعد العقد الذي يفیده › وشغل الذمة عبد 
وجود الشاغل حقى تبر E‏ الوضوء بعد التوضو > فلا ر يؤثر الشك في النقض » 


IE 


وهذا النوع لاخلاف فيه أیضاً ا ذكر ابن الق . وقال بعضهم : فيه خلاف » 
فقال الحنفية : إن الاستصحاب حجة في الدفع لافي الرفع » أي أنه حجة في إبقاء ما كان 
على ما كن » وليس بحجة لإثبات أمر لم يكن » ولم يأخذ الإمام مالك ببعض حالات 
هذا النوع › فام جز الصلاة مع الشك في الوضوء » ويلزم الطلاق ثلاثأ » لوشك › هل 
DEY‏ 

آراء العاماء فيه أو حجيته : 
على الشیء با كان ثابتاً له مادام ل يقم دلي يغيره . فيحك ببقاء حياة الإنسان وتصح 
ا 

ولخا ىة الاستصات آراء أهها اننان:: 


قال متأخرو الحنفية : إن الاستصحاب حجة للدفع والنفي › لاللإثبات 
لاشخاق ى رة ف ف الن ابت ااانه فهر بحل لان 
يدفع به من ادعى تغيرالجال › لإبقاء الأمر على ماكان » فلا يثبت إلا الحقوق 
السلبية » ولا يصلح لإثبات حق جديد مكتسب . فالاستصحاب لبراءة ذمة ليس 
بحجة لبراءتما حقاً > بل يصلح فقط لمدافعة الخصم الذي يدعي شغل هذه الذمة بدون 
دليل يثبت دعواه » واستصحاب الملكية الثابتة بعقد سابق ليس حجة لبقاء الملكية › 
بل حجة لدفع دعوى من يدعي زوال هذه املكية » دون أن يقم الدليل عليه . 
E A PE BE NODE‏ > ولكن يستر به الجحك 
الثابت بدليله الدال عليه كالعدم الأصلى أو الإباحة الأصلية » آي لإبقاء ما كان على 
اللات ى 


(6 ظول السرخسي : ۲۲۵/۲ » کشف الأسرار : ۱١۹۸/۲‏ . 


ANO 2 


وقال جمهور المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والشيعة : الاستصحاب حجة 
مطلقاً لتقرير الح الثابت حتى يقوم الدليل على تغييره » فيصلح للاستحقاق ‏ يصلح 
الاق بثبت الحقين الإبجابي والسلي » مالم د ا 

وتظهر ثرة الخلاف في حال المفقود : وهو الذي غاب عن بلده ولم يعرفه أثره › 
ومضى على ذلك زمان » فإنه عند الفريق الأول لاتثبت له حقوق إمجابية اكالإرث 
والوصية من غيره » و إا يحتفظ فقط بالحقوق السلبية » وهي بقاء ملكيته على ذمته فيا 
کان له قبل فقده › فلا توزع ترکته على الورثة › وتبقی زوجته على عصته » فتبقی 
حياته بالنسبة لأمواله وزوجته فقط › حتى يقوم الدليل على وفاته أو يجك القاضي 
بوفاته » ولکنه لا يرث من غيره » ولا یثبت له الحق فيا وص له به › اي فلا يورث 
ولا یرٹ من غیره . 

وأما عند الفريق الثاني فبانه يتلقى حقوقأ من غيره » فيرث من غيره وتثبت له 
ا > وتظل حقوقه السابقة على ملكه » فهم يحكون ببقاء 
حياته وبآثارها كلها مدة فقده إلى أن يثبت موته ؛ لأن الأصل حياته » فيستصحب 
الأصل حتی يظهر خلافه › فهو يرث ولا يورث . وقال الحنابلة : يورٹ وا یرٹ 
بعد مضي اربع سنوات من فقده . 

ودليل هذا الفريق قيام الإججماع على اعتبارالاستصحاب في كثير من الفروع 
الفقهية » كبقاء الوضوء والحدث والزوجية والملك »› مع وجود الشك قي رافعها .. 

القواعد الفقهية المبنية على الاستصحاب : 

بنى العاماء على الاستصحاب بعض القواعد أو المبادئ الثرعية وهي : 


١‏ - الأصل بقاء ماکان على ما کان حتی يثبت ما يغيره : فالمفقود حي حتى يقوم 


› ١١۲ الإبهاج للسبكي :7 > المدخل إلى مذهب أجد : ص‎ » ۲١۷ مختصرابن الحاجب : ص‎ )١( 
: 0° الإحكام لابن حزم : ه/‎ 


NE 


الدليل على وفاته › فلا یورٹ ماله بالاتفاق » ویرٹ من غیره عند المهور › ولا وت 
عند الحنفية . 

الأصل فى الأشياء الإباحة : فيحك بصحة كل عقد أو تصرف لم يرد في الشرع 
مابدل على فساده آو بطلانه › و شیء مباح ما ل يدل الشرع على حظره . 

۴ _ الأصل فى الذمة البراءة من التكاليف والمحقوق : وهذه هي قاعدة استصحاب 
ال جوز إثبات شىء في ذمة شخص أو نسبة شيء إلى شخص إلا بدليل . 

> البقين لا يزول بالشك : أي لايرفع حكه بالتردد » فمن تيقن الوضوء وشك 
لاماء » هل هو قليل أو كثير » بعك ببقاء الطهورية » ومن أكل آخر الليل وشك في 
طلوع الفجر » ول يتبين الأمر » صح صومه ؛ لأن الأصل بقاء الليل » والفجر مشكوك 
فيه » أما لوأكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في غروب الثمس » بطل صومه ؛ لأن 
الأصل بقاء النهار » فالنهار متيقن › والغروب مشكوك فيه . 


hhh E 


الفصل الثافى 
فيه › والحکوم عليه 
المبحث الأول الحك 

تعریفه » أقسامه » أنواع كل قم . 

تعريف الحك : 

حك في اللغة : المنع > وعند الأصوليين » هو خطاب اله تعالى المتعلق بأفعال 
امكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . وعند الفقهاء : هو الأثر الذي يقتضيه خطاب 
اق الل رجرب واو 

EE‏ : ل أؤفوا بالعقود ) [الائدة : ٠ ] ۷١‏ هذا اض الع اا 
هو نهسهھ الج الشرعي ETE‏ « وا وهو ما يقتضيه من وجوب الإيفاء 
بالعقود هو الحك عند الفقهاء ومثله ل وَأقيوا الصَلاة وآتوا الزكاة ‏ [البقرة : ٤٠/۲‏ ] . 

وقوله سبحانه : ۾ ولا e‏ الزنا ‏ 1الإسر ء : ۷ ] ء المتعلق بالنهي عن 
الرّنا هو الح عند الأصوليين » وأثره المترتب علتة وهو رما الر تاجو ال عند 
الفقهاء . ومثله : $ لا يخر قوم من قَوْم ‏ [الحجرات ۱۱/٤١:‏ ] . 


)١(‏ التقرير والتحبير : ۷۸/١‏ » حاشية البناني على جع الجوامع : ٤٠/١‏ » شرح العضد : ۲۲۲/۱ » المدخل 
إلى مذهب أحد : ص ٥۸‏ » إرشاد الفحول : ص ١‏ . 


ES 


وقوله عز وجل : ل فان خفتمْ ألا يُقها حدوة الله قلا جاح عَلَيْها فيا افْتَدَت 
به € [البقرة : ۲۲۷١‏ ] » المتعلق باخذ الزوج بدلا ماليا من زوجته مقابل تطليقها هو 
ا لحر عند الأصوليين » وأثره المترتب عليه وهو إباحة عوض الخلع هوالحك عند 
الفقهاء . ومثله : $ وإذا حلت i‏ ) [المائدة : ٠١‏ ] » النص نفسه هو الح 
ااضول > وإباحة الصيد للناس بعد التحلل من الإحرام هو الحك الفقهي 

ولا کا هو ا رمو النة 
والإجماع والقياس وبقية الأدلة فكل واحد من هذه الأدلة هو الحك الشرعي عند 
اون 

فقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يرث القاتل » هذا النص نفسه المتعلق بوضع 
القتل مانعاً من الميراث هو الحك الوضعي عند الأصوليين » وأثره المترتب عليه أو الذى 
يقتضيه وهو الحرمان من الإرث هو الح عند الفقهاء . ومثله « لا يقبل الله صلاة من 
غير طهور » يتضمن جعل الطهارة شرطاً للصلاة . 

والمراد بالاقتضاء : الطلب › سواء أكان طلب الفعل أم طلب الترك » وطلب 
الفعل إن كان جازما فهو الإيجاب » وإن كان غير جازم فهو الندب » وطلب الترك إن 
كن جازما فهو التحر » وإلا فهو الكراهة . 

والمراد بالتخيير : الإباحة » وهو استواء الفعل والترك . فتدخل الأحكام الخسة 
اق الف دى الت وال 

والمراد بالوضع : جعل الشيء سببأً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه أو صحيحاً 
واااو عزية أو رخصة . وهذه أنواع الحك الوضعي . فقوله تعالى : ل أقم 
الصّلاة لذلوك ل اغى اليل Ç‏ [الإسراء : ۷/۷ ] » هذا الكلام نفسه من 
الشارع هو الحك الأصولي الوضعي » وجعل الدلوك س فا ی و 
امكف بها هو الحك الفقهي . ) 


وهكذا يتبين أن الح الأصولي هو النص الشرعي نفسه » الحك الفقهي هو الأثر 
الف ةالص ار . والمعنى الأول هو الموافق لاصطلاح رجال القضاء 
ا معاصر › فھم یقصدوں بالحم نفس النص الصادر من القاضي > لذا يقولون : منطق 
الح كذا > لكن اصطلاح الفقهاء EOE‏ 
الحم الشرعي ودلیله الذي ل ع ا إحاع أو قيا 

ينقسم ا حكر الشرعي ۴ تبين من تعريفه فمن ا Ss‏ 

لان كلا الشارع المتعلق بأفعال المكلفين إما على سبيل الات او الجر ا 
سبيل الوضع » فإن كان متعلقاً بفعل ا مكلف على جهة الطلب أو التخيير » > فهوالحک 
التكليفي » وإن كان متعلقأً بفعل لكلف على جهة الوضع › > فهو الحك الوضعي . 

الحكم التكليفي : هو ما اقتضى طلب فعل من ا مكلف أو كفه عن فعل أو تخييره 

بين الفعل والكق عنه متالاطلت:القعل $ وأقهوا الصّلاة ة Ç‏ [ البقرة : ٤١/١‏ ] » 
و کب لك السام € [ ابره دمن أمواله م تقة ) 
[البة ۸ » $ وله على الاس حج البَيْت )[ آل عران ` ]$ افوا 
بالعّقود [ للائدة : ⁄٥‏ ] . 

ل ا اعفن الل ولا تفلو النَفْس الي حرم الله إلا باحق ) 
[ الأنعام حرمت عَلَيكم اميه الم ولحم الخنزير ) [للاشدة 1٠٠:‏ ؛ 
لا يخر قوم من ¿ قوم € [ الحجرات : ۱۱/4١‏ ] > ولا E‏ الا 
RATED‏ 

ومثال ما اقتضى تخيير الكلف بين الفعل والترك  :‏ لا جناح عَلیا فیا قدت 
به )[التسا ۰ > فل عَلْیْكْ جاح أن تقصروا من ¿ الصلاة 4 
[ النساء ١‏ 1 3 وإذا حلم فاططادوا € [ افده ١:‏ 3 قإنا فضت اللا 
فانتشروا في الأرْض ‏ [ عة : ]١١/١‏ . 

Ea 


وس ها اتروع جا دكا د لانة يصن النك فل اوك فل 
أو التخيير بينها » لكن إطلاق التكليف على المباح هومن باب التغليب . 

والحكم الوضعي : هو مااقتض وضع شيء سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه 
وول كغا سان مثال السبب قوله تعالى : 3 فمن شه منكم اهر عة ) 
[ البقرة : ۸١/١‏ ] » فروية الال سبب لوجوب الصوح > وقوله سبحانه :3 اقم الضلاة 
ك ال ¢ [ الإسراء : ۷۸/١۷‏ ] » فدخول a‏ لإيجاب صلاة ا وهذا 
غير مقدور للمكلف . 

وة عر وجل :و اد م إل ةاعر جوف راد إل 
الْمَرافق € [المائدة : ٠١‏ ] » فإرادة إقامة الصلاة سبب في إبجاب الوضوء . 
وقوله تعالى : $ والسّارق ل فافظغزا E)‏ € [المائدة : ۱۳۸/١‏ ] » جعل 
ار ما ي اعا ت الان درن رن ا ددن ن ا ن 
سلبه »أي مايكون مع القتيل من مال وسلاح ومتاع » جعل قتل القتيل سبباً في 
استحقاق سلبه . وکل هذه TE‏ مقدورة لامكلف . 

E E 
» جعل الاستطاعة الالة والنذنة رطا لإيجاب. الح‎ 4 ١ ا ¢ [ آل ران‎ 
UN eeu RE 
E E E 
حور الول ا ادن اقح ع دا وک هرر مور‎ 
) للمكلف » وهناك شرط غير مقدور للمكلف » مثل بلوغ الحم لانتهاء الولاية على‎ 
. النفس » وبلوغ الرشد لنفاذ العقود‎ 

ومثال المانع امقدور لامكلف i‏ له : « لا يرث القاتل e‏ القتل 
مانعاً من الميراث » وهو مقدور لامكلف . وغيرالمقدور كالأبوة فا عند الجهور غير 
لالا ت ااا ق اتات 


e 


الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : هناك فرق بين القسمين من وجوه 

الأول - يقصد بالمحك التكليفي طلب فعل من المكلف أو كفه عنه أو تخييره بين 
الفعل والترك . اما الح الوضعي فلا يقصد به التكليف أو التخيير » وإنغا يقصد به 
اا ای ا ا ل وو و و 

الغاني : المفهوم من طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الأمرين في الحك 
التكلفي:: انه ا دهن أن كرون مقدورا لكت وق الاستطاعة ان عة او كت 
ا ا ی ا 0 
مقدورآ له  »‏ تقدم » وكا في الامثلة التالية › فهناك سبب مقدور مكلف كصيغع 
العقود والتصرفات وارتكاب الجرام > فإن الصيغ سبب لترتب أحكامها » وا جرام سبب 
لاستحقاق عقوباتا . وغير المقدور مكلف كالقرابة سبب للإرث › والإرث سبب 
لملك » ودلوك الشمس ( أي الزوال في منتصف النهار ) سبب لوجوب الصلاة »> وها 
غير مقدورين للمكلف . 

والشرط المقدور للمكلف : إحضار شاهدين في عقد الزواج » والطهارة شرط 
ا ا ورال ل ن 
وبلوغ الرشد شرط لنفاذ التصرفات › وها غير مقدورين للمكلف . 

والانع اتور للكت : فل الرارت: مو رة وغو القدور ل كف + الانية: 
فاا نع القصاص بقتل الوالد ولده عند الجمهور » وكون الوص له وارثأً »> وها غير 
مقدورين لامكلف . 


الشالث ‏ لا يتعلق الحك التكليفي إلا با مكلف » وأما الحك الوضعي فإنه يتعلق 
بالإنسان » سواء أكن مكلفاً أم غيره كالصى والمجنون » فإنه يثبت في حقها الحك 


NNE 


أنواع الحكم : 

ينقسم كل من الحك التكليفي والحك الوضعي إلى أنواع . 

أنواع الحم التكليفي : ينقسم الح التكليفي إلى أنواع خسة ؛ لأن طلب الفعل 
إن كان جازماً فهو الإمجاب » وإن كان غير جازم فهو الندب » وطلب الكف عن الفعل 
إن كان جازماً فهو التحرم » وإن كان غير جازم فهو الكراهة . وإن كان الخطاب على 
وجه التخيير فهو الإباحة . 

فتكون الأمور المطلوب فعلها أو تركها أو التخيير فيها خمسة أنواع » ويكون 
الفعل المطلوب إيقاعه قسمين : الواجب والمندوب » والمطلوب تركه قسمين : الحرام 
وا مكروه » والفعل الخير فيه بين الفعل والترك هو قسم واحد » وهو المبأاح . _ 


 بجاولا‎ ١ 

تعر دفه < اا ا 

تعريف الواجب : 

الواجب : هو ماطلب الشارع فعله من المكلف طلباً حةاً » بأن اقترن طلبه يما 
يدل على الإلزام به إا من ضيغة الطلب تفسهاء أو من قرينة خارجية كترتيب 
غل اك س ا الطاة وإ طاء ال 6 و الت والرفاء اعرد 

ا ا ی ا ا و 0 
الركاة ‏ [ البقرة : ٤١/١‏ ] » وإما من المصدر النائب عن فعله مشل قوله تعالى : « فَإذا 
يته الذين كفروا فَصَرْب الرقاب € [ محمد : ۷؛/؛ ] » أو من الفعل المضارع المقترن 
باللام » كقوله تعالى  :‏ ليْنفق ذو سَعَة من سَعَته ‏ [ الطلاق : ]۷/٠١‏ » أو من مادة 
الفعل » مشل قوله تعالى : ل كُتب عَلَيْكَمّ الصَيامٌ ‏ [ البقرة : ٠۲‏ ] » أو من أساليب 


E 


آلف اله انر عل الطب اغات كل ( غل )و اال ر 
غل اا ال ا 
وحك الواجب : 
أنه لزم الإتیان به » ویثاب فاعله » ویعاقب تارکه » ویکفر من آنکره إذا ثبت 
ولا فرق عند المهور بين الفرض والواجب » فها مترادفان > فکل منھا یستوجب 


ار که الد جرغا وما الحنفية فقالوا : الفرض : ماثبت بدليل قطعي لاشبهة فيه › 
كأركان الإسلام الخسة التي ثبتت بالقرآن الكري » أو بالسشة المتواترة أو المشهورة 
كقراءة القرآن في الصلاة . والواجب : ماثبت بدليل ظني فيه شبهة > كصدقة الفطر 
وصلاة الوتر والعيدين » ثبت كل منها بدليل ظني وهو خبر الواحد" . 

وإقامة الصلاة فرض لطلبها بدليل قطعي هو قوله تعالى  :‏ وَأقهوا الصَّلاة € 
[ البقرة : ۲/٠؛‏ ] » وقراءة الفاتحة في الصلاة عند الحنفية واجبة ؛ لاا طلبت بدليل ظني 
هو حديث « لاصلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب » لكن الواقع أن هذا الحديث متواتر . 

أقسام الواجب : 

للواجب تقسيات أربعة من نواح ختلفة . 

التقسيم الأول باعتبار وقت الأداء : 

e‏ ااا دا ا ا 

لاحت الق ووا ا و و و 
كالكفارات ومنها كفارة الهين › ليس لفعلها وقت معين » فإما أن يكفر الحانث عقب 
الحنث مباشرة أو بعد ذلك » وكالحج : واجب على المستطيع دون تحديد عأم معين . 
)0 التقرير والتحبیر : ۸۰/۲ » كشف الأسرار : 1۲١/١‏ . 
() التلويح على التوضيح : ۲٠۲/۱‏ . 


E E 


والواجب المقيد أو المؤقت : هو ماطلب الشارع فعله حةَاً في وقت معين › 
كالصلوات امس » لكل صلاة منها وقت معين » وكصوم رمضان . 

ويترتب على هذا التقسي أن الواجب القيد يأم الكلف بتأخيره عن وقته بغير 
عدن والواجب المطلق الذي ليس له وقت معين > مجوز أداؤه ف أي وقت شاء : 

وينقسم الواجب للمقيد عند الحنفية إلى ثلاثة : 
E ETR‏ 
) ۲ الواجب ب الأضيق : هو الذي يكون وقته الحدد له يسعه وحده nl,‏ 

من جنسه » مثل شهر رمضان › ویسمی هذا الوقت معياراً . 

۳ الواجب ذو الشبهين : هو الذي لا يسع وقته غيره من جهة › > ویسع عیره من 
ى > کالحج لايسع وقته وهو أشهر الحج غيره » من جهة أن المكلف لا يؤدي. في 
) العام إلا حجأ واحداً » ويسع غيره من جهة أن مناسك الحج لاتستغرق كل أشهره في 
قوله تعالى  :‏ الْحَج أَشَهْرّ مَلومات ) [ البقرة : ٠٠۷/١‏ ] » وهي شوال وذو القعدة 
وعشر من ذي الحجة . 
٠ 6 RE RE‏ اا ا في الوقت 
ما اناو غ فو 

والواجب المضيق وقته : لا جب على المكلف عند الحنفية تعيينه بالنية > من نوی 
في شهر رمضان الصيام مطلقاً » انصرف صيامه إلى الصيام المفروض » ولو نوى التطوع 
م يكن صومه تطوعأً » ونا يقع عن المفروض ؛ لأن الشهر لايسع صوماً غيره . . 


Dih EE 


التقسي الثاني ۔ باعتبار تقديره من الشارع : 

ينقسم الواجب من جهة المقدار المطلوب منه إلى محدد وغير دد . 

فالواجب المحدد : هو ماعيّن له الشارع مقداراً معلوماً » فلا تبراً ذمة المكلف منه 
إلا إذا أذاه على الصفة التى عينها الشارع » كالصلوات الس والزكاة والديون المالية 
وأنمان المشتريات » فلا تبراً ذمة المكلف إلا بأداء الصلوات بعدد ركعاتا » وأداء الزكة 
فقدارها 2 وفن الع ودين القرض وار الاجر امارد الي علها »وكا الا 
غل الاد او الا مولو د ا غ ا 

والواجب غير أحدد :هو ما م يعين الشارع مقداره > بل طلبه من ال كلفط بغير 
E Ea e EGE Ez‏ 
بالنذر » وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف » وغير ذلك من الواجبات غير المحددة شرعاً ؛ 
ا ا ق ا E‏ 
ال ل ب ا ا و ا وا طا ا دولك 

وحك الواجب غير الحدد : أنه لايثبت ديناً في الذمة إلا بالقضاء أو الرضا ؛ لأن 

وات فل ف وال وا الواجب الحدد بجحب ديناً في الذمة › وتجوز 

المقاضاة به » وأن الواجب غير الحدد لابجب ديناً في الذمة › ولا تجوز المقاضاة به ؛ لأن 
الذمة لا تشغل إلا بمعين » والمقاضاة لاتكون إلا بشىء معين المقدار » ولا تجوز المطالىة 
به عند الحنفية إلا بعد القضاء أو الرضا . 

ينقسم الواجب باعتبار الطالب بأدائه إلى واجب عيني وواجب كفائي . 


Eh ® 


الواجب العيني : هو ماطلب الشارع فعله من كل مكلف على حدة › ولا بجزئ 
قيام مكلف به عن آخر » كالصلاة والزكاة والح واجتناب الحرمات كالمر والزنا والميسر 
والرّبا . وحككه : أنه يلزم الإتيان به من كل مكلف » ولا يسقط طلبه بفمل بعض 
المكلفين دون بعض . 

لكن تجوز النيابة في الحج عند الجمهور غير المالكية ؛ لأنه يفترق عن الصلاة باشتاله 
على القربة المالية غالبا في الإنفاق في الاسفار . 

والواجب الكفائي : هو ماطلب الشارع حصوله من جموع المكلفين › لامن كل 
فرد على حدة » فإذا قام به البعض » سقط الإم عن الباقين » كتعلم الصناعات: الختلفة 
وبناء المشافي » والصلاة على الجنائز ورد السلام » والجهاد › والقضاء والإفتاء ٠‏ والأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر » وإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق » وأداء الشهادة |١‏ 

وحكه : أنه يجب على المجموع » فإذا فعله واحد من المكلفين سقط الإم والطلب 
ERE LS e U Ne‏ 
ا ف ع ا 0 
دعي للشهادة »> وجب عليه اداؤها › ولو لم يوجد في البلد إلا طبيب واحد › تعين 
للإسعاف والاستطباب . 

اقم الرابع للواجب باعتبار تعين E‏ به : 

ينقسم الواجب ا لن بذاته وعدم تعينه » إلى للاجب معين 

ا ځیر . 


والواجب المعين E‏ غیره › 
كالصلاة 2 ورد اللغصوب ادا الثن ولاخ . وحکه ا لاترا دمه a‏ 
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والواجب الخير أو المبهم : هو ماطلبه الشارع مبهاً خن أمور معينة › كأحد 
خصال الكفارة » فإن الواجب فيها على الموسر أحد ثلاثة امور على التخيير »> وهي 
إطعام عشرة مساكين أو كسوتم أو تحرير رقبة » أما المعسر الذي ل جد شيئًأً من تلك 
ا لخصال وعجز عنها » فيصوم ثلاتثة أيام 

وحكه : أن ا مكلف بجحب عليه فعل واحد فقط من الأمور التي خيره الشارع 
فيها » فإن لم يفعل أ واستحق العقاب . 

۲ المندوب 

تعریفه › أنواعه . 

تعريف المندوب : 

الندب لغة : هو الدعاء إلى الفعل » والمندوب عبد الأصوليين : هو ماطلب 
الشارع فعله من ا مكلف طاباً غير حت . ويعرف الندب أو السنة : إما بصيغة الطلب 
نفسها فتدل على عدم الإلزام » مثل قوله : « من توضاً يوم المعة فبها ونعمت › 
ومن اغتسل فالغسل أفضل » . أو بصيغة الأمر مع قرينة تدل على عدم الوجوب » مثل 
قوله تعالى في الأمر بكتابة الدين : ل ياأيّها الذينَ آمَنوا إذا تدايّنتم بين إلى أجل 
می فاکتبوه ‏ [ البقرة : ۲۸۷/١‏ ] » فأنه صرف الامر عن الإمجاب إلى الندب بقرينة 
منصوصة في الآية التى تليها : « فَإن امن بَحْضَكم عضا فليو الذي اومن أمانتة ) 
[ البقرة : ۲۸۳/۲ ] » أي للدائن أن يثق بمدينه من غير كتابة الدين . ومثل قوله تعالى في 
مكاتبة الأرقاء : ‡ فکاتب وهم إن عَلمُتمْ فيم خَيْراً ‏ [ الور : ]۲١/۲‏ » فياه ا 
لامر عن الإيجاب إلى الندب بقرينة خارجية هي أن امالك حر التصرف في ملكه . 

أأنواع المندوب : 

E تشم الندوب‎ 
ES O Na. O) 


i 


۱ - مندوب فعله على وجه التاکید : وهو الفعل الذي لويستحق ق تاركه العقاب › 
ولکن پسحی اللوم والعتاب ٤‏ مل الأفعال الكلة للواجبات الدينية ¢ كالصلاة 
جماعة » والأذان والإقامة » وكل ماكاظب عليه الرسول بلي ولم يتركه إلا نادراًء 
كاللضضة والاستنشاق في الوضوء » وقراءة شىء من القرآن في الصلاة بعد الفاتحة . 
ويسمى هذا النوع : السنة المؤكدة أو سنة الهدى . 

وحکه : أن فاعله يستحق الثواب › وتاركه لايستحق العقاب » ولكن يستحق 
اللوم والعتاب . وإذا كن من الشعائر الدينية كلأذان والجاعة » واتفق أهل البلدة على 
تركه » وجب قتاهم لاستهانتهم بالسنة . 

۲ - مندوب مشروع فعله : وفاعله یثاب وتارکه لایعاقب ولا يعاتب › کلأمور 

لتي لم يواظب عليها الرسول ب » وإنغا فعلها مرة أو أكثر » وتركها » مثل صلاة 
رکعات قبل ضلاة العشاء ( وجميع التطوعات کصیام يوی الاثنين وفيس من 
کل اسیو ا 
وحكه : أن فاعله يستحق الثواب > وتارک لا يستحق اللوم والعتاب 


و : أي من الكاليات الک مىر الات الق فہلها 
الرشول 0 بحسب العادة » كلاقتداء بأكل الرسول ا وشربه واتباعه في مشیه 
e‏ . ويسمی هذا القسم سنة زوائد وأدباً وفضيلة لأن هذه 
امور ا ) 

وحکه : أن تاركه لا يستحق اللوم والعتاب › وفاعله ر بستحق الثواب اذا قصد 
بفعله التأسي والاقتداء بالرسول ا 


۴ الحرام 

تعريفه › أنواعه . 

تعريف الحرام : 

الحرام : ماطلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام . ويعرف طلب الترك 
على سبيل الحتم إما مادة الفعل التي تدل على التحرمم كلفظ الحرمة أو نفي الحل » مثل 
قوله تعالى : $ وَاحَل الله ابيع وحرم الرّبا ¢ [البقرة : ۲۷١/١‏ ] » وقوله سبحانه : 

حرمت علیک هانک € 1[ الا :۲4]» وقوله عز وجل : $ لاحل لَك أن 
ترٹوا التساء كَرهاً ‏ [الساء [٠۷٠:‏ . وقوله بإ : « لامجل مال امرئ مسل 
اا ف د ر ا ای ل ا ا 
CN eC NS a do‏ 
) [ الإسراء : ۴۷۱۷ ] » أو بالأمر بالاجتناب مقترناً ا يدل على الحةية » مثل قوله تعالى : 
$ فاجتنبوا الرجس من ا واجُتنبوا قول الزور ‏ [الحج ٠٠/۲۲:‏ ]› 
وقوله سبحانه E, E N TE‏ 
فاجتنبوة » لَعَلْكمْ تفلحون ‏ [الائدا : ٠٠٠‏ ] » أو بترتيب العقوبة على الفعل ؛ قل 
قوله عز وجل EN NS‏ يلون في ونه 
نارا » وَسَيَصلَْن سَعيراً ‏ [ السا en:‏ والتارق والارفة فاقطعوا يد CL‏ 
[ المائدة : ۱۳۸/١‏ ] » $ الا يَرمون ت 0 توا بأربَعة شهدا فاجلدوهم 
ثمأنين جَلدَة ‏ [ النور: ٤۲/؛‏ ] . 

أنواعه : 

ينم الحرام إلى نوعين : حرام لذاته » وحرام لغيره " 
)١(‏ الهاج مع شرح الإسنوي : 1١/١‏ » المدخل إلى مذهب أحد : ص ٩۴‏ . 
(7) التلویح على التوضیح : ۱۳۷۲ »› مرآة الأصول : ۲۹٤/۲‏ . 


TNS 


الحرام لذاته : هو ما حك الشارع بتحريه ابتداء ومن أول الأمر » وذلك لما اشةټل ‏ 
غل فيد راجهة ل دنةج لرا والرفة الصاو رط وا ا 
ونكاح الحارم » وشرب المر › وأكل لحم الخنزير » وقتل النفس بغير حق » وأكل أموال 
الناس بالباطل . وحكه : أنه غير مشروع أصلاً > وإذا فعله المكلف وقع باطلاً »> فالرّنا 
ل طح وت الي و ارت وو ارو ان ت الع ال 
والسرقة لاتصلح سبباً لثبوت الملك » والصلاة بغير طهارة باطلة » وبيع الميتة باطل ء 
والباطل لا یترتب عليه حکٍ . 


والحرام لغيره : هو مايكون مشروعاً في الأصل » واقترن به عارض اقتضى 
تحر يه > كالصلاة في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة › والبيع الذي فيه غش » والبيع 
وقت النداء لصلاة المعة » وصوم يوم العيد » وصوم الوصال » وزواج المحلل » والطلاق 
البدعي ونجو ذلك مما حرم لعارض » فليس التحري لذات و لامر 
خارجي جعل فيه مفسدة أو مضرة . 

وحکه : أنه مشروع بأصله وذاته وغیر مشروع بوصفه ا 
سبباً شرعياً » وتترتب عليه آثاره » فالصلاة في ثوب مغصوب صحيحة ومسقطلة 
E e‏ 
فاسد » بيع فاسد لا باطل » فإذا قبض العوضان » ثبت الملك فيه للعاقدين › لكنه. 
ا ا ا 


والسبب في هذا أن التحرم لعارض لا يقع به خلل قي أصل السبب »› وإنغا في 
وصفه » مادامت أركانه متحققة . أما الحرام لذاته فيقع به الخلل في أصل السبب 
ووصفه » بفقد ركنه أو شرط من شروط انعقاده › فیخرج عن كونة مروا 
والأصل : ما يتعلق بركن العقد وهو الصيغة أو بالعقود عليه › أو بأهلية العاقبد› 
والوصف : ما يتعلتق بأمر طارئ مكل للعقد » كجهالة المبيع أو الثن › أو الصفقتين في 
ا ا 
Ta‏ 


المكروه 


تعريف المكروه : 

e E TO 
› الكراهة إما مادة الفعل الدال عليها » مثل قوله بم : « إن الله حرم عقوق الامهات‎ 
ووأد البنات › ومنعاً وهات" » وکره لك لان : قيل وقال" » وكثرة السؤال ؛‎ 
وإضاعة المال » » وقوله َير أيضاً : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » » أو بصيغة‎ 
E OT النهي القارن ية دل عل الكراهة‎ 
EE o PE E OT PPT 
ول ل بد لَك » فا الله عنها»‎ 
. وقوله : « دع ما يريك إلى مالايريىك ت‎ » ] ٠١٠/١ : عَفورَ حلم [الائدة‎ 
O E PE 

N ec YA وحك المكروه‎ 

اصطلاح الحنفية في المكروه : 

ل ةاد الكو ن 


١‏ - المكروه تحرياً : وهو ماطلب الشارع تركه على وجه الحم والإلزام بدليل 
ظنى » كأخبار الآحاد » مثل البيع على بيع الآخر » والخطبة على خطبة الأخر > كلاه 


٠ )١(‏ المستصفى : ٤١/١‏ » المدخل إلى اق و 

(۲( أي منع ماأمر الله ألا ينع › > وطلب ما لا يستحق طلبه . 

. أي تقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره ؛ لأنه قد يتضمن الغيبة والفية والكذب‎ )٠( 
. ۸٠/۲ : التقرير والتحبیر‎ )٤( 


IFEE 4 


مکروه ه للنهي عنه)ا في حديث نبوي آحادي النقل . ويختلف المكروه التحريي عن 
الحرام في أن الحرام ثبت النهي عنه بدليل قطعي : قران E E‏ 
و و ی ار ر ف ا 
ویکفر منکره E a‏ > يكو في الحقيقة إلى الحرام 


ا ر قافنا ف l3‏ وجه الحم والإلزام ¢ 
کی غ ا ا لبها في امروب » والوضوء من سؤر هره ة سباع ار 
TT A‏ 
وحکه ن ال الات ولا و یکون خلاف الاولى 
اا 
وعلی فا کون 2 0 ا E‏ لجهور 


٥‏ المباح 
تعریفه » حکه . 
و 
E‏ 


وتعريف الإباحة : إما بادة الحل أو الإباحة > مثل قوله تعالی : 3 ا 
كم الطْيّبات ) [المائدة ٠٠:‏ ] » ل ED‏ ء ذلكم € [التساء ]۲٠/4 ١‏ ء 
أو برفع الم أو الجناح أو الحرج > مثل قوله تعالی : 3 فإن خفتم ألا قيا و د الله 
)١(‏ الإحكام للآمدي : ۱ .۔ E‏ 


ا 


قلا جناح لھا فیا افنَدَت به € [ ابقرة : ۲۲۷7 ] » 3 ولا ناح عَلَيْكم فيا عرْضتم به 
ا € [ البقرة : ۲٠١/۲‏ ] » 3 لَيْسَ على العّمى حَرَج ولا NE‏ 
حرج ولا على المَريض حرج .. € [الفتح : ۱۷/4۸ ] . 

وقد تعرف الإباحة بصيغة الأمر مع القرينة الصارفة له عن الوجوب إلى 
الإباحة > کقوله تعالی 3 وَإذا حَللْتمْ فاصطادوا € [ الماد ئدة : ۲۲ ] » ل اذا قضيّت 
المَلاة فَانتشروا في الأرْض € [اجمة : ٠٠/۲‏ ] » $ وَكلوا وَاشرّبوا حتى يََبيْنَ كم 
لْحَبْط الايَّض من الْحَبْط الأسود من الْمَجُر € [ البقرة : ٠۸۷/۲‏ ] 

وتعرف الإباحة أحيانا باستضحاب الأصل ۴ تقد » إذ الأصل في الاشياء النافمة 
E RIN CT NETE TE‏ 
[ البقرة : ۲۹/۲ ] . 

وحك المباح E‏ و 

الحكم الوضعي وأنواعه 

ا لحك الوضعي E E E TTT DEPT‏ 
اا خا اا ف اوا 

وأنواعه ا يتضح من التعريف سبعة : 

: -السبب‎ ١ 

السبب ف اللغة : معناه الحبل وما يتوصل به إلى غیره » ا في قوله تعالى : 
E YT‏ ا و e‏ 


(۱) شرح العضد : ۲ » إرشاد الفحول : ص 1 . 


_ 0 _ 


أنواعه : 
اا ی ی 
رمضان » وهو مناسب ظاهر » لتضنه المشقة التي تقتضي الترخيص . والإسكار سبب 
ا ووو ا وف ل و ا 
العدوان سببه مناسب لوجوب القصاص ؛ لأنه ينع الاعتداء على الحياة ويحفظ الأنفس 
والدماء . وهذا يسمی أيضاً علة . 


وقد يکون ا الٿمس em‏ صلاة الظهر › في 
قوله. تعالى : $ قم الصّلاة لذلوك ال ¢ [الإسراء : ۷/۷۷ ] » وعقولنا لاتدرك 
اة ظاهرة بين السبب وال a‏ الصيام » في قوله 
تال فمن شهد منم الشَهْرَفلَْصبْة ) [ البقره i CR:‏ :> صوموا 
لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » . والعقل لايدرك مناسبة ظاهرة ا ا لحك . وأشهر 
ا لحج سبب لوجوب الحج على المستطيع › في قوله تعالى : « الْحَج أَشَهْر مفلومات › 
فَمَنْ فَرَّض فين الْحَجٌ فلا رَفَّث ولا فُسوق ولا جدال في الح € [ البقرة : ٠٩۷/۲‏ ] » 
eB ea‏ 

وقد يكون السبب سبباً لحك تكليفي » ۴ تقدم في الأمثلة السابقة › المناسب وغير 
الناسب منها » ومثل ملك النصاب الشرعي سبب لإيجاب الزكاة » والسرقة سبب 
اا ا ی ر قق 

کو ال ا ا ی ى 
وإزالته » والوقف والعتق لإسقاط الملك » والزواج لإثبات الحل » والطلاق لإزالقه » 
ENE N‏ 

والسبب إما مقدور للمكلف ». كلقتل العمد سبب لإيجاب القصاص » والعقود من 
بيع وإجارة وزواج أسباب لأحكامها المترتبة عليها » وإما غير مقدور للمكلف › 


iE 


E e e 

للإرث . 
وحك السبب : أنه إذا وجد ترتب عليه مسببه حت » سواء أكان مسبيه حكاً 
eg El N e E E‏ 
O aL‏ 
الفطر في رمضان › سواء أقصد م م يقصد › ومن تزوج وجب عليه المهر ونفقة 
الزوجة » ومن طلق زوجته ثبت له حق مراجعتها › ولو قال : لارجعة ل 
e e‏ 


وارادته خ 


۲ الشرط : 

الشرط في اللغة : مصدر يمعنى إلرام الشىء والتزامه » وججمعه شروط › وبتحريك 
CEC O a OS‏ 
[ مد : ۸/4۷ [ › آي اقات الفاغ وعد ا وین : هو ما يتوقف عليه وجود الج 
من غير إفضاء إليه"" . والقيد الأخير لإخراج السبب » فإنه يفضي إلى المسبب ؟ 
عرفنا » لأنه يترتب على وجود السبب وجود المسبب » وعلى عدم السبب عدم 
اللسبب . مثل الطهارة للصلاة »> وحولان الحول لوجوب الزكة » والقدرة على تسلم 
المبيع لصحة البيع » والزوجية لإيقاع الطلاق »› والإحصان لسببية الزناللرجم › 
والرشد لدفع مال اليتم إليه » فإذا م توجد هذه الشروط لم يوجد الج » ولكن لا يلزم 
من وجود ااشرط وجود المشروط . 


والشرط يكل السبب ويحقق أثره المترتب عليه » فعقد البيع سبب لانتقال الملكية 


. ١ المدخل الى مذهب أحد : ص 1۸4 » إرشاد الفحول : ص‎ )١( 


NEES 


إذا توافرت شروطه »› وعقد الزواج سبب لحل المتعة إذا تحققت شروطه ومنها حضور 
الشاهد ين والقتل نت لاقضاض رط كرنه عدا عونا ء اى فر 


- الفرق بين الركن والشوط : يتوقف وجود الشيء على كل من الركن والشرط » إلا 

ان الركن عند الحنفية : هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءأ من حقيقته › 
فالركوع ركن في الصلاة ؛ لأنه جزء منها » وكذلك القراءة في الصلاة ركن » والإيجاب 
والقبول ركن العقد ؛ لانه جزء من حقيقته . والشرط : هو مايتوقف عليه وجود 
الثيء وكان خارجا عن حقيقته » فالطهارة شرط في الصلاة » وهي أمر خارج عن 
الحقيقة › وحضور الشاهدين شرط في الزواج › وتعيين العوضين في ا ر ٤‏ 
ا 

والخلل في الركن يؤدي إلى بطلان العقد » أما الخلل في الشرط أي في وصف العقد 
E e a E‏ 

أنواع الشرط : ٠‏ 


فد ر 2 کمولان الحول ت و « والقدرة 


لوجوب الرجم » وكون القتل عدا دو لسببية القتل لإججاب اتسا 

والشرط إما شرعي وإما جعلي » والثرط الشرعي : هو الذي يكون اشتراطه جك 
الشرع كشروط العقود والعبادات وأقامة الحدود . ٠‏ 
الواقف والواهب اا : وشروط الزوج لإيقاع الطلاق على روجسه › e‏ أحد 
العاقدين في البيع على الآخر » کن يبيعه منزلاً على أن يسكنه شهراً أو كث . 


. ٤۲۷۲ : مرآة الأصول‎ )١( 


-_ YA - 


والشرط الجعلي المقبول : هو ما كان غير مناف حك العقد » فإذا تناف مع حك 
إلى وقت في المستقبل » مشل إن نجحت بعتك الكتاب › وإن توظفت يافلانة 
تزوجتك » فلا يصح العقد ؛ لأن حكه لا يتراخى عنه › ولأن هذا الشرط ينافي 
مقتض العقد . وهذا هو الثرط المعلق والشرط المضاف لمستقبل . فإن لم يتناف 
الشرط مع مقتض العقد > صح وعدل آثار العقد » كأن يبيع المنزل لآخر على أن يسكنه 
سنة » أو يتزوج امرأة على أن يقي معها في منزل أبيها . وهذا هو الشرط المقيّد المقترن 
بالعقد الذي بحقق منفعة لأحد العاقدين . 

وھک ذا اذا اعتبر الشرع الشرطل الجعلي ار 05ط الشرعي > وإذا لم يعتبره 
الشرع بطل ولا يعتبر مثله . 

: المانع‎ ٣ 

المانح : هو ما یلزم من وجوده عدم الحم أو بطلان اا فیکون المانع 
E E TT‏ 

ومانع الحك : هو الأمر الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الح على سببه » مع 
تحقق السبب » كالشبهة المانعة من إقامة الحد » والأبوة المانعة من القصاص عند الجهور 
غير المالكية » واختلاف الدين المانع من الإرث . 

ومانع السبب : هو الأمر الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب » كالدّين فإنه 
مانع من وجوب الزكاة عند الجهور غير الشافعية ؛ لكونه مانعاً من تحقق السبب وهو 
ك اللا نافال لدي لى عا لاد عل ققد ر ك 
ل و اوو غا وو الان ار عا من ی ااا 
وهو البيع » ويكون البيع باطلاً . 


)۱( أرشاد الفحول : ص ٦‏ : 
(۲) شرح العضد : ۷/۲ » الدخل إلى مذهب أحد : ص 1٩‏ » شرح جع الجوامع : ۷١/١‏ . 


i 


: الصحيح والباطل‎ - ٠ ٤ 
الصحيسح : هو مااستوف أركان الشيء وشروطه الشرعية وترتبت عليه آثاره‎ 
الشرعية . فالصحيح من العبادات عند الفقهاء : أن يقم الفعصل على وجه رتيل‎ 

لقضاء » فن صلى على ظن الطهارة » كانت صلاته فاسدة لعدم سقوط القضاء . 
والصحيخ من المعاملات ااا ن ا ا 
في البيع » والاستةتاع في الزواج 

وغير الصحيح : هو ماصدر من أفعال الكلفين غير مستوف أركانه وشروطه على 
الكيفية المطلوبة » وام تترقب عليه آثاره الشرعية . وهذا يسمى عند الجهور الباطل 
والفاسد » فها بعنى واحد عندم » سواء في العبادات والمعاملات » فالصلاة البناطلة 
كالصلاة الفاسدة » لاتسقط الواجب ولا تبرئ الذمة » والبيع الاطل اا 
لايؤدي إلى نقل الملكية في البدلين » ولا يترتب عليه حك شرعي 

وقال الحنفية : لافرق بين الباطل افاس ف اعبات » في إا صحيحة أو غير 
صحيحة » ولا في الزواح > فالزواج الباطل كالزواج الفاسد لايفيد حل التعة 
ولا بب عليه نره ٠‏ وام في العقود والتصرفات أي في العاملات الدنية فالعقيد إما 
صحيح أو باطل أو فاس" 

والباطل : هو الذي کو 
أو العاقدين أو المعقود عليه › ولا يترتب عليه أثر شرعي > کن يصدر البيع من جنون 
أو صي لا يعقل ( غير ميز ) و يكون بيعاً لمعدوم أو زواجاً يإحدى الحارم 


)١(‏ الإحكام للاآمدي : ٩۷/۱‏ ۸ كشف الأسرار : ۲ > شرح امضد عل عختصر انی ف 
۲١‏ ء المدخل إلى مذهب أحمد : ص ٩‏ . 


() مرآة الأصول : ۲۸۷/۲ . 


والفامد عو ما كن الخال فة فق وض من أرصاف الطكة بان كنف تاح 
فرعية مةمة له > أي في شرط من شروطه الجارجة عن ماأهيته وأرکانه » ویترتب عليه 
اا اوا رو رك ا نووا اا ات حه 
أو المقترن بشرط فاسد » والزواج بغير شهود › وتترتب على الفاسد عند الحنفية بعض 
الآثار » فتنتقل الملكية الخبيثة بالقبض في البيع الفاسد » وجب المهر والعدة في الزواج 
الفاسد » ويشبت فيه النسب بالدخول . 


: العزيمة والرخصة‎ -۷ ٦ 

العزية عند الأصوليين : هي E NE Nae‏ 
عاماً لكل المكلفين في جيع الأحوال » كالصلاة والزكاة والحج وسائر شعائر الإسلام . 
وهى إما واجبة أو مندوبة أو حرام أو مكروهة أو مبأاحة . ويدخل تحت العزية : 
ا ا ن ت ن ار ا ا ن ا 
والقصاص . ولا تطلق العزية عادة إلا عند وجود رخصة في مقابلها . 

والرخصة عند الأصوليين : هي ماشرع من الأحكام لعذر شاق بقصد رعاية 
حاجة الناس » أو للتخفيف على المكلف في حالات خاصة › مع بقاء السبب الموجب 
لحك الأصلي" . والعذر : كالاضطرار ومشقة السفر » والحاجة إلى نن الغلات قبل 
إدراكها » وإباحة ترك المجاعة في الصلاة لمرض أو نحوه . وأمثلة الرخصة : التلفظ 
بالكفر عند الإكراه » والأكل من الميتة عند الضرورة » فالعذرفي الأول : هو الإكراه » 
وا و ا ا ا م اا رون ااا 
وجود أدلة وجوب الإيان وحرمة الكفر › وقي الثاني : هو ضرر الميتة . اما إذا م يبق 


() معنی شرعیتھا ابتداء : أا ل تسبق في شريعتنا بأحكام أخرى في موضوعها . 
)۷( کشف الأسرار : ۱ » شرح العضد : ۸/۲ »> شرح الآنتوى ۹/١:‏ ۲ز وة التاطن ١۷/٠2‏ 


E 


السبب الموجب للحك الأصلي » كإباحة ترك المسلم الثبات أمام عثرة من الكفار'» بعد 
أن كان منوعأً > فلا يىمى رخصة ؛ لأن الحك الأصلي وهو وجوب الثبات للعثرة قد 
زال سببه » وهو قلة المسامين » وحين ابيح هم ترك هذا الثبات › م يكونوا قلة » وإغا 
کانوا كثرة . ) 


أنواع الرخصة : 

قم الحنفية الرخصة إلى أربعة أنواع" : 

١‏ - إباحة الفعل الحرم عند الضرورة أو الحاجة : كالتلفظ بالكفر عند الإكراه على 
القتل أو قطع عضو » مع اطمئنان القلب بالإيان › لقوله تعالى : « مَنْ كَقَرَ بالله من 
بد إانه إلا من أكرة وَقلبُهَ مَطْمنٌ بالإيان ‏ [اللحل : ٠٠۷٠١‏ ] » وكالإفطار في 
E E N N TT‏ 
الجوع الشديد » وإباحة شرب المر عند الظاً الشديد » وإباحة ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عند الخوف على النفس من حاك ظالم > وحكه الجواز إلا إذا خاف 
الشخص هلاك نفسه أو ذهاب عضو من أعضائه » فيصبح العمل بالرخصة جينئذ 
واجباً » لقوله تعالى : 3 ولا توا بأيْديكة إلى التهلكة ‏ [ البقرة : ٠١١/١‏ ] . لكن 
الأخذ بالعزية أولى في حال الإكراه على الکفر » ۴ أبان التي جو في إقرار ضحابي 
وا س ا ورا ل و ی و ن و 
له » » لكن يلاحظ أن هناك أموراً ثلاثة لاتحل بذاتها حال » وإن كان يرخص ببعض 
أحوالها > وهي الكفر والقتل والزنا » يرخص بالنطق بالكفر » لكن الكفر في ذاته 
لابجل أبداً وكذا الباق . 


باح ترك الوا جب ذا ن فى له هة لى الكلف + 6باجة الفطرف 


(۲) فواتح الروت : ب/١١۱‏ وما بعدها › التقرير والتحبير : ٠٤١٣‏ . 


NE 


فعدّة من ايام ae‏ 


- إباحة العقود والتصرفات التي يحتاج إليها الناس مع خالفتها للقواعد المقررة » 
كعقد السام » فإنه بيع لمعدوم » وبيع امعدوم باطل » ولكن الشرع أجازه لحاجة الناس 
ا اتخات ریم الال فاد ان الا EEE‏ : 

E O O TT 

ورخصة الترفيه : يكون حك العزية معها باقياً ودليله قامًا » ولكن رخص ي 
تركه تخفيفاً عن ا مكلف  »‏ بيّنا في النوع الأول كالتلفظ بالكفر عند الإكراه » وإتلاف 
فال رة او القطر ى رمان عن الا كراة. وره الالقاط :ل بكرن حه ال 
معها باقياً » كباحة أكل الميتة أو شرب الجر عند الجوع الشديد أو الظاً الشديد › فإن 
خر لاك او ارب مقط جال الاتطران. 

اف لامعنى هذه التفرقة ؛ لأن النوص الشرعية لم تفرق بين حال 
الإكراه وحال الاضطرار ؛ لأن الإكراه نوع من الاضطرار » وفي الحالتين أبيح الحظور 
للضرورة . وإن كل الرخص شرعت للترفيه والتخفيف مع بقاء حك الحظر ودلیله › کل 
مافي الأمر أنه لاإم في فعل الحظور . 

وکون الرخصة من أنواع الحم الوضعي واضح ؛ لان الضرورة سبب في إباحة 
الحظر »› وطروء العذر سبب في التخفيف بترك الواجب > ودفع الحرج سبب في تصحيح 
ن الود 


NEY 5 


المبحث الثاني - الحا 


NAG A E SN 
E E :ال‎ EE DE 
) ا ا ا > يَقص الْحَق » وهو حَيْرٌ الفاصلين‎ IT 
. ] ۷ : الأنعام‎ [ 

وإغا الخلاف بين العاماء فيا يعرف به حك الله > فهل لابد لذلك من الشرع 0 
إن العقل بمكنه إدراك الأحكام قبل بعثة النى.؟ وهذا هى موضوع التحسين والققبي 
العقلي . 


ا 


الفا و ا ا ون ا 
والقبح شرعیان ق حک الله في أفعال المكلفين إلا بواسطة التب 
والرسل ؛ لان العقول تختلف اختلافا بيّنأ في الأفعال » فبعض العقول يستحسن بعض 
O O‏ به الشرع كلإيان والصلاة والحج 
هو حسن »› وما نی عنه کالکفر وغيره من الحرمات هو قبيح > ولا يقال : ماراه 
لل خت اه عا ا 
قبيحاً فهو عند الله قبیح » ومطلوب ترکه › ویعاقب فاعله . 

وبناء عليه > لا يكلف الإنسان بفعل شيء أو ترك شيء إلا إذا بلغته دعوة رسول 
وشرع من الله › ولا ثواب ولا عقاب » فمن عاش في عزلة تامة عن العالم ولم تبلغه دعوة 
)١(‏ التلويح على التوضيح : ۱۷۲/١‏ › شرح المضذ : ۲٠١/١‏ › شرح الإسنوي : ٦/١‏ » المدخل إلى منذهب 

اعلض ١‏ اراد الفخرل ۹ 


AES 


رسول ولا شرع › فهو ناج غير مكلف » وأهل الفترة : وه الذين عاشوا بين فترفي 
رسولين ناجون غير مکلفين بشيء > ولا یستحقون ثوابا ولا عقاباً ؛ لقوله تعالى : 
ل وما کنا مُعذبین حتی نبْعث رَسولاً ‏ [الإراء : ٠١/۱۷‏ ] . 

الغاني - مذهب المعتزلة أتباع واصل بن عطاء ( ٠١١‏ ه ) وترو بن عبيد 
SELE all a‏ يعرف حك الله في أفعال 
او ا رو رل و کات aT‏ 
نفع أو ضرر » وما لل ا طا ا و ا راه العة 
قا وو اا وا 


وبناء عليه » كل من لم تبلغهم دعوة الرسل وشرائع الله > م مکلفون با ترشده اليه 
عقوهم > فیفعلون ما تستحسنه عقوهم »> ویترکون ماتستقبحه عقوهم ؛ لأن كل عاقل 
يدرك حسن الصدق والوفاء والأمانة وشكر النعمة »> ويدرك قبح الكذب والغدر 
والخيانة وكفر النعمة . 

الغالث ‏ مذهب الماتريدية أتباع أ فور ا د ق 
الحنفية : وهو أن الحسن والقبح عقليان لا يتوقفأن على الشرع » بل يدركه) العقل ». 
ناء عل ساف الاأفعال من خواص وآتار» فا راه العقل السلم خسنا فهو خسن > 
وما رآه العقل السلي قبيحاً فهو قبيح و تكون أحكام الله في أفعال 
الكلفين على وفق ما تدركه عقولنا فى حسن أو قبح ؛ لأن العقول قد تخطئ . 

وهذا هو المذهب الوسط والمعقول وا معتدل » فأصول الأخلاق والفضائل يدرك 
العقل حسنها لما فيها من نفع » وأصول الرذائل يدرك العقل قبحها لما فيها من ضرر . 

وبناء عليه » لاتعد ذمة العبد قبل ورود الشريعة مشغولة بطلب شيء فعلا 
أو ترک > ولا جزاء من الله مطلقا قبل ورود الشرائع > وإن اتفقوا مع المعتزلة في أن 
النت رل عا دراك اط الراب او العقاب ف بض الافعال: 


¥0 


وتنحصر رة الخلاف بين هذه المذاهب فين لم تبلغهم دعوة الرسل والشرائع .» أا 


EE 


المبحث الثالث - الحكوم فيه 
تعر يفه E TT‏ 


تعریف الحکوم فيه : 

المحكوم فيه أو به : هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع اقتضاء 
أو تخييراً أو وضعاً » مثاله قوله تعالى  :‏ أقيوا الصَلاة ‏ [ البقرة ۰ ] » فيه ا حاب 
E OD EE POET‏ واجبا » وكذا ل أؤفوا بالغقود ) 
للائدة : ٠١‏ ] » وقوله تعالى : ل ياأيّها الذين آمَنوا إذا تاين E‏ أجل 2 
فاکتبوهُ [البقرة : ۲٢۲/۲‏ ] » وقوله تعالى : $ ولا تقتلوا النفس £ [ الأنمام : ٠١١۸‏ ] » 
TE OTE PTE NN TE N‏ 
SNE LS‏ هة المتعلقة 
بفعل من أفعال المكلفين » وهو إنفاق المال الخبيث › فجعله مكروهأ . وقوله 
عز وجل : $ فإذا فْضيّت الصَلاة فانتشروا في الأرض € [المعة : ٠١١١‏ ] » فيه إباحة 
الاتتشارفي الأرض » تعلق بفعل الكلف . ومثّله  :‏ فمن کان منك مَريضاأوْعَلى سَفَر 
ْعدَة من ايام EER Î‏ بفعل وهو المرض والسفر › 
فجعل كلا منها مبيحاً للفطر . 


آو مندوبا e‏ آو مکروهاً أو ایا u‏ قالوا : لا تكليف إلا ا 00 0 
حك الشرع التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف . وا مكلف به في التحري والكراهة هو 
كف النفس عن فعل الجرام أو المكروه . 

. ٩ ء المدخل إلى مذهب أحد : ص‎ ٠۳۲/۱ : فواتح الر موت‎ )١( 


E 


وأما في الحك الوضعي : فقد یکون فعلا لامکلف › وقد لا یکون فعلاً له › ولکنه 
يؤول إلى فعله » كدلوك الثمس سبب وجوب الصلاة على المكلف » فن تعلق الح 
الوضعي بفعل المكلف يكون بواسطة تعلقه بالحك التكليفي من جهة كونه سبباً 
أو شرطاً اوا مه . 

شروط الحکوم فيه : 

يشترط لصحة التكليف بالفعل ثلاثة شرو" : 

ا يكون الفعل معلوماً لامكلف علا تاماً حتى يتصور قصده إليه ويستطيع 
القيام به ا طلب منه : فلا يكلف الإنسان بالصلاة حتى يعرف أركاها وشروطها 
وكيفية أدائها ؛ لأن الأمر القرآنى ها ممل : ط وأقيوا الصّلاة ‏ [ البقرة : ٤۲/۲‏ ] » 
ولا بد من بيان المجمل من الرسول بي > وقد فعل فقال : « صلَّوا ا رأيقوني 
أصلى » . ومثل ذلك بقية e E Nb rt‏ > فلا يصح 
التكليف با إلا بعد بيانا . وتلك هي مهمة الني ل < وازدا ليك 
الد ا للاي مانزل إِلَيْممٌ ‏ 1 النحل e‏ 

وليس المراد بهذا العلل أن يعار با المكلف بالفعل حتى لا يعتذر بالجهل بالأسكم . 
ولا أن کک به < وذلك و لإسلام « 

0 م طلب الله للفعل حتی فك فعل الكلف طاعة ادامر الله : 
اون لاد من صدوره وتشر ين اناس في الإريدة اريه وراد هنا أیضاً إتکان 
العم بالطلب » لاالعلم به بالفعل . 

: شرح العضد ۳ ,» المدخل إلى مذهب أجمد‎ ›» ۱۲۲/١ : فواتح الرحموت‎ ٠٥/١ : الستصفى‎ )١( 

. ٩۸ ص‎ 


VEAL 


ا ا ا ی ی ان ن ةر که 
E N‏ 

أحدها ‏ أنه لا يصح التكليف بالمستحيل » سواء أكان مستحيلاً لذاته أم مستحيلاً 
لغيره » والأول : هو مالا يتصور العقل وجوده » كا لمع بين الضدين أو النقيضين › 
والحصول في حيزين في وقت واحد › مثاله : إبجاب الشيء وتحريه على شخص واحد 
في وقت واحد 

والمستحيل لغيره : هو ما يتصور العقل وجوده » ولكن لم تجر العادة محصوله » 
a ATT E DS‏ الجبل العظي ؛ لأن 
ال تور وجرد غا اوغا ام الك ان لةه ورلن هو ف وة 
والتكليف بحسب الوسع . 

ثانیها أنه لا يصح دی ا ردا E‏ 
غل لال د و ا 
N e e‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

EEO TD‏ کت لسا ا 
ولا اختيار » كحمرة الحجل والخوف » والفرح والبغض » والحب واشتهاء الطعام 
والشراب ونحو ذلك من الغرائز ؛ لاا ليست خاضعة لإرادة الإنسان واختياره » وإنْا 
هي خارجة عن قدرته » ومنها ميل القلب نحو بعض الزوجات آكثر من الأخرى . 

وإذا ورد نص يدل ظاهره على التكليف ثل هذه الأمور › فهو مصروف عن 
اف وون ا الا يق الى ر وه م رة هال 
$ ولا تموتن إلا وَأتتم لمون 4 [ال عران 1 يراد به الحث على الإسلام » 
E E:‏ سوا على مافاتَکم ولا تفرحوا یا آتاکم » الله لايٌحب کل 


e 


مُختال فخور ‏ [الحديد : ۲١/١١‏ ] » يراد به منع الناس من السخط حال الجزن »› 
والتعالي والمفاخرة والبطر حال السرور . وقوله ب : « لا يؤمن أحدك حتى أكون 
اخ اوش لدو ا ولان جو و ل ا ا و 
الطاعة والامتشال . وقوله بإ : « لاتغضب » لا ينصب النهي على الغضب ذاته ؛ 
لانه أمر طبيعي غير مقدور للإنسان » ويكون المقصود الابتعاد عن أسباب الغضب » 
ا مجاهدة النفس حال الغضب ومنعها من الانتقام . وحديث « كن عبد الله المقتول › 
E‏ يراد به ألا تظلم غيرك ولا تعتدي عليه > ولا ا 
ا 


التكليف بالشاق من الأفعال : 

ا و ار جو ا اج ا د 
المكلف ؛ TEN CE E O TO‏ 
Gg E‏ 
أو الزائدة » وعليه فان المشقة نوعان : معتأدة وغير معتادة ' 


١‏ الأشقة المعمتادة : هى المشقة الي يستطيع الانشان تحملها دوں إلجاق الضرر 
به » وهذه المشقة لر يرفعها الشارع عنا > فإن كل عمل في الحياة لايخلو من مشقة ؛ لان 
التكليف : هو طلب مافيه كلفة ومشقة › لكن هذه المشقة حهلة . 

ر الشقة ذاتا ليست مقصودة للشارع الحكم ن تريح الاغال التي كلفنا 
بها » بل المقصود المصالح المترتبة عليها › فليس المقصود بالصيام إيلام النفس بالجوع 
والعطش » بل المقصود صفاء الروح » وصحة الجسد » وتنية عاطفة الرجة . 

واذا : تكن المشقة مفصودة > فلا يصح قصد المشقات والزياأدة منها › ااك 


. ٠١ تاريخ الفقه الإسلامي للشيخ ممد علي السايس : ص‎ )١( 
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ل اما ال ادوا دا ا مه ن ف اة الاجر فد 
أل القعد و ل 

۲ . المشقة غير المعتادة : وهي المشقة الزائدة التي لا يتحملها الإنسان عاأدة » 
وتفسد على النفوس تصرفاتما وتخل بنظام حياتا » وتعطل عن القيام بالأعمال النافعة 
غالباً . وهذه لم يقع التكليف ها شرعا ؛ لان الله تعالى لم يقصد إيقاعنا في الحرج 
والعنت الشديد » كالوصال في الصيام والمواظبة على قيام الليل والحج ماشيا ؛ 
لقوله تعالى $ وما جََل عَلَيم ي لين مڻ حرج ) [ المج ٤)۰‏ رید الله 
بكم لِم ولا يريك بكم الْعْنْرَّ ‏ [ البقرة : E [ Aor‏ 
وخلق الان دا ¢ [ النساء : ۲۷١‏ ] » وقوله 0 : « بعشت بالحنيفية الىمحة » 
ET EY AEN‏ 
مشروعية الرخص كلقصر في الصلاة والفطر في رمضان ونحو ذلك » ولدفع الضرر عن 
الناس وتكليفهم عا ليس في وسعهم 

وهذه المشقة إن كانت في العمل نفسه » فقد رفعها الله في الرخص ورغب في 
الآ قلع الاد راو ن ل ج ان رخس جتن 
تؤتى عزائه » . وإذا لم تكن المشقة في العمل نفسه » بل يجلبها المكلف على نفسه 
پارادته » فقد اه الله عن ذلك وحرمه عليه . 

ومسا ورد فى الأحاديث الدالة على احتساب الاخرغل ال ال ال ةوان 
ابل ر الي او و ا فار ب واي 
انور اغى ك ال الل ال ارك ار الترعل الها لط الاجر 
وعليه تكون المشقة في الجهاد تابعة لامتبوعة ولا مقصودة . 


أقسام المحكوم فيه 
قسم الحنفية فعل المكلف الذي تعلق به حك الله تعالى إلى أربعة أقسام ا فوخ 


- 1۵0١ _ 


NN CC 
وما اجټع فيه حقان وحق اغ‎ 

وحق الله : ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد » فينسب إلى 
الله تعالى » لعظم خطره وشمول نفعه » أي أنه حق لامجټع › وشرع حكه لمصلحة 
وحق العبد : مايتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال غيره . وأبيّن كل قسم 
بايجاز . | 

الضم الأول ماهو حق خالص لله تعالى : 

وحكه أنه ليس للإنسان التنازل عنه أو التهاون في إقامته كالحدود » وينقسم إلى 

› عبادات محضة : كلإيان وأركان الإسلام الخجسة › يقصد ا إقامة الدين‎ ١ 
) . وحكة تشريعها : رعاية المصلحة العامة لامصلحة المكف وحده‎ 


a‏ : امؤونة : هي الضريبة التي تؤدئ إلى احافظة على 
N ED NE E EEO O ET‏ 
اف اجن ا ا ا رهي و جر عل اک ب 
کی کا اسر کرت فا ا فلا يشترط فيها كال الأهلية 
كالعبادات الحضة » فوجبت ف مال الصي وامجنون . 


۳ - موونة فيها معنى العبادة ىر ارا EAN‏ از بت 
موونة في مقابل بقاء ادا و ا د عدوان 
من أحد . وهى عبادة لتعلقها بالناء كزكة امال » فتصرف في مصارف الزكة . 

. ٠۳١۷/۲ : کشف الاأسرار‎ › ۱۰٤/۲ : التقریر والتحبیر‎ )١( 
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> - مؤونة فيها معنى العقوبة : كلخراج فإنه مؤونة في نظير بقاء الأرض في يد 
أهلها » والحافظة عليها من العدوان » وكونه عقوبة لأنه يؤدي إلى ترك الجهاد 
والاشتغال E EE‏ واضع الخراج وهو سيدنا عمر م يكن 
بقضد ا افقو بة القاعين غل اسققار الاراى . 

ه - عقوبة كاملة : كالحدود على الزّنا والسرقة وشرب الجر والتعزيرات › فاا 
عقو بات خالصة لله تعالى ؛ لأن تشريعها للمصلحة العامة » فلا تسقط بالتنازل عنها 

- عقو بة قاصرة : كحرمان القاتل من ميراث المقتول » فإنه عقوبة ناقصة في 
معنى العقوبة › لاقتصار أثره على امتناع ثبوت ملك جديد له › مع وجود سبب 
الاستحقاق وهو القرابة » دون إلحاق ألم في بدن القاتل ولا نقصان في ماله . لذا 
لايثبت في حق الصى إذا قتل مورثه » ولا في القتل بالتسبب عند الحنفية كوقوع 
ا د غ ا ی ق 

۷ عقوبة فيها معنى العبادة : وهي الحقوق الدائرة بين العبادات والعقوبات » 
كالكفارات » مثل كفارة الهين وكفارة الظهار وكفارة القتل خطأ > واشت اها على معنى 
العبادة لأا تؤدي با هو عبادة كالصوم والعتق والإطعام » ويؤد يا الشخص بنفسه 

تر العبادات . 

۸ ۔ حق قام بنفسه : ل يتعلتق بذمة أحد يؤديه على أنه طاعة »> وهو خمس المعادن 
والكنوز والغنام » وافتقاد معنى الطاعة فيه سبب لعدم اشتراط النية له » ويصرف في 
ا 

القسم الثاني حقوق العباد : 

وهي ما يكون المقصود منها صيانة مصلحة الفرد » مثل بدل المتلفات وملك المبيع 
والثن وحبس المرتهن العين المرهونة » وحق الشفعة . وحكه :أنه مجوزلصاحبه التنازل 
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غ ؛ لأن لكل مكلف أن تصرف في حق تفسه » وهنذ الحقوق لست من 
اللصالح العامة . 


القسم الثالث ۔ مااجتمع فيه الحقان وحق الله غالب : 

وهو حد القذف في رأي الحنفية » فكونه يؤدي إلى صيانة أعراض الناس » بجعله 
من حقوق الله تعالى » وكونه يدفع العار عن المقذوف ويصون شرفه وكرامته › بجعله 
من حقوق الافراد أو العباد » وتغلب الجهة الأولى › فلا يسقط بعفو المقذوف ٠‏ 

وعند الشافعية : حق العبد هو الغالب في حد القذف . وبه يتبين أن كل حد من 
الحدود الشرعية فيه حق لله » أي لامجةع . 

الضم الرابع ۔ مااجةع فيه الحقان وحق العبد غالب : 

كالقصاص من القاتل عدا عدواناً » فإنه حق لله تعالى لصيانة الدماأء وحفظ 
الأمن » وهو أيضاً حق للعبد ؛ لأنه يحقق مصلحة أولياء الدم » فيطفئ نار الحقد 
والغيظ عندم » وتغلب الجهة الشانية ؛ لأنه يس الجني عليه أكثر مما يس المجټع 
ونظامه › فلا بد من طلب ولي الدم » وله آن يتنازل عنه أو يأخذ بدلا ماليا عنه »ء 
ويستوفيه الحا أو القاضي » ويكن أن يتولى تنفيذه بإشراف الحاك ولي الدم . هذا 
تختلف الشريعة عن القوانين الوضعية في أن الشريعة جعلت ف القصاص حقين : حقَاً 
لامجتع وحقاأ للفرد » أما القوانين فجعلت العقوبة حقاً خالصاً مجع  »‏ أن القوانين 
جعلت عقوبة الزوجة التي ثبت زناها حقأً شخصياً للزوج » فلا ترفع الدعوى 
اا یا ل و ات ا ا ات ها 
خا ا > أي للمجتع . 
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تعريفه » ما يشترط فيه › الأهلية وعوارضها . 


تعريف الحكوم عليه 
فو لاان الد ى بفعله خطاب الشارع أو حكه . ويسى المكلف . 


۱ 
ویشترط فيه شرطان ٤‏ 


اا احكوم عليه المكلف قادرا على فهم دليل التكليف : لأن التكليف 
خطاب » وخطاب من لاعقل له ولا فهم حال . والقدرة على الفهم تكون بالعقل ؛ 
لأن العقل أداة الفهم والإدراك » وبه مكن الامتشال . ولا كان العقل من الأمور 
الخفية » ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط تورك تا س وهو اللو غالا > 
والبلوغ مظنة العقل أي إدراك الخير والشر والنفع والضرر على نحو كامل واضح 
POTEET ES BD TE TEPE‏ 
ولا يكلف الغافل والنام والسكران ؛ لقوله حلع : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النام 
حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن أنجنون حتى يفيق » . 

وأما إ جاب الزكاة ونفقة الزوجة والقريب وضان المتلفات على الصبي وامجنون › 
NOE‏ 

ي السكران عن الصلاة في قوله تعالى : * Ub‏ 

e‏ قا ن [النساء e‏ ا عناصلا 
حال السكر » وإغا هي عن السكر في وقت إرادة الصلاة حال الصحو . 


(۱) فواتح الر موت : ۱٤١/۱‏ › شرح العضد : ٠٤/۲‏ » الإحكام للامدي : ١‏ » المدخل إلى مذهب 
أجمد : ص 0۸ . 
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وأما نفاذ طلاق السكران عند الجهور » فليس من باب التکليف في شىء » بل من 
باب خطاب الوضع « حجعل تلفظه بالطلاق علامة على نفاذه › کا جعل زوال لشن 
علامة على وجوب الصلاة » والقصود به العقوبة والزجر 

ا E‏ بالتکالیف 2 کک تاماه عا 
اا ا الدیه oT‏ 
غ تتعل اللغات الاجنبية » وترسل إلى سائر البلاد للدعوة في سبيل الله » وهنا فرض 
كفاية › لقوله تعال :3 ولتکن منكم اَم يعون إلى الْحيْر ET‏ 
َينهَوْن عَن الْمَنكر » وَأولئك هم المُفلحون ) [ آل عران r:‏ [. 

يلاح أن ترجة نصوص القرآن ذاتا أمر متعذر » وإنها تترجم معني القرآن . 
على أا ليست هي القرآن ؛ لان القرآن نزل بلسان عربي مبين » وتحدى الله به الاس 
E O‏ > فهو معجزة الرسول الخالدة أبد الدهر التق تنطق 
باعجاز ز القرآن في أسلوبه ونظمه › وبلاغته وبیانه » ومعانیه » وقصصه » و|خباره 
بالمغيبات . 

١‏ ان يكن الك ألا لكلف : والأعلية ف اة الس اة 
قال تعالى : 3 وکانوا احق , بها اهلها [ الفتع : 4 ] » وتتحقق بالعقل والفهم . 

. هي صلاحية الإنسان لاستحقاق الحقوق وأداء التصرفات‎ : ET 
وهي نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء“‎ 

وأهلية الوجوب : هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق » وتجب عليه 
e ES Es‏ عند الفقهاء : الذمة : وهي وصف شرعي 


. ۲۷۲ حاشية نسمات الأسحار : ص‎ » ٠٠٠/۲ : مرآة الأصول‎ )١( 
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تة لسغن اهلد ا بحب له وعليه . والأدق الجييزر بين الأهليية وهی 
الصلاحية » وبين الذمة التق هي وعاء اعتباري مفترض مقدر وجوده في كل إنسان . 
وتسمى الأهلية عند القانونيين : الشخصية القانونية . 

وأهلية الوجوب : تثبت لكل إنسان منذ بدء تكونه جنيناً » وتسةر معه إلى الموت 
في جميع أطوارالحياة ؛ لأا مبنية على خاصة فطرية في الإنسان . 

وأهلية الأداء : هى صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد 
به شرعاً . وأساس ثبوتا التييز بالعقل » وهي ترادف المسؤولية » فإذا صلى الإنسان 

أو صام أو حج » صحت عباداته وار ا وترنہت 

: E N N yT 


أدوار الأهلية : 

بر الإنسان مذ بد تكونه جنيناً في بطن أمه إلى وقت بلوغه بأربعة أدوار 
تكون فيها أهليته إما ناقصة أو كاملة . وهي دور الاجتنان » ودور الصبا أو الطفولة › 
ودور التقييز › ودور البلوع عاقلاً »> عاما بأن دور الصبا تدا م الولادة وينتهي ببلوغه 
العاف وور ا عام ن الا إلى الان : ۰ 

وکل توع من أنواع الأهلية فى هذه الأدوار إما ناقصة أو كاملة . 

أما أهلية الوجوب الناقصة : فتثبت للجنين في بطن أمه › فتثبت فتثبت له حقوق من 
غير واجبات بشرط ولادته حيّاً > كالإرث والوصية لااد فال بال 
ولا تصح منه المبة والصدقة والشر E eal‏ 
أقاربة ولا يلرم باغان المشتريات قفن أفلكة لن کر ته جر هن ام٤‏ 
وكونه نفسأ مستقلة . ونظراً لأن وجوده حل يشترط ا ا لحقوق له 
انفصاله عن أمه حيَّاً » فلو انفصل ميتأً لم يثبت له شثيء من الميراث او 
االو 
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وأهلية الوجوب الكاملة : تثبت للإنسان منذ ولادته › ولا تفارقه في أثناء 
حياته » فيصلح لتلقي الحقوق والالتزاء بالا ات ولا وجه انان نافد هاو 
اهل لن الضن قل سن العاعة ليس © الا اهابة وجوب فة > فيكت 
e E‏ التي يجوز للولي أداؤها عنه » كالنفقات والزكاة وصدقة 
الفطر . وليس له أهلية أداء مطلقاً لضعفه وقصور عقله » فتعد عقوده وعقود المجنون 
ب عا ارخ و ا و دان اا و يا ق ااي فل س 
إنسان آخر أو ماله » ويباشر الولي من أب أو جد أو وص عنه) العقود والتصرفات التي 


بحتاجان إليها . 

وأهلية الأداء الناقصة : تثبت للإنسان في e‏ إلى البلوغ » وهي واضحة في 
الصى المميز ومثله المعتوه ضعيف الإدراك والةييز الذي م يصل به العته إلى درجة 
ا ) 

أما عبادات المميز كالإيان والكفر والصلاة والصيام والحج » فتصح منه » ولكنه 


وأما تصرفاته فثلاثة أقسام : 

| - تصرفات نافعة نفعأً حضاً : وهي التی يترتب عليها دخول شيء في ملكه من 
غير مقابل » كقبول اة والصدقة دون إذن وليه »> ووجوب الأجرة له بإجارة نه » 
وجه وله عن غاره تتح مةه وتف لان فيها تدريبأ على التصرف » 
لقوله تعالى : ل وَابُتلوا اليتامى ‏ [الشاء ۷١:‏ ] . 

E TE ۲‏ : وهي التي يترتب عليها خروج شيء من ملكه 
دوں مقابل « کالطلاق الغو واهبة والصدقة والوقف والكفالة ¢ وهدذه لا تصح هنه « 
ولو اجار ةالول لان الول لاعلك هذه اللحرفات. 
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۲ تصرفات مترددة بين النفع والضرر : وهي التي تحتل الربح والخسارة كلبيع 
والشراء والإجارة والزواج ونحوها » وهذه تصح من المميز وتنعقد صحيحة بإذن الولي » 
فإذا لم يأذن الولي تكون موقوفة عند الحنفية والمالكية على إجازته » لنقص أهلية 
الر هاخا اك وا وا 

وأهلية الأداء الكاملة : تثبت لمن بلغ الحلم عاقلا . والبلوغ يحصل إما بالأمارات 
اة 6 اا مرا ٠‏ وها الام رة عد جور الام وح 
يصبح الإنسان أهلاً ليع التكاليف الشرعية » وجب عليه أداؤها ويأم بتركها إن كانت 
عبادات »› وتصح منه جميع لفقو و هرات و ترت غلب تاها ۾ و خد عل 
جيع الأعال الصادرة منه » سواء أكانت مدنية أم جنائية . 

قد تعترض بعض العوارض على أهلية الأداء » فتؤثر فيها بالإزالة أو النقصان 
أو بتغيير بعض أحكامها > وهي نوعان : 

عوارض سماو ية : وهي التي لم يكن للشخص فيها اختيار واكتساب . 

وعوارض مكتسبة : وهي التي يكون للشخص فيها دخل باكتساما أو ترك 
ازال ها والاوبة افك تانر وا كر تفا . 

والعوارض السماوية أحد عشر عارضأ : وهي الجنون والصغر والعته والنسيان 
والنوم والإعاء والرّق والمرض والحيض والنفاس والموت . 

الفرارق ا ا ق 
واک ا E‏ 

وبعض هذه العوارض يزيل أهلية الأداء كلجنون والنوم والإغماء > فليس لامجنون 
والنام والمغمى عليه أهلية أداء أصلاً > ولا تترتب على تصرفاتهم آثارها الثرعية › 
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ولواخا ت الال غل انون وديا نة وله > وال اجات الندة او الا 0 ال نام 
والمغمى عليه يۇد يا کا بعد رةظته 

وف فض العارض اهل الاداء ولا يز لها كلختة الحفف :وهو الذي بكوق 
معه إدراك وقييز » فتصح بعض تصرفات المعتوه دون بعض كالصى المميز . وأما العته 
الشديد : وهو الذي لا يكون معه إدراك وتّييز » يكون صاحبه كلجنون في بطلان 


وقد يقتصر أثر العارض على تغيير بعض الأحكام للصالح معينة › كالسفه 
والمديونية ( الدّين ) والغفلة » فيحجر على السفيه والمغفل ( ذي الغفلة ) في التصرفات 


ويحجر على المدين في التصرفات الضارة بحقوق الدائنين كالتبرعات » محافظة على 
حقوق دائنیه . ا ) 

e o 
غل الكرامة الإنساة؛ لان هده الغوارض لاتوت رف أهلية الانسان »:والضرر الذى‎ 
يلحق الإنسان أكبر من المصلحة التى تترتب على الحجر‎ 

وكذلك الإ كرا ناء أن هلجا تاها آم غر ملجع ناقضا لا يؤئرن الاه 
لک اک ق ال انل اا اف 
الستكره . والإكراه الملجئ : هوالتهديد بالقتل أو القطع › وحكه :أنه يفسدالاختيار 
ويعدم الرضا » والإكراه غيرالملجئ أو الناقص : هو التهديد با حبس لمدة قصيرة والضرب 
غيرالمتلف » وحككه :أنه يعدم الرضاولا يفسدالاختيار . فإن كان المكره عليه 

من الإقرارات » بطل الإقرار » سواء كان ملجئًاً أم غير ملجئى » فن أكره على الاعتراف 

مال أو زواج أو طلاق › کان اعترافه باطلاً. ٠‏ 


وإن كان المكره عليه من العقود والتصرفات كالبيع والإجارة والرهن » كان أثر 
اک ع ان و ان الا کرادم رم 

لكنهم استشنوا بعض التصرفات فقالوا بصحتها مع الإكراه وهي الزواج والطلاق 
عند الحنفية والعتق والرجعة والندر واليين . 

وإن كان المكره عليه من الأفعال كالقتل وشرب المر والإتلاف » ففي الإكراه 
GE N‏ 
ا 

نوع يجب فعله ويأثم عنه الممتنع كلإكراه على شرب الفر أو أكل لحم الميتة 
أو الخنزير ؛ لأن المستكره يكون في حال الضرورة › والضرورات تبيح المحظورات . 

ونوع يرخص فعله » لكن الصبر عليه أفضل كالكفر بالله تعالى » فإنه لوصبر کان 
إعزازا للدين » ويلحق به إفساد صوم رمضان › وترك الصلاة المفروضة › وإتلاف مال 
الاخرين . 

ونوع لايجحل فعله بحال وهو القتل وقطع العضو والضرب المؤدي إلى الهلاك › 
ولو فعله كان امأ ؛ لانه أثر نفسه على غيره . اما القصاص فيجب عند المهور على 
Ea e e e EEN‏ 
E O E O‏ 
النوع ؛ لان الزنا لا يرخص فيه بحال » لكن لا حد على أاحد » لان الإكراه شبهة يدرا 
ا 


a 


- 


الفصل الثالث 
القواعد الأصولية اللغوية أو الدلالات 


E E‏ ق و ا ا 
او ع وو اا و ا ن اساي الا ال 
أو من الأحكام الشرعية وعللها » ومن مبادئ الشريعة وأصو ها الكلية المفهومة من 
ا 

وموضوع هذا الفصل القواعد الغو ية التى يستهدى ها في فهم الأحكام من 
النصوص فهاً صحيحاً » فهي قواعد لفهم العبارات ملحوظة مقتضى الاساليب العربية 
وطرق الدلالة فيها على المعاني بالفاظها مفردة ومركبة › وليست قواعد شرعية أو دينية 
ا 

او ا ا ا ا ن چ قر 
اللغة > وعلى نحو مادل عليه التتبع واستقراء النصوص العربية . 

وأصبحت هذه القواعد مرعية في فهم النصوص الشرعية وفهم النصوص القانونية 
على السواء لان الالفاظط ليست ف فرحة واحدة من الوضو م والفاء ‏ فيلجا الل هده 
القواعد فى طرق دلالة الألفاظ على المعاني » وما يدل عليه العام والحاص والشترك 
ركفا التاونل د وكزن ال عمو الفط لا صوص اليب وان الط هة 


lp E es 
0 اک و ا اغ‎ 


RE 


القاعدة الأولى ‏ طرق دلالة النص على الحك الشرعى 
قسم الحنفية طرق دلالة اللفظ على المعنى إلى أربعة وع هى عاو انض ٠‏ و غار 
لن « ودلالة النص ¢ واقتضاء النص 


وامراد بالنص : هو اللفظ الذي يفهم منه المعنى » واللفظ باعتبار هذه الدلالة 
أربعة أنواع هي الد ال الا روالد ا ا اهار ولال ال رال 


بالاقتضاء . 
١‏ عبارة النص : ب 
عبارة النص : هى دلالة الكلام على الى القضود نة ائ الع التتادر في 
مه > سواء اکان مقضودا. تاا آم تبعا : فکل نص من نصوص الر الاو له 


معنی تدل عليه عبارا اه > وھا اللعى اما مقصود من الكلام ذاتة > وهو هو المعنى القصود 
اسا > وإما مقصود غير أصلي أو تبعي » ويسمى المعنى التبعي . ويتبين الفرق بين 
المقصود من السياق أصالة وا لمقضود مله تبعا بالامئلة إلتالة ٠‏ 


قوله تعالى : 3 وَأحَل الله ابيع وَحَرّمَ الرّبا ‏ [ البقرة : ۲۷١/١‏ ] » له معنى مقصود 
أصالة وهو التفرقة بين البيع والربا ؛ لأن الأية نزلت للرد على أهل الجاهلية اليهود 
القائلين فيا حكاه القرآن : « إنغا البيع مل الرّبا » وله أيضاً معنى آخر مقصود تبعاً 
را ا > وهو إباحة للع وحرمة الرّبا . وكل من هذين 
العنيين مقصود من سياق الأية الكر ية » لكن انی الأول هو المقصود الأصلي › والثاني 
هو المقصود التبعي . ٠‏ 


( 0 کف اار۸ اضرل الىرخسي : ۲۳٣/۱‏ . 


ANE 


ولف ل :م انا عاقاب ل ف الاد مى لاف راع 
[ الساء : /۴] :معنيان مقصودان أحده ا أصلى والآخر تبعي » أما المقصود الأصلي : 
توا ا اا اوا لی او ن 
يتحرجون من الوصاية على اليتامى » خوفاً من ظامهم وأكل أموام » ولا يتحرجون 
من ترك العدل بين الزوجات › حيث كان الواحد بجمع في عصته ماشاء منهن من غير 
حص »› ولا يعدل بينهن . 

وأما المقصود التبعى فهو إباحة الزواج » وقد ذكر ذلك على سبيل التبع › 
لمل بال افادة افق القضود أضالة . 

ويلاحظ أن أكثر نصوص التشريع ف القرآن والسنة تدل على الأحكام بطريق 
عبارة النص » مثل قوله تعالى : ل أؤفوا بالعقود ‏ [للائدة ٠:‏ ]» وقوله ميه : 
« البيّعان با يار مالم يتفرقا » . 

ودلالة العبارة تفيد الحك قطعاً إذا تجردت عن العوارض الخارجية عن النص » فان 
كانت من قبيل العام الذي دخله التخصيص » كانت الدلالة ظنية لاقطعية . ) 

۲ اإشارة النص : 

هي دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصالة ولا تبعاً » ولكنه لازم لامعنى الذي 
سيق الكلام لإفادته » أي المعنى المتبادر من آلفاظه . وتكون دلالة النص بالإشارة 
ااا ع دن ااا د ا ا و ووی 

۱ ع‎ c 

ا اا ا 

E RES ETE ET E 
» البقرة : ۸۷/۲ ] » يدل بعبارته على إباحة الوقاع في كل أجزاء الليل إلى طلوع الفجر‎ [ 


)١(‏ التلويح على التوضيح : ٠١١/١‏ › مسام ال 


E 


ويفهم منه بطريق الإشارة إباحة الإصباح جنباً في حالة الصوم ؛ لأن إباحة الوقاع إلى 
لو ار 1 أن يطلع عليه الفجر وهو جنب » وهذا العنى غير مقصود 
الا لازم لامعنى اللقصود منه . ) ) 

وقوله تعالى : ل وعلى المَولود له رهن وَكسْويمَنٌ بالمروف 4 
ل e‏ دل ا وت ا المرضعات و کسوهن ق 
الوالد دون الام ea NE EE‏ 
النسب مختص به . ويلزم منه أيضاً أن للوالد عند الحاجة أن يلك من مال ابن 
ما یسد به حاجته ؛ لان ولده له » فال ولده له ؛ لان امولود نسب لاأبيه بحرف اللام 
الذي يفيد الاختصاص : ¥ وَعَلى المولود ل ^ ¢ [البقرة : ۲۳۳۲ ] » ويو يده الاختصاص 
الصريح الوارد في الحديث النبوي : « أنت ومالك لأبيك » » وهذا على سبيل الأدب » 
لکن اللك سق ..: 

ويلزم منه كذلك عدم جواز استئجار الام على الإرضاع فى حالة قيام الزوجية 
لان اله تفال جا ال ها عليه باعتبار عمل الإرضاع بقوله تعالى : ل الو الدات 
يُرضعنَ a‏ حَوليْن کاملین € [ البقرة : ۲۳۲/۲ ] 

وهناك معنی آخر لازم E‏ الولد يکون قرشياً إذا كان أبوه قرشياً » لاأمه » 
فيكون كفئًأً للزواج من القرشية » وإِن انت أمه من غير قريش . 

فال و سبحانه : $ وَحَمْلة وفصالة ثلاثون شرا 
[الاحقاف : ٠١/١١‏ ] » يدل بعيارته على بيان فضل الأم على الولد ؛ لأن السياق يندل 
عليه . ويلزم منه بالإشارة أن أقل مدة المل ستة أشهر ؛ لأن مدة الفصال عامان بقوله 
تعالى : $ وفصالة في عامَيْن ‏ ا وع 
الد تلان ا : 


ت 


E E E 

وقوله تعالى : $ فاسًألوا أَهْل الذكر إن كُنْتَمْ لاتَعْلّمون ‏ [التحل : ٤٠/٠١‏ ]» يدل كل 
ا اا ع و اا ار ف کر و ا 

وإذا تعارضت دلالة العبارة ودلالة الإشارة » قدم الحكر الثابت بالعبارة على الح 

الشابت بالإشارة ؛ لأن الأول أقوى » كتقدم وجوب القصاص على القاتل عدأ في 

أية % كتب عَلَيْكہُ القصاص [البقرة : ۱۷۸/۲ ] » E‏ القصاص اكتفاء بالجزاء 


ا المفهوم رة من اا :$ ET‏ هجهنم خالدا فیها ¢ 
[ النساء TE:‏ [ 


ودلالة الإشارة كدلالة العبارة تفيد القطع إلا إذا وجد صارف للحک من القطع إلى 
الظن » كإجاع العاماء ENE‏ يتبع الأم في الرق والحرية » على الرم من تبعية 
الولدللوالد قي أية $ وَعَلى او لة رزفهن ا بالمَعُروف ¢ 
[ البقرة : Yrr/Y‏ [ « وتکون هده ألانة غخلصصة بالإجاع ت 


۴ دلالة النص : 

العبمارة LE Pk & TT‏ ا يکون ا E‏ من 
النطوق ويفهم ذلك من طريق اللغة من غير حاجة إلى الاجتهاد أو القياس e‏ 
هده الدلالة فحوی الخطاب « اى مفصده ومرماأه « ويعدها الشافعي من القياس 
الجلي ( ودسمی مفهوم الموافقة عك ا . و عت هده الدلالة لال النص ٤‏ ؛ لان 
ا لحك الثابت بها لايفهم من اللفظ وحده كا في عبارة النص وإشارته » وإنغا يفهم من 
الفط اة اط وفك 


ze ۵ ع‎ E: N 

مثال التساوي في العلة : قوله تعالى :$ انالد او وال ال اف لا 
ر 4 ن ه ET‏ 3 

إا يا كلون في بطو نهم E‏ ¢ [الساء : ٠٠١‏ ]» يدل بعبارته على 


NY 3 


تحر كل أموال البتامى ظلما » ويدل من طريق دلالة النص على تحرج إتلاف أموال 
لاف س کلإحراق ا ال ؛ لان کل انان يفهم من اللغة أ 5 أن القضرد تصييع 
- مال اليتم » فيكون الإتلاف حراماً كالأكل » لمساواته له في علة الم ٠ ٠,‏ 


ومثاله أيضاً : قوله سبحانه : 8 وَالْمُطْلَقات ربن بأنشهن للا قرو ) 

[ البقرة + ۳ ]6 ندل بعبارته على وجوب العدة على المطلقة > بقصد تعرف براءة 

الرحم وهي العلة > وکل من E ET ENE‏ موجودة في حالة فسخ 

زواج اة بای یت ا رالبلوغ ا عدم الكفاءة » فتجب العدة ف في حالات 
الفسخ كالطلاق من طريق دلالة اج > لوجود علة وجوب العدة في حالة الطلاق . 


Cl لاتقل لهأف رلا‎ $ : u CS e 
٤ الا ۷ 1 دل بعبارته الصريحة على تحر التأقيف > لا فيه من الأذى‎ [ 
ويدل من طريق دلالة النص على تحر الضرب والشتم والحبس ومنع الطعام ونحوه ؛‎ 
ااا الا التبادر لغة من النهي عن التأفيف » النهي عا هو‎ 
اکر اا لالد بالاولى »> فیکون الحک في المسکوت عنه أولى باحك من النطوق ؛‎ 
. لان العلة أقوى في الأول من الثاني‎ 


اقتضاء النص : 
ص ۶ ووا يدل اة ادن من رن ال الف اا الكلام 
إلا بتقديره . وسميت هذه اللدلالة بالاقتضاء ؛ لان ا معناه الطلب 


مثاله قوله لے : « رفع عن ۳ ا اا و ا 
بلفظه وعبارته على رفع الفعل الواقع خطأ أو ا إكراها بعد وقوعه » وهذا 
معن غير سل ؛ لأن الفعل إذا وقع لا يرفع » فكان لابد من تقدير شيء في الكلام 


NIA 


يصحح هذه العبارة » وهو رفع الإم أو الحك » أي رفع إغ الخطاً والنسيان والإكراه» 
ورفع 21 مفهوم بالاقتضاء . 


ومتاله أ :$ ل ¢ A‏ لا يصح الكلام إلا Nes‏ 
وهو : واسأل أهل القرية . 


وقوله سبحانه : ل للفقراء المُماجرين الُذينَ أخرجوا من ديارهم وَأموالهم ‏ 
[الحشر: ۸/٠١‏ ] » يدل بعبارته على فقر المهاجرين › ولا تلبت صفة الفقر إلا بتقدير 
زوال ملكهم عا تركوه في مكة › وتملك الكفار إياه بالاستيلاء عليه › وهذا مفهوم 
بطر یق el‏ 


وقوله عز وجل : $ حرمت عَلَيْكم أمّهاتكة  ..‏ [ السا : ٠١١‏ ] » 3 حرمت 
عَلَيْكَم الْمَيْتةَ  ..‏ [ الائدة : ٠٠‏ ] » يدل كل منهها بعبارته على تحر الذات » مع أن 
الحرمة تتعلق بالأفعال » فيقدر في الآية الأولى كامة ( زواج ) أي حرم عليك زواج 
آمھاتک > وف الثانية كامة ( أكل ) أي حرم علیک کل اوهد ا ادير تات لل 
EDL‏ 

أحكام هذه الدلالات : 

يثبت الحكر بهذه الدلالات الأربع على وجه القطع واليقين إلا إذا وجد ما يصرفها 
آلا ي وا و 

TE ET N N NT E CITT 
ا او ال ولل وى ن الا‎ 
SNES aN N E NANE NSS, 

5 العا بكرن اخ وال اللا ىدالاتا بكرن فف حوفت عة دق اكا 


ا : ولا ك ان المعى اللازم عى كلمة الفقراء وهو زوال الك متقدم ٤‏ لا بصح اطلاق اظ 
الفقراء غل المهاحجرين الا تقد بره ٤‏ فیکون مں باب دلالة الاقتضاء « د باب دلالة الاشارة . 


RR 


مثال تعارض العبارة والإشارة : ماذكر سابقاً > وهو تقد وجوب القصاص 
المفهوم من أية : :$ کت عَلَيْكَمٌ القصاص ٤‏ [البقرة : ٠۷۸/۲‏ ] » على عدم ا 
والا کتفاء با لجزاء الإخروى ف أية :3 ومن ل ا ا فَجَراۇه جهن 3 
فيها ¢ ]1 [ النساء : ۳/٤‏ ] . 


ومثال آخر ا غ ا ا ا E‏ 
صَلانك سکن لَه € [ التوبة : ٠٠١/١‏ ] » الدال بعبارته على إجاب الصلاة في حق الأموات 
جميعاً ء فيقدم هذا ا لحك على المفهوم من وجود حياة الشهداء ثي آية : ولا تسن 
الذين فتلوا في سّبيل الله أمُواتاً » ١‏ بل آخیاء عند ره يُرزقونَ ‏ [ آل عران luv:‏ 
یرجح الک الأول لانت بالعبارة غل الک الثاني بالإشارة ت 

ومثال ثالث : تقدي الحك المستفاد من قوله به : « أقل الحيض ثلاثة أيام » 
وأكثره عشرة » على الحك المستفاد من حديث آخر : « تقعد إحداهن شطر عرهِا 
لاتصلي » لأن الح الأول وهو تقدير أكثر مدة الحيض بعشرة أيام ثابت بالعبارة » 
والحک الغانی e‏ الحیض E:‏ عشر و ثابت پاشارة النضن:: ۰ 

ومثال تعارض الإشارة مع الدلالة ٠‏ عدم إيجاب الكفارة في القتل العمد» فهو 
من الإشارة في قوله تعالى : ¥ وَمَنْ يتل مَؤمناً مُتَعَمّدا » فَجَزاؤة جَهَنْمٌ خالداً فيها > 

ال : ۶ ] » فیقدم على إمجاب الكفارة على القاتل عدا ؛ لأنه أولى من الخطى › 
الفهوم من دلالة نص الآية : ل ومن قتل مُؤمناً خطا فتحُريرٌ رَقَبَة مُوْمنَة وديَة 
مَسَلمَةَ إلى هله [الشاء : ٠٠٠‏ ] » لأن الآية الأولى تشير إلى أنه لاكفارة لزنيه في 
الدنيا » إذ جعلت جزاءه خلوده في جهنم ليس غير » وهذه الإشارة أقوى من دلالة 
الق ال الات وهو ان المد رل ا كرغ ية ا 

اوجن ل ر ا ال م اد ان 


القاعدة الثانية ‏ مفهوم الخالفة 

المفهوم من النص نوعان : مفهوم الموافقة ومفهوم الخالفة . 

مفهوم الموافقة : 

هو دلالة اللفظ على ثبوت حك الشيء الور لمسکوت عنه » لاشتراكها في عة 
ا لحك المفهومة بطريق اللغة مل دللة وة تال : 3 فلا تقل لها أف ) 
[الإتراة Ee‏ لر ا . وحكمه وجوب الأخذ هذا 
الفهوم لات اول بالجك من المنطوق وكذلك إذا كان املسكوت عنه مساوياً 
امنطوق » كإتلاف مال اليتم المساوي لتحري أكله بالباطل . 

وشنو اة 

هو دلالة الكلام على نفي الحك الثابت للثىء ء المذكورعن المسكوت عنه › لعدم 
توافر قيد من قيود المنطوق . 

والقاعدة المقررة فيه إحمالاً عند الحنفية : ألا يؤخد بالحك المستفاد من مفهوم 
الخالفة قإذا ذل النص الثرعي على حم في محل مقيد بشرط أوغاية أوعنده »بكرن 
حم النص بالقيد المقترن به هو منطوق النص . وح امحل الذي لم يوجد فيه القيد هو 
مفهوم احالفة » ولا دلالة للنص الشرعي على حك في المفهوم الخالف عند الحنفية . 


أذواع معهوم الخالفة : 1 
ا بيان قاعدة مفهوم الخالفة إلى توضيح أنواعه وأهها خسة : 
١‏ - مفهوم الصفة : هو دلالة اللفظ المقبد بصفة على نفي اجک غ اللوصوف عند 


eA‏ :3 ومن لم تطغ مِنْكُمْ طَوْلاً أن يكح 
لْمَحْصنات الْمَومنات » فَممًا ملكت اند من فتياتكم الْمُومنات ‏ [ الا :4 ]ء٠‏ 
فإنه يدل عند الشافعية والحنابلة والمالكية على تحرم الزواج بالإماء في حال عدم 


Rh 


الإيان » وقال الحنفية : إن التقييد بالصفة لا يدل على نفي الحم عند انتفاء تلك 
الصفة » فلا دلالة هذه الأية على حكر الزواج بالإماء غير المؤمنات  »‏ لادلالة فهذه 
الاية على حك من استطاع زواج الحرائر > هل له أن يتزوج الإماء الؤمنات ؟ 
وقوله تعالى : ل أو دَماً مَلْفوحاً € [ العام : ٠٠١/۸‏ ] » منطوقه تحري الدم المسفوح » 
ومفهومه الخالف : إباحة الدم غير المسفوح عند الفريق الأول . 


وقول الول ع :ف اة ال الر ة٠ ٠‏ مدل عة التر ق الارل عل 
عدم وجوب الزكاة في المعلوفة . ولا يدل على ذلك عند الفريق الشاني . وقوله م : 
« مطل الغتي ظلم » » يدل على أن مطل الفقير ليس بظلم في رأي الأولين . 

- مفهوم الشرط : هو دلالة اللفظ المتعلق فيه الك على شرط على اتتفاء الح 
عند انتفاء الثرط » مثل قوله تعالى  :‏ وَإِڻ كُنٌ أولات حَمْلٍ فأنفقوا عَلَيْهْنٌ حى 
ضع لن ¢ [ الطلاق : ٠/٦۰‏ ] 8 يدل عند الشافعية والحنابلة والمالكية بمفهومه 
aE Els r erp N‏ 

قوله تعالى : 3 قان طبن لَك عن شىء منة تفا كلوه نيئا مريباً ) 
[الساء : ٠/4‏ ]» يدل عند الفريق الأول على تحر أخذ شىء من المور إذا ل تطب 
نفوس الزوجات ياعطاء شىء منه.. ولا يدل عليه عند الفريق الثاني . 

e a E U e E ٣ 
ذلك المح بعد الغاية . وللغاية لفظان : إلى وحتى . مثل قوله تعالى : 3 ولوا‎ 
E واشربوا حتى يتين كم حيط الأبيَض من الْحَبْط الأسود من الجر‎ 
إلى اليل [البقرة 7 ]انه ا ی ااا ا‎ 


ل أوجب المالكية الزكاة فى لأسا ا سانة ( راعية فى اراعی ) أم معلوفة لموم ا 
« في كل خمس شاة » . فعلى الرتم من أن دليل الخطاب يقتضي أن لا زكة في غير السامة » فإن الإمام 
مالك يرى الزكاة في غير السائة » فلم يأخذ با مفهوم . 


۷۲ 


الغاية وهي طلوع الفجر › وعلى جواز زتناول لمفطرات بدخول الليل عند الغروب . 
NC TN E EY‏ اج سل ا 
الشافعية والحنابلة على جواز زالاسةتاع بعد الطهر من الحيض . وقوله عز وجل : 
فن طلقها فلا حل لَه من بَعْه حَنّى تنكح روجا عَيْرَهَ € [البقرة : ۳١۸‏ ] ؛ 
مفهومه الخالف أنه إذا تزوجت المطلقة ثلاثاً زوجأً غير مطلقها حلت للزوج الاول . 
وهذا عند المهور > وقال الحنفية : لا يدل هذا المفهوم على نفي الحك فيا بعد الغاية . 


> - مفهوم العدد : هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكر بعدد على نفيه فيا عدا 
ذلك » مثل قوله تعالی : $ الرَانيَة الاي فاجلدوا كَل واحد متها مائَة جَلدة a‏ ¢ 
[الور :۲۲ ]» يدل هوم الخالفة على أنه لا تجوز الزيادة على ممة ولا النقص عنه . 
وقوله تعالی : $ فاجلدوهُم ا [النور ٠‏ ]» مفهوم الخالفة الأقل من 
ان وا کر وو وة ا $ فمَنْٴلم جد فصيام نَلانَة ايام )€ 
[ البقرة : ۱۹١/۲‏ ] » مفهوم الخالفة الاقل من ثلاثة والأكثر . ويؤخذ هذا المفهوم عند 
المهور › ولا يؤخذ به عندالجحنفية . 


مفهوم اللقب أو مفهوم الاسم : هو مفهوم الاسم الذي يعبر به عن الذات ؛ 
e‏ محمد رسول الله ) مفهوم الخالفة غير مد » وقوله تعالى  :‏ حرمت عَلیکہ 
أَمّهاتَكَةٌ ‏ [ الساء : ٠۲/۲‏ ] » مفهوم اة غر ا لهاع وله ق ال 
صدقة » مفهوم الخالفة غير البر . 

والح باتفاق الأصوليين : هو أن مفهوم اللقب ليس بحجة » فلا يعد المفهوم 
ا ن د ا ق 

ال هو اللفظ الجامد الذى ورد في النص اس وعاماً على الذات المسند إليها 
الح المذ كور فيه 


AS 


والخلاصة : أتفق الأصوليون على أن مفهوم اللقب ليس بحجة »› سبواء في 
النصوص الشرعية وغيرها . واتفقوا أيضاً على أن مفهوم الصفة والشرط والعدد والغاية ‏ 
حجة ي غير النصوص الشرعية »أي في العقود وأقوال الاس وعبارات المؤلفين 
ومصطلحات الفقهاء » فن قال : ريع وقفي لأقاربي الفقراء > منطوقه ثبوت 
الاو اتان الفقراء > ومفهوم الحالفة نفي استحقاق أقاربه غير الفقراء ؛ لأن 
عرف الناس واصطلاحهم على هذا » إلا إذا دلت قرينة على أن القيد ليس للتخصيص . 

واختلف الأصو ليون في الاحتجاج بفهوم الخالفة في الصفة والشرط والغاية والعدد 
في النصوص الشرعية » فذهب المهور إلى أن مفهوم الخالفة فيها حجة على ثبوث نقيض 
حك المنطوق عملا بعرف الناس واستعالاتم E ND‏ مفهوم 
الخالفة ليس حجة في هذه الأحوال ؛ لأن كثيراً من أساليب اللغة الفريية والنضوضن 
الشرعية ايراد بها نفي المحم جما عدا لوق الصلاة في السفر تقصر » سواء . 
خاف المصلون فتنة الكفا ERE‏ القصر خوف الفتثة : « إن 
حف خفتم أن يفتنكم الذين کفروا [النسا : ٠‏ ] . والربيبة ( بنت الزوج من زوج 
آخر) ) تحرم على زوج أمها سواء اون ١أم‏ لاء مع أن النص قيد التجري في 
حال وجودها في حجره : $ وربائبكمٌ اللات في حُجو ركم [النساء ] .لکن 
يلاحظ أن هذا قيد لبيان الواقع فلا يراد به نفي الح عما عدا المنطوق » كالنضٍ على 
تحرم الرّبا أضعافاً مضاعفة » مع أن ال ربا حرام مطلقاً ؛ لأنه قيد لبيان الواقع والشأن 
الال 


و المهور ارجح إذا تحققنا ا القيد الوارد في النص ا TT‏ 
والاحتراز به عا عداه ٤و‏ برد E‏ کان الواقع والأمر الغالب : 


ا 


القاعدة التالتة ‏ واضح الد لال ومراتىه 


لد هو وال ئ الاو ةن ا ق رت عل ا 
خارجي . فإن كان اللفظ لايحتمل التأويل ولا النسخ » فهو في أعلى درجات الوضوح 
فاه ويش احك وان 6ن لا حال عر اراد وااونل ولكته. هل ال 
فهو المفسر . وإن كن اللفظ يحل غير المعنى المراد منه » أي يحل التاويل والتخصيص 
ويقبل النسخ » ولكنه مسوق لإفادة معناه وا مراد منه › وهو المقصود أصالة من 
5 ي النكن. .وان كن الفط ,يدل فل فع ف ادر فة كه لن هو 
ااه اا السياق فهو الظاهر » وهو أقل الاأنواع وضوحاً . 


وتكون مراتب الواضح الدلالة أربعاً : الظاهر » والنص »› وا مفسر » والح . 
وا حك أوضحها دلالة » ثم المفسع » ثم النص »ثم الظاهر 

: الظاهر‎ ١ 

E E N 
من السياق › ويحجتټل‎ a غل مر‎ 
» ] ۲۷١/۲ : وأحل الله البَيْعَ وَحَرّمّ الرّبا  [ البقرة‎ 3 : aT 
ظاهر في إباحة البيع وتحري الرّبا » ولكن هذا معنى لم يكن مقصودا أصالة من سياق‎ 
E O E N O 
. اماثلة بين البيع والرّبا » لالبيان حك كل منها‎ 

ll N TLS 
خت الا لوا فراحدة 2-11 اط اهرق اة رواج رقو ا‎ 
. يقصد من سوق الاية › وإغا هي سيقت لبيان إباحة تعدد الزوجات‎ 


(۱( اتو ال حلي ب الاسرار : A‏ 


_ ¥0 _ 


وحك الظاهر : : وجوب العمل بعناه المتبادر منه قطعاً ويقيناً » إلا إذا قام دليل 
E RR‏ 


و ا 


لبي 0 YYo/Y‏ | بىھى O e‏ تدك 
الإنسان . 
وان كان خاصا :احمل إرادة معن لجاز مه 


وإن کان مطلقاً احتل التقييد » مثل تقييد قوله تعالى : $ وَأحل لَك ما وراء 
ذلکم € [ التّساء : ٠/4‏ ] »بعدم الزيادة على أربع بقوله تعالی : ل مَثنی وَثُلاث 
رباع € [الساء : ٠٠‏ ] » وبحديث النهي عن المع بين المرأة وعتها أو خالتها | 


النض ٠:‏ 
النص : هو ماازداد وضوحاً عن الظاهر بقرينة تقارن باللفظ من المتكلم » ودل 
نفس صيفتنه على العنى القصود أصالة من سياه » ويحقل التأويل » ويقبل النسخ 
Ty‏ . فقوله تعالى : 3 وَأحل الله الع وَحَرّمّ الرّبا € [ البقرة : ٠/١‏ ] + 
نص يدل على نفي التاثل بين البيع والرّبا في الحل والحرمة » وهو معنى متبادر فهمه 
ين اللفط٠:ومقضوة‏ اغالة من ساق ؛ لأنه جاء للرد على الييود القائلين فيا حكاء 

ا 


وقوله سبحانه ٠‏ 3 قانكحوا ماطاب لَكمْ من التساء مى وَنلاث وَرباع ) 
الا ٠)‏ ص يدل عل فر انا ا و ی 
الكلام لأجله » بقرينة سياقية » هي قوله تعالى بعدئذ  :‏ إن خفتة ألا تفُدلوا 
فواحدة ‏ [التّساء : ٠/١‏ ] . 
فول الرخسي : ۱۹٤/١‏ » التلو يح على التوضیح : ٠١١/١‏ . 


Ars 


وقوله عز وجل : $ فَطلْقوهُنٌ لعدتهنٌ ‏ [ الطَلاق : ٠٠١‏ ]» نص یدل على بیان 
وقت السنة عند إرادة الطلاق ؛ لأن الكلام سيق لذلك . 


وقوله تعالى : ل وما آتاكم الرسول فخذوة » وما تهاكم نة فانتهوا ‏ 
[ الحشر : ۷/١۹‏ ]» نص على وجوب طاعة الرسول في قسمة الفيء « لاأنه الملقصود من 
ا 


وقوله سبحانه : [ من بعد وَصيّة يوصي بها أو ديْن ‏ [التساء : ٠/4‏ ] » نص 
یدل على تقد تقد الدين والوصية على الميراث » وكذلك آية حد السرقة وحد الزنا تدل 
کل منها على وجوب الجد . 

وحک النص : هو حك الظاهر » وهو وجوب العمل بمعناه المتبادر منه المقصود 
تات واضالة امع اهل التاريل إن كن خاضا :والتخصص ان 6ن غاا : 
واحتال النسخ أيضاً » لكن لما كانت هذه الاحتالات لاتستند إلى دليل » كان حكه 
فطلا ب اله ل اول اعد م ال اطاغرل: 


والتأويل : ضرف اللفظ عن ظاهره بدليل شرعى من نص أو قياس أو مبادئ 
التشريع وروح الشريعة . مثل تخصيص عموم البيع في أية ل وَاحَل الله البَيح ) 
ys‏ 

ل د لطي ا : 3 حرمت عَلَيْكم المَيْتَة وَالدَمٌ ) | [ ا اة :+ :٥ر‏ 
ا : $ أودماً مَسفوحاً ‏ [ الأنعام [EAS‏ 

وتأويل الشاة في قوله مي : « في كل أربعين شاة شاة » » فيان الظاهر ألا يجزئ 
إلا E‏ باجزاء ما یعادها من کل مال متقوم ؛ لأن القصود من 
ال ا ا اق 


وتاونل الواجب في رد اة الصراة وهو صاع من القةر باي تعويض آخر ؛ لان 
القضوة رة مسل الت او فة o.‏ 

وقد یکون التأویل محل نظر وخلاف » کتأویل قوله تعالی : 3 فمن ل سطع 
قإطعامُ س a‏ € [النجادلة : ٠/٠۸‏ ] » يإرادة الستين أو E N‏ 
ااه الحنفية ولم يجزه الشافعية : 


د المي 

ا شو مال علا و کر من النص والظ اهر » إذ لايبقى 

معه احتال التأويل والتخصيص » ولكنه يقبل النسخ فى عهد الرسالة 
مثل قوله تعالى في حة الزنا : ل فاجلدوا كل واحد مها مائَّة جلد جَلدة ) 
| النون ٠٤‏ |» وي حد القذف : 3 فاجلدوهم ثانين جَلْدَة ‏ [النور قان 
كلا من لفظ e PINE NE‏ 
ل 


وقوله سبحانه  :‏ وقاتلوا الْمُشركين 5ء 4 [التّوبة : ٠٠٠‏ ] » فان كلمة ( كإقّة) 
تنفي احتال التخصيص . 
وقد يكون المفسر تملا غير مفصل يحتأج إلى .أن من الشرع يزيل إجماله › حتق 
TS TT‏ مل الفاط اة والز 6ة واج وال يا اوها 
الرسول بلج ببيانه القولي والفعلي » فقال عن الصلاة : « صلوا ۴ رأيټوني أصلي » › 
وعن الحج : « خذوا عني مناسکک » » وأبان أحكام الزكاة وأنصباءها في أحاديث 
4 منتلفة « وفصل أنواع ارا وأحكامه خاد متعددة . وهذا ف ۰ ا 
کي افر ال يبعي يعي » أي الذي مصدره الشرع نفسه . 


(0 کف الاسر 


_ ¥۸ - 


وحك المفسر : وجوب العمل به قطعاً ا فصل > وعلی وجه لا یبقی معه احقال 
التأويل أو التخصيص › مع بقاء احتال النسخ إذا كان حكها فرعيأ يقبل التبديل . 

الف هن الو وال ريل أن الاو بيان لاراة يذلل قفي من الشارح 
نفسه » والثاني وهو التأويل تبيين لامراد بدليل ظنى اجتهادي › وليس قطعيا في تعيين 
الاك 

3 المحم : 

ا هو الفط الى ذل فة عل ماه دال ES‏ احتال 
التأويل والتخصيص والنسخ في عهد الرسالة وفترة نزول لوی . وهو الأحكام 
الأساسية في الدين » أصول الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر › وشمول 
عل الله لکل شيء > وأصول الفضائل والأخلاق التى يقرّها العقل السلم ولا تختلف 
الات الا عورال :4 دل الى وا لسا وة الوا بالعهد والامانة ونر الوالدين 
وصلة الأرحام » وتحر أضدادها من الرذائل كالظام والكذب والتييز الطبقي بين 
الناس » ونقض العهد » والخيانة » وعقوق الوالدين » وقطيعة الرحم . 

ومنها الأحكام الفرعية ال جزئية التي دل الشرع على تأبيدها ودوامها » ومثل قوله 
MSS EEE‏ کا را و 
[ الأحزاب : ٠١/١‏ ] » وقوله سبحانه في القذفة : 3 ولا تَقبَلوا لهم شهادة بدا ¢ 
[التور ٠/٠٠:‏ ] » وقوله بر في الجهاد : « والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل 
اخر امي الدّحال .. » 

ا Eas E A‏ 
النسخ والإبطال مطلقاً > سواء فى عهد الرسالة » آم بعدها » لصيرورة الأحكام كلها 
الوار دة ى الشران وال د الذي ب حكة غير قابلة للنسخ والإبطال . 


۷۹ _ 


والخلاصة : إن كلا من الظاهر والنص والمغتّر والحك يوجب الحك قطعاً ويقيناً › 
لكن قد يفيد بعضها الظن أحياناً إذا كان احتال غير المراد ما يعضده الدليل . 

تعارض هذه الأنواع : ١‏ 

تتفاوت درجات الوضوح في هذه الأنواع وقوة الدلالة على المراد منها بحسب قوتها 
ووضوحها » فأقواها ا حك » نم المفتّر » ثم النص » ثم الظاهر › فإذا تعارضت فيا بينها 
قدم النص على الظاهر » والمفتّر على الظاهر والنص » وا لحك على الميع ؛ لأن الأقوى 
يقدم على الأضعف عند التعارض . 

مشال تعارض الظاهزر والنص :قوله تعالى  :‏ وأحل لَك ما ورا ذلك 
[التساء : ۲/۲ ]» وقوله تعالى : ل فانكحوا ماطاب لَك من النساء مَنّنى وشلا 
وَرّباع ‏ [الشاء : ٠/١‏ ] » ظاهر الأول إفادة حل ما زاد على الأربع » والثاني نص في 
الاقتصار على أربع زوجات » وتحرم الزيادة على ذلك » فيرجح النص ؛ لأنه أقوى من 
الظافر ةوان عن لفن د فال الان دوي اطا غو اة اعا 
من السياق » والمقصود أصالة يتبادر إلى الفهم دون غيره » ولهذا يرجح الخاص على ' 
العام حين التعارض ؛ لأن الحاص مقصود أصالة بالحك » والحك في العام غير مقصود 
أصالة بل فى ضمن أفراده ؛ ولأن في تقدي النص جعاً بين الدليلين » بحمل الظاهر مثلاً 
عا ا ل 


رال قار اتم الم ول ا :الات رها عد 
A O N PGE‏ الل 
ت ا غ ا ا ر 
تقر ل عل ال ار دل ق اجات لوو رفت کل ما ولو اکان اة 


. ۱۲۷١ : التلويح على التوضيح‎ )١( 


فی رجح ان اة شمو الف أفوى وا رض ولالة من النض + لان تشر جما 
N‏ 

وتعارض امغر والحكم لا يوجد له مثال ک نه بعض انحققین » ومشٌل له بعضهم 
بقوله تعالى في شأن الشهود : ل وأشهدوا وي ذل منك € | الطٔلاق : ۲۰١‏ ] » 
وقوله تعالى في محدودي القذف : 4# ولا ا لھم اة i‏ ¢ [ الور ٠/٠٤:‏ ]»› 
الول مشير ا غ ر قول اة العدرل > وففضاه فول ياد ادود ق الدف 
إذا تاب ؛ لأنه عدل بعد التوبة . والثاني حك لوجود التأبيد فيه صراحة › فيقتضي عدم 
قبول شهادته وإن تاب » فيرجح الثاني عند الحنفية وهو اجك » على الأول وهو المفسع » 
فلا تقبل شهادة حدود القذف › وإن تاب . 

E E E OL A e, 
CNS UNE NES e O 
من بعده بدا ¢ [ الأحزاب : ۴۴/٣ء ] » الأول نص في إباحة ماعداالحرمات المذكورة‎ 
قبله > ويشمل ذلك زوجات الني عليه الصلاة والسلام > والشاني حك لا يحل النسخ‎ 
والتبديل »› وهو يفيد حرم الزواج بإحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام » فيقدم‎ 
. اح ؛ لانه اقوى من النص‎ 

وتعارض الحك مع الظاهر : ماله قوله تعالى : 3 ولا أن تنكحوا أزواجَة من 
بده أَبَّداً € [الأحزاب : ٠۲/۲۲‏ ]» وقوله سبحانه : ل فانكحوا ماطاب لكم من 
النساء € [ السا ٠:‏ ] » الأول حك يفيد تحر الزواج بزوجات الني م > والشاني 
ظاهر في إباحة جيع النساء » فيقدم ا لحك ؛ لأنه أقوى من الظاهر . 


(۱) کشف الاسرار : ٥۱/۱‏ 


VAY 


القاعدة الرابعة - غير واضح الدلالة ومراتبه 
غير واضح الدلالة من النصوص : هو مالا يدل على المراد منه بنفس صيغته » بل 
يتوقف فهم المراد منه على آمر خارجي . 
سم اللفظ غير واضح الدلالة › أي الخفي في دلالته عند الحنفية إلى أربعىة 
ت a‏ را او 
مجمل »ثم الشكل » ثم الفي . فإن كان الفاء لعارض غير اللفظ فهو الحفي » وإن 
كان الحقاء لنفس اللفظ » وأمكن إدراك المراد من اللفظ بالعقل » فهو اللشكل » فان 
أمكن إدراك اراد منه بالنقل لابالعقل فهو الجمل » وإن لم يكن إدراك مراد من 
أصلاً » لا بالعقل ولا بالنقل » فيسمى المتشابه » فالخفاء في الخفى من غير الصيغة ‏ 
الأنواع الباقية بعارض من الصيغة . 
١ء‏ الخقي : . 
آل a EE‏ 
EEE‏ ولكق ينطاق هدا الى عل مض الاذراد ىن 
او 
وهو ادنی مراتب الخفاء » ويقابل الظاهر الذي هو أول مراتب الظهور . 
٠‏ مثاله : النشال ( الطرار ) الذي ا ل صاحبه الحاضر اليقظان بحخفة يد 
ومهارة . والنباش ( سارق أكفان الموق من القبور ) . الأول يختلف عن السارق بوضف 
زائد فيه وهو جرأة السارقة » فينطبق عليه حك السارق » فتقطع يده بالاتفاق کا اء 
في حاشية نسمات الأسحار ؛ لأنه أولى بالقطع ؛ لأن علة القطع أكثر توافراً فيه » وف 


(0 اول السرخسي NAE‏ 
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فقه الحنفية وشروح المنار : يقطع الطرار إذا وقعت الدرام في داخل الحرز( الجيب أو 
الک ) فإن وقعت خارجه لا يقطع . 

والتباش ينقص عن السارق من جهة أنه لايأخذ ملوك من حرز » فلا ينطبق 
عليه اسم السارق عند جهور الحنفية » فلا تقطع يده وإغا يعزر ؛ لأن القبر لايع 
حرزاً لما فيه » ولأن الكفن ليس مالا مرغوباً فيه عادة » فوجد فيه وصفان لنقصان 
معنى السرقة فيه وهأ عدم الحرز وقصور امالية . وقال الأمة الآخرون وأبو يوسف : 
إنه يعد سارقاً وتقطع يده ؛ لأن القبر حرز لما فيه » والكفن وهو القأاش مال ينتفع به 
عادة . 

ومثال آخر : لفظ القاتل في حديث « لا يرث القاتل شيأ » » هو لفظ عام يثمل 
القاتل عداً والقاتل خطاً » ولكنه ظاهر في دلالته على القتل عمداأ » وأما دلالته على 
فا طا :ف خا ور م و اا و ع الا اله 
ونظر : ذهب المالكية إلى أن القاتل خطأ لايحرم من الميراث » ولا يدخل في موم 
الحديث » لكونه لم يقصد القتل > وذهب الجهور إلى أنه كالعامد يحرم من الميراث 
لا مقضر ف خالا تدع مه ادر والاحتياط » فيعاقب سدَاً للباب أمام المجرمين 
الذين يستعجلون الإرث . 


وحك الخفي : هو وجوب الات الال ان كوا رة اى ا ن 
العارض الذي سبّب الخفاء > ولكل عالم وجهة نظر » ۴ بيّنا في الطرار ( النشال ) 
والتّباش » الأول متفق على إلحاقه بالسارق لزيادة فيه ) في بعض الكتب » والشاني 
مختلف فيه لنقص في معناه . 

: المشکل‎ ٣ 

المشكل : هو اللفظ الذي لايدل بصيغته على المراد منه » بل لابد من قرينة 
a‏ 
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ال ور اجن : أن الحفاء في المشكل ناشىئ من نفس اللفظ » ولا يهم 
ا بقرينة تدل على المراد منه » بيا الحفي يعرف خفاؤه من طريق خارج عن 
نفس اللفظ › ا ی ی ا ا 
ال رل 


وسبب الإشكال والغموض فى الشكل اواو 
غیرآن یدل اللفظ بذاته على معنی معن » فلا فلا يفهم إلا بدليل ونظر وتأمل . 

مثشاله لفظ ( أنى ) في قوله تعالى :3 فاتوا حرتکم اتی شن ¢ 
[ البقرة : ۲۲۲/۲ ] » > فإانه مشترك یأتي بمعنی کیف ‏ في قوله تعالی E.‏ يکون لي 
غلا [ مرم E O LT E‏ 
لك هذا ) [آل عران : ۰ ]» آي من أن » فأشكل اراد به » وبالتأمل يترجح كونه 
بعنى ( كيف ) أي بأي كيفية كنت » قاعدة أو قائيمة أو على جنب » أو من الخلف 
ولكن في القبل ي ادير لان ا والنسل » والدبر ليس 
محلا له . 


قروء ‏ [ البقرة HE a O‏ « 
هل يراد به الطهر أو الحيض ؟ | 

رجح الحنفية والحنابلة كون المراد به هو الحيض › علا محديث : « عندة الأة 
جضان ولا رقن الات والحرة فيا تقع به العدة » وبحديث : « المستحاضة اندع 
الصلاة يام أقرائها ( ولان أالعدة شرعت لتعرف براءة الرحم من ا لجل ويعرف ذلك 
بالحيض . 

ورجح المالكية والشافعية كون المراد بالقروء الأطهار » بقرينة تأنيث العدد وهو 
للاتة > فيقتضي أن المعدود دکر وهو الطهر لاالحيضة « ا تفسير القرء بالطهر 


-_ AE - 


أقرب إلى الاشتقاق ؛ لأن معنى العدة المع والضم » ولا شك بأن مدة الطهر هي التي 
جع فيها لدم ٤‏ الرحم « ومدة الحيض هي مده القاء الدم د 

EE E ETT 
CE E RE E 
أو الولي » وبالتأمل والاجتهاد رأى المهور غير المالكية أن المراد هو الزوج رجلا‎ 
OSI EE NS 
الآية : إلا أن تعفو المرأة عن حقها › أو يعفو الزوج عن حقه وهو نصف المهر » فيكون‎ 


الور ةة 


ورأى المالكية أن المراد هو الولي » وتكون المرآة هي التي تعفو إن كانت أهلاً 
للتصرف > بأن لم تكن صغيرة أو حجورأً عليها > فيان لم تكن أهلاً للتصرف أسقطه 
وليها » وتقيد كامة ( يعفون ) بقيد : إن كن أهلا لذلك »› وما بعد ( يعفون ) يكون 
الو هوارك 

والراجح هو الرأي الأول ؛ لأن زيادة قيد في الآية ما يحتاج إلى دليل . 


وحك المشكل : هو وجوب البحث والتأمل في المعنى المراد من اللفظ المشكل › ثم 
العمل با تبين المراد منه بالقرائن والادلة » كالنصوص الاخرى » أو قواعد التشريع 
ا 

۳ احمل : 

المجمل : هو اللفظ الذي خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك إلا ببيان من 
امتكلم به » فلا يدرك بالعقل وإغا بالنقل عن المتكلم »> وهو ضد المفسر › فلا يفهم المراد 
ل اسار د جام 
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قو افد شا م الل ET‏ کل معنی 2 
ابو د وا و 


وسبب الإجمال أحد ثلاثة انور 


aE Ce NEE ea 
بثلث مالي للموالين > وكان لاموصي موال أعلون » أي معتقون » وموال أسفلونٰ أي‎ 
» و يعرف مراد إلا ببيان من ا موصي نفسه » فان مات ولم يبين مقصوده‎ 
. المشترك في جميع معانيه‎ ET DE E EE 

الان غت الاق الله ل ك فل ى فك ال 
الإنسان حل هلوعا ‏ [العارج : ٠۷۷١‏ ] » فيانه غريب لا يفهم العنى اراد منه » حقق 
نه الله سبحانه » فأبانه بقوله  :‏ إذا َه اشر جزوعاً » وَإٍذا مَسَة الْحَيْرُ منوعاً ‏ 
[العارج : ٠١-۲١/۷١‏ ] » ومثل كلمة القارعة والحاقة »› فإنه لم يفهم المراد منها حى بين 
الحق تعالى ذلك » وأن المقصود بيا يوم القيامة . 

A‏ فى اللغوي إلى معنى اصطلاحي شرعي : كالفاظ الصلاة 
والزكاة والرٌّبا ونحوها ما نقل من معناه اللغوي واستعمل في معنى شرعي لايدرك من 
طريق اللا ابت الا البو عة اراد ي 

وحک الجمل ق ا پە اي 
لانه هو الذي ا المراد منه » وليس في صيغة اللفظ ولا في القرائن الخارجية عذه 
ما يبينه » فيتعين الرجوع إلى المتكلم والاستفسار منه عما يريد . 

فإن كان الإجال في كلام الشارع » يلجأ إليه نفسه لبيان المراد من قوله » فإن 
الان رفا :ال الف م ار ال ال حا ةة كسان اا 


YAS التلويح على التوضيح‎ )١( 
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والزكاة والحج وغيرها » وإن كان البيان غير واف » التحق الجمل بالمشكل وأخذ حكه » 
وعندها يكون لامجتهد حق إزالة مافيه من إشكال » من غير حاجة إلى استفسار وبيان 
جديد من الشارع » مثل لفظ الربافي قوله تعالى : $ وَحرم لبا ¢ 
[ البقرة : ۲۷٠/۲‏ ] » فإنه في رأي الجنفية مل ؛ لان الرْبا في اللغة عبارة عن الزيادة › 
وذلك غير مراد » فإن البيع ماشرع إلا للاسترباح وطلب الزيادة » ولكن المراد حرمة 
البيع بسبب زيادة مشروطة في العقد » وهذا لا يعرف بالتأمل في الصيغة بل بدليل 
آخر » فكان مملاً فيا هو مراد » فجاء بيان النى بي بقوله : « الذهب بالذهب » 
والفضة بالفضة » والبْرْ بالبرّ » والشعير بالشعير » والتةر بالةر» والملح با ملح > مشلا 
مل يدا بيد فن راد أو استراد فقد أربي » الاخذ والمعطى فية سواء : 

ولا كان هذا البيان غير واف » اجتهد فيه الفقهاء > وذكروا علة الجحك ادى 
ا فو ی ی لر ل رالو اک اح 
ورأى المالكية والشافعية : أن العلة في النقدين ( الذهب والفضة ) النقدية » وي بقية 
الأصناف : هي Ne N ae a E‏ 

: المتشابه‎ >٤ 

المتشابه : هو ما خفى بنفس اللفظ › ولا توجد قرائن خارجية تبينه » واستأثر 
الشارع بعلمه فل Sa‏ 

وقد ثبت بالاستقراء والتتبع أن المتشابه هذا العنى لايوجد في النصوص 
التشريعية المبينة للأحكام الشرعية العملية . 

وإنغا يوجد في مجالات أخرى » كلحروف المقطعة في أوائل السور القرأنية » مثل : 
ل آل > حم عسق > كهيعص ‏ » وصفات الله التى توم المشابهة للخلق في أن له يدا 


© اأضول الى :10: 


SAY 


NETE‏ ف : 3 يد الله قوق ايد & [ الفتح ۲ ۰ ] »> $ واصنع 
للك بأغيننا ووخينا ‏ [ هود : 1۳۷١‏ » [ ولتصنع على عَيْني ‏ [طه: i‏ 
ل ما کون من نجوى تلاتة إلا هو ربعم ولا حم إلا هو سادسهُم » ولا انى م 
Eg E ES‏ 


والعين والمكان وکل ما يشبه خلقه : 
چ الأفعال التى تصدر عن الله تعالی مو هة التجسي والحهة a‏ قوله تعالى : 
و حمَنْ على العش استوی 4 [طه: ۰ ]» وقوله سبحانه e‏ 


املك ا ٤‏ [ الفجر : ۲۲/۸۹ ] . 


وحكم المتشابه في رأي السلف : تفويض الع إلى الله به » والإيان بظاهره 
وعدم البحث في تأويله ؛ لقوله تعالى :$ وما E‏ 
[ آل عران : ۷/۲ ] . أما الحروف المقطعة فهي للتحدي وبيان أن القرآن مكون من 
حروف لغة العرب » لامن حروف لغة أخرى » لذا يذكر في الغالب لفظ الكتاب بعد 
O‏ 

E‏ : تأويل التشابه با يوافق اللغة » ويلام تازه الله عا لايليق به ؛ 
ال ودرا وا و والا ول غ ها 
الظاهر واجباً » ویراد به معنی يحټله » ولو بطريق امجاز » فيكون المراد بقوله تعالى : 
يد الله € [الفتح : ٠١/١۸‏ ] » القدرة » ويراد بالوجه e‏ ال٤‏ کل 
شيءِ ء هالك إلا وَجَهَةٌ ‏ [القصص : ۸۸/۲۸ ] » ويراد بالاستواء : الاستيلاء على وجه 
a DEES‏ 

ومنشأ لحلاف : هو اختلافهم بالوقف على كاة ( الله ) أو عطف ( الراسخون ) 
ا E E E‏ 
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[آل عران : ۷۸ ] » ويرون أن المتشابه لا يعام تأويله غير الله وا الراسخين في العام 
يفوضون عله إلى رهم › ويؤمنون به من غير بحث ولا تأویل . 

والخلف يعطفون ( الراسخون في العم ) على لفظ الجلالة › ويقولون : إن 
الراسخين في العام يقدرون على تأويله بإرادة معنى يحقاه اللفظ › ويتفق مع تاز مه 
سبحانه عن مشاة خلقه . 

والكل متفتق على وجوب تنزيه الله تعالى عن مشاهة الحوادث والخلوقات . ورأي 
السلف أحوط وأولى » ورأي الخلف أحك عقلاً . 

وبه يتبين أن القاعدتين الثالثة والرابعة مختصتان ببيان واضح الدلالة وغير واضح 
الدلالة من النصوص الشرعية فا فهم منه المراد بنفس صيغته من غير توقف على امر 
خارجي » فهو الواضح الدلالة » وما لم يفهم المراد منه إلا بأمر خارجي » فهو غير 
لوا الو 

وأساس التقاوت في مراتب الوضوح هو احتال التأويل وعدم احتاله » وأساس 
التفاوت في مراتب الخفاء هو القدرة على إزالة الخفاء وعدمها . 

القاعدة الخامسة ‏ المشترك ودلالته 

هذه القاعدة فى المشترك والقاعدتان التاليتان في اللفظ العام واللفظ الخاص توضح ‏ 
مراد من هذه الأأفاظ ف النصوص الثرعية والقانونية . واللفظ المشترك : هو ماوضع 
لعنيين أو أكثر في أصل الوضع اللغوي بوضع متعدد » يدل على ماوضع له على سبيل 
البدل » أي على هذا المعنى أو ذاك › فلا بد فيه من شرطين : تعدد الوضع › وتعدد 
ل ا اي ر و ا ي و ا و ا ابو ال 
وا فط او و وال لر واا لط الد الى لسري 
ولفظ السنة للهجرية والشمسية الميلادية . 
زا کقف الاسرار :۷7 
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و فح ان رد بار الا مي واحد و ية 


والفرق بين المشترك والعام والخاص : أن لمشترك يتعدد فيه المعنى بوضع متعدد » 
والعام يدل على شمول جميع الأفراد الذين يصدق عليهم من غير حصر » والخاص يدل ٠‏ 
على فرد أو أفراد حصورين يصدق عليهم من غير شمول . i‏ 


أسباب وجود الاشتراك : هناك أسباب كثيرة لوجودالمشترك آھھا اباق : 


١‏ - اختلاف القبائل في الوضع اللغوي بان حلت كل قيلة عن الأدرى ى 
استعمال الألفاظ للدلالة على معان » م بل ا ال ا ق لی غر 
نص على اختلاف الوضع . مثل اليد » > تطلق لدى بعض القبائل على الذراع كله » 
ولدى قبيلة أخرى تطلق على الساعد والكف » ولدى أخرى تطلق على الكف خاصة . 


۲ تطورالاستعال أو الاشتراك المنوى : قد يوضع اللفظ لمعنى عام مجمع بين 
معنيين » فتصلح الكامة لكل منه)ا بسبب المعنى الجامع » وهذا e‏ 
ويغفل الناس عن المعنى الأصلي » وتصبح الكامة في ظن الناس من قبيل المشترك 
ا > مثل لفظ ( ( المولى ) معناه في الأصل الناصر » ثم استعمل للسيد والقبد » 

فظ ( القرء ) معناه فى أصل ال اللغة : كل وقت اعتيد فيه أمر خاص » فيقال للحمّى 
IE I PTE‏ 
E E N OE‏ 
الذف فكت وة رة دون زواج بعد طلاقها » ومشل له فظ ( النكاح ) معناه الأصلي : 
ا NT‏ ضم اللفظين إلى بعضها » والماع لضم الجسمين إلى بعضها »فهو 
شترك لغوي » ٠م‏ كار إطلاقه ف الثرع على الق 


)١(‏ کشف الاأسرار. 


RE E N Ee 
المعنيين ّ الحقيیقی والمجازي ¢ کاوطل البننارة ¢ والدراحة « اة‎ 


> التردد بين المعنى الحقيقي والمعنى العرفي : قد ينقل اللفظ من معناه الأصلي إلى 
معنى اصطلاحي عرفي » فيكون حقيقة لغوية في الأول » وعرفية في الثاني » ويصبح 
مشتركا بينها . ومنه الألفاظ الموضوعة فى اللغة لمعنى » ثم استعملت في الاصطلاح 
الشرعي أو القانوني لمعنى آخر » كلفظ الصلاة أو لفظ الدفع » أو لفظ الطلاق › فلةظ 
ا ال ر اوو ا ا و ق و ا 
$ وأقموا الصّلاة ‏ [البقرة : ٤١/١‏ ] » يراد به المعنى الشرعي لااللغوي . ولفظ الطلاق 
في اللغة وضع لحل أي قيد » ووضع شرعا لحل قيد الزوجية الصحيحة » فقوله تعالى : 
الطّلاق مَرّتان ‏ [البقرة : ٠۷۲‏ ] » يراد به معناه الشرعي لااللغوي » ولفظ الدفع 
ا و الا ق ال ا ات و ا و 
القانون : للرد على دعوى المدعي » فيقال : دفوع الخص » والدفع بعدم التنفيذ . 

فقوله تعالی : 8 افع بالّتی هی أَحُسَنٌ ‏ [ قصلت : ٠٠۲‏ ] » أي رد بالأحسن 
وکود 

وحكمه : أنه جب على المجتهد ترجيح أحد معاني المشترك بالقرينة اللفظية 
أو الحالية التى ترجح المعنى المراد . والمراد بالقرينة اللفظية : ماصاحب اللفظ » وامراد 
بالقرينة الحالية : ما كانت عليه العرب حين ورود النص من شان معين . فإذا ورد 
لفظ مشترك في النص الشرعي بين عدة معان لغوية » وجب الاجتهاد لتعيين المعى 
أا ا ان لارا اراف لاط اا اجدساة قل اة ان د 
بالقرائن والأمارات على تعيين هذا المعنى . 


ik E 


ا الصلاة 2 والصوم واج یراد ك س N‏ 

ثا ريخ المق افلنري بفرينة أنفية N,‏ :}لك 
کک لون على لبي € : c [oVrY‏ فانه e‏ ده الدعاء › وهو العنی 
لاالعبادة اس بال نى الشرعي . 

ان ا ا 
ا « انت اسم ا ف القرء المعدود « وتأنیٹ اسم 
العدد دلیل على أن المعدود مذكر وهو الطهر لاالحيضة . 

ورجح الحنفية والحنابلة معنى الحيض بقرينة أخرى » وهي أن لفظ ( ثلاية ) 
خاص » والخاص يدل دلالة قطعية على أن مدة العدة ثلاثة قروء من غير زيادة 
ولا نقضان > وهذا لا ر تحفو يتحقق إا إذا كن المراد بالقرء اض 


ومثال الترجيح في اللفظ المشترك بقرينة حالية قله تعالل ىالوك عن 
المَحيض فل ٠‏ هو اذى » فاغتزلوا النساء ء في الْمَحيض » ولا تقرَبوهُن حَتى يَطْهُرْن ) 
[ البقرة : ۳١/١‏ ] » فان الحيض يطلق في اللغة على الزمان والمكان » فهو مشترك » 
والقرينة الحالية تفيد أن المراد المكان لاالزمان » لأن العرب EU‏ بعازلون النساء ءي 
زمن الحيضٍ . 

أمثلة القرائن اللفظة EN‏ :3 والتارت 5 واتار 
فاقطعوا ايديا [للائدة : ۲۸ ] » مشترك بين الذ E e‏ 
واليسرى » وقد عين المراد به وهو الكف والينى بالسنة العملية » وهي قرينة لفظية . 


N 


ولفظ الكلالة في قوله تعالى : $ وَإِن كان رَجُل يورّث كلالة أوامرأة ) 
[ التساء : ٠١٠‏ ].» مشترك بين من ل يخلف ولدأ ولا والداً > ومن ليس بولد ولا والد من 
الخلفين » والقرابة من جهة الحواثى غير الولد والوالد > رجح الجتهدون المعنى الأول 
باستقراء آيات المواريث . 

م ھ۵ ا ت 

ولفظ الواو في قوله تعالى : # ولا تأكلوا ممَا لم مُذكر ام الله عليه » وإنة 

لفْسق ‏ [الأنعام : ٠٠١7‏ ] » مشترك بين إرادة العطف وارأدة ا لحال » انقسم الجتهدون 

فا غل ر من رای الغافة :اناد په امال کون النهۍ وار غل هاا 

يذكر اسم الله عليه » والحال أنه فسق » أي ذكر عليه حين ذبحه اسم غير الله » وراي 

الحنفية أن المراد به العطف » فيكون النهي واردأ على مالم يذكر اسم الله عليه مطلقا » 
سواء ذکر عليه حین الذبح اسم غير الله TT‏ 

فإن لم توجد قرينة ترجح أحد معاني المشترك » فيجب التوقف عند الحنفية حت 
يقوم الدليل على تعيين أحد المعاني . ويصح استعمال المشترك في معانيه » ومجوز إرادة 
ودم و ) 


القاعدة السادسة ‏ العام ودلالته 

العام : هو اللفظ الذي يستغرق جيع مايصلح له من الأفراد » أو هو اللفظ الذي 
يدل بحسب وضعه اللغوي على شوله لميع الأفراد الذين يصدق عليهم من غير حصر في 
فئة معينة منها . مثل كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار . ومن ألقى سلاحه فهو 
آمن » فذلك يشمل جيع من ينطبق عليه هذا الوصف من غير حصر في أفراد معينين . 

فالعموم من صفات الألفاظ ؛ لأن اللفظ يدل على استغراقه لميع أفراده . 
ويختلف العام عن المطلق والنكرة في أن العام يدل على شمول كل فرد من أفراده » أما 
الطلق مثل الرجل فيدل على الحقيقة دون شول » أي يدل على فرد شائع من أفراده . 


E 


وأما النكرة كرجل فيدل على كل واحد من رجال الدنيا » دون أن يستغرقهم ويشملهم 
جيعاً . 


ألفاظ العموم : للعموم ألفاظ هي ما يأتي ٠‏ 


١‏ - ألفاظ المع : مثل كل وجميع ومعشر وعامة وكافة وقاطبة ونحوها » مثل 
قوله تعالى 3 کل امُرئ با كسب رهين ‏ [الطور: : ۲ ] »> وحدیث :» KS‏ 
راع > وکل راع مسؤول عن رعيته » » وقوله تعالی :$ أ يقولون : نحن جمیع 
تَر [القمر : »٠٠٤‏ ] » ل خلق لَك ماني الأزض جَميعاً ) [ البق : e [ UY‏ 
ل وقاتلوا الْمُشُركين كفة كا يقاتلونكّم كافة ‏ [التوبة : ۳۷١‏ ]» وحديث : « نحن 
و ۱ 

١‏ الجع اعرف بأل الجنسية أو اعرف بالإضافة » والفرد العرف بأل الجدسية 
والمعرف بالإضافة > مثل الجع المعرف بأل قوله تعالی :3 قد افلح الْمُوْمنون ) 
[المؤمنون : ۷۲١‏ ] » # إن ا وَالْمَْلات ‏ [الأحزاب : ٠٠/۳۲‏ ] » $ إن الله يغفر 
الدنوب جَميعاً € [الرمر : ٠٣/٠‏ ] » 3 إن الله يحب المُحسنين ‏ [البقرة : ٠١/۲‏ ] » 
فكل ذلك يفيد العموم لأن الجنس يتحقق في كل فرد من الأفراد . ومشل المع المعرف 
بالاشانة ق لة تال ‡ يوصیکہ الله في أَولادكَمْ ) [التساء ]$ خدذمن 
أثوالهم صَنقّةُ € [اثرية : ٠٠۸‏ ] » فكل منها يفيد العموم » بدليل صحة الاستشداء 
منه لاء امار اتوم 


وتال المفرد اعرف 8 :$ والسّارق والسارقة فاقطَعوا E‏ ¢ 
[المائدة : ۳ ]› $ الزانية والزاف فاجلد وا 4% [ التور : E 4 » ] ۲/۲١‏ الله البح 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول : ص ۱۷١‏ » مسلم الثبوت : ۱ ء» الإحکام للآمدي : ۳۷/۲ » المدخل إلى 
ذب ا جد : ص ٠١۹‏ » إرشاد الفحول : ص ٠١١‏ . 


ا 


وَحَرّمّ الرْبا ¢ [ البقرة ] » $ إن الإنسان آ في خشر ‏ [ العصر: :۲ ] » فکل 
ذلك يفيد العموم . ومثال المفرد المعرف بالإضافة قوله ل عن البحر : « هو الطهور 
ماؤه » الحل متته » » فإنه يدل على حل جيع ميتات البحر . 

الوق ساق الى » أي النكرة المنفية » أوالنهي أوالشرط ل الارل د 
E E N ER GE‏ 
وحديث : « لاضرر ولا ضرار » »> وحديث : « لاهجرة بعد الفتح » . ومثل الثاني 
لا ا غ اد یا ا و ق 
النافقين » لورود كامة ( أحد ) في سياق النهي . ومثل الثالث قوله سبحانه : $ وَإِن 
يروا ية يُغرضوا وَيَقولوا : سحْرٌ مَُْمِرٌ € [الفمر : ٠٠١‏ ] » وقوله تعالى : 3 إن 
جاء كم فاسق بنبَاً ‏ [المحجرات : ٠4١‏ ] 

أما النكرة في سياق الإثبات فلا عموم ها إلا بقرينة » مثل رجل ورجال » 
ومسامين » ومثال العموم بقرينة قوله تعالى : $ إن الله يمرك أن تذيحوا رة ) 
[ البقرة : ٦۷/۲‏ ] | ؛ لان O E‏ 


N E TST 
dD $ < [ ri: L1 € Lif: و( أولات) :ف قوله تعال‎ 
مر كان في الضلالّة فَلْيَمدذ‎ : Jê $ mer: ماني النّموات وما في الأرْض  [البقرة‎ 
Eau إن‎ $ » ]۷١/٠١ : لَه لمن مَداً  [ مرم‎ 
c[ 0: واللاًئي يكس من الحيض من نسائكم .. € [الطُلاق‎ ٠ السا‎ [ 
الأخال أجلن‎ SS Î ds e اللاي‎ $ 
. ] ء٠‎ : أن يَضَحْنَ حَمُلَهْنٌ € [ الطَلاق‎ 
O N ET TR 
وَمَن قل مُؤمناً خطاً‎  » ] «١/ : فَمَنْ هد منْكمٌ الشَهْر فليَهْة  [البقرة‎ $ 


NO 


فتريرٌ َة مُومة ) [النساء : \Y/‏ [ >$ وما تنفقوا م خَيْر يُوف ليك ) 
[البقرة :  » ] ۷١7‏ أي ماتدعوا فة الأثاء الى ) [ الاسر أ e]:‏ $ ایت 
e‏ ) 
- أسماء الاستفهام : مشل ( من ) و( ما) و( متى ) و( ماذا ) و( أين ) 

كقوله تعالى :اا ما بارال وق ية ) 
[ النساء ماقا را الله بهذا ملا € ؟ [ البقرة : ۳۷ ] ٠‏ مت ضر 
لله ؟ [ البقرة : ۲٠١/۲‏ ] » $ أَينَ ماک اعون ھل کو اله ؟ 
[ الأعراف : ۲۷/۷ ] . | 

كل هذه الألفاظ تدل على العموم بالوضع الحقيقي له في اللغة » للدلالة على 
استغراق جيع الأفراد » فان استعمل اللفظ في غير الاستغراق » كان استعالاً مجنازيا 
يحتاج إلى قرينة تدل عليه . ) 
E a ie PT EA‏ 

أما العام الذي لم يخصص وبقي على عمومه » فيدل على جيع أفراده » وهذا مذهب 
العموم ؛ لأن العموم هو المتبادر إلى الذهن من صيغ العموم . 

وحن ال وجا اا نانو ج ل چن اترا آي 
O E‏ 


١ : e (۱)‏ » الحلي على جع الجوامع : ١‏ ء المدخل إلى مذهب أحجد : ص ١‏ » إرشاد 
الفحول : ص i ٠‏ 


EA 


ل ر اله ولاف ا 50لا العام عل جع افرا ةت 
فهو ظنى الدلالة على استغراقه لميع أفراده ؛ لأن كل عام يحل التخصيص E‏ 
عام إلا و ی ا 
في دلالة العام على كل فرد بخصوصه 


ووا و ت ا ا ا ا و يی 
لار من عا راص ونا عل با لاص ف دل عله ونل العام ف 
عداه ؛ لأن العام ظنى الدلالة » والحاص قطعي الدلالة » ولا تعارض بين الظني 
والقطعي . 

وف اة إل أن دال الا فة اا1 خض نه اض لان الفط العام 
موصوع للعموم ¢ فکان العموم ٤ ROE‏ حی يهوم فک ا لخصوص « واحةال 
التخصيص نادر وناشي عن غير دليل » فلا ينافي قطعية العام . 

a N E 
القطعي » وأنه يتحقق التعارض بين العام الذي لم يخصص » وبين الحاص القطعي ؛‎ 
لاا قطغان:‎ 

E TT 
وم خصصوهہ حد بث : » دييحه املسم حلال‎ c[ e ¢ يذکر انم الله عَلَيّه‎ 
. الله عليها أم لر يذكر » لانه حديث أحاد » وهو ظني‎ E 


واناح الغافحة عن ا هور الاک من دة ال E‏ 
لام خصصوا عام القران الظضي هذا الحديث الظني » والظني جوز تخصيصه بالظنی . 
= اصحاب العموم يقولون بدلالة العام على جميع أفراده بحك صيغته ( الحنفية ) » وأصحاب الخصوص 
يقولون بدلالة العام على واحد في اسم الجنس و فة الو وو وا و راء إل ان 
مو الدلل( اور ( كت لارا ا 


a 


وات الحنفية السكنى والنفقة للمطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى بقوله تعالى : 
كنوه من حَيْث سَكَنتمْ من وْجْدِكمْ ‏ [ الطلاق : ٠/١‏ ] » ول يخصصوء ٠‏ بجحديث 
فاطمة بنت قيس » التي ذكرت أن رسول الله بلي لم مجعل ها سكنى ولا نفقة . 

وخصص الجمهور عام القرآن بخبر الآحاد » علا بفعل الصحابة الذين خطصوا 
قوله تعالی TT‏ کم ماوراء ذلك [التساء ١‏ 4 ] » بحديث النهي عن المع 
بن ا لحان روء لا تكح لر اة عل غا و ول اا م وغد ات 
المواريث بحديث : « لا يرث القاتل » »> وحديث : « لايرث الكافر من المسلم ولا اللسلم 
من الكافر » » وخصصوا آية : # كتب عَلَيْكَم القصاض في المَتّلى ‏ [البقرة : ۷۸١‏ ] » 
بحديث : « لايقتل مسلم بكافر » » وكذلك خصصوا آية : $ والتارق والسارقة 
فاقطعوا ايديا 4 [المائدة : ۳۸٠‏ ] » بحديث : « تقطع يد السارق في ربع دینار 
فصاعدا » . هذه أمثلة تخصيص العام بالدليل الظنى من خبر الواحد والقياس 

وأما أثر الاختلاف في مسألة تعارض العام والخاص » فشاله نصاب زكة ۳ روع 
ا حنيفة لم يشترط النصاب فيا أخرجته الأرض » واشترط الصاحبان 
والمهور ملك النصاب وهو خسة أوسق ( ٠۲(‏ کغ ) » ومنشاً الخلاف تعارض حدينين 
وھا حديث يث : « ليس فيا دون خسة أوسق من القر صدقة » وحديث : « فيا سقت 
السماء والعيون أو كان عَثّرياً ‏ العشر» > وفيا سقي بالنضح نصف العشر » » تعارض 
العام والخاص عند أبي حنيفة فيا دون خسة أوسق ق › ولم يعلم تار يخها » فيعمل بالراجح 
منها » والعام هو الراجح ؛ لأنه يوجب الزكاة في القليل » فيعمل به احتياطا ؛ ' 

- وخصص الجهور الحديث الثاني بالأول » فلم يوجبوا الزكاة في الحارج من الأرض 
کا ی ی د اض :و ماك ااب 1 
٠ )(‏ الرسالة للإمام الشافعي : ص٠٠‏ » والعثري : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي » معتقدا على 

تجمع ماء الطر » أو كون ماء النهر قريباً منه ٠‏ فيستغنى عن السَقي . 

NAA 


أنواع العام : 

ا 

| ۔ عام أريد به العموم قطعا : وهو الذي اشتل على قرينة تنفي أحتال 
فة ما وة قن وما من دابة في الأزض إلا على الله رزفها € 
ا د:40 وفولة سان ETE‏ فال کل شیءَ خی € 
[الااء ١ ٠‏ ] » فهذا عام لا خاص فيه › يقرر سنة إمية عامة لا تتبد ا 


۲ ۔ عام ارك ا لخضوض فطعا أ : وهو الذي اشتةل على قرينة تنفي بقاأءه على 
مومه » مثل قوله تعالی : ( وله على التاس حح البَيْت من استطاع إلَّْه سّبيلا ¢ 
[ آل عمران c(0:‏ هوعام خحصوص بالكلفين ؛ لان العقل يقصي حخروح 
والجانین . ونو قوله سبحانه : 4 ماکان لهل الاة ومن ا 
E NETO LA Eh‏ 
القادرين ؛ لأن العقل يقضي بخروج العجزة . وجو rT‏ 
[ الأحقاف» ۲/٩۹‏ ]» آي كل شىء يقبل التدمير . 

O EE LA Lh ۳‏ 
e‏ والقطأقات بتربطن ب اتفه لاة روء € 
[ البقرة : ۲۲۸/۲ ] . 

هو قصر اللفظ على بعض آفراده » أو صرف العام عن مومه » وإرأدة بعض 
ما ينطوى تحته من أفراد » وهو يحدث كثيراً في الكتاب والسنة » ففيها تبيين أن العام 
)۱( العثري : هو الذي يشرب من غير سقي » معتدا على تجمع ماء المطر أو كون ماء النهر قريب منه » 

فيستغني عن السقي . 


nS 


يراد به بعض أفراده » مشل تخصيص آيات المواريث بجحديث : « ليس للقاتل 
يرات »+ وحديث ٠١‏ لاتورت مات ركتاه صدقة ٠4‏ ففها بين أن حک الإرٹ 
ا لكل قريب . وتخصيص آية السرقة  :‏ والسارق والس ارقة فاقطعوا 
يديا [ الائدة : ۲۷١‏ ] » بحديث : « لاقطع في أقل من ربع دينار » » ففيه بيان أن 
حكر القطع لم يشرع لكل من اتصف بالسرقة . 


والفرق بين التخصيص والنسخ : أن التخصيص عند الحنفية لابد من أن يلكون 
بدليل مقارن للعام » وأما النسخ فيكون بدليل کک متراخ عن وجوده » فقوله 
تعالى في تشريع اللعان : $ والُذين يزمون أُزواجَهم » ولم كن لهم مدا إلا أفنة: 
مهاده أحَدهم رع شهادات بالله إن لمن الصَادقين ‏ [التور ا 
جزئي لاية حد القذف ف : ل والّذين و الات ل ا با 
فاچلدوهم ا € [ التور : ٠/۲١‏ ] » فهذه الأية تشمل كل قاذف سواء .ذف 
eT‏ > م جاءت آيات اللعان تقصر حد القذف على من قذف غير زوجته 


e 
٤ : غا که ر اچوا ل ا‎ 


ETE‏ : أن دليل التخصيص قد يكون مستقلاً لفظاً عن نص العام 
أو غير مستقل » متصلاً به أو منفصلاً عنه » مادام م يتأخر وروده عن وقت الغمل 
به » فان تأخر وروده عن العمل به » کان ناسخأً لا مخصصاأً ۴ أبنت . 


واشترط الحنفية ن دیل و مستقلاً ر ن « أا غير الستقل 


(۱) کشف الاأسرار: ١‏ حاشية البناني على جع الجوامع : ۷۲ » المدخل إلى مذهب أحمد : ص ٠١١‏ › 
إرشاد الفحول :ص ۱۲۸ . 


۰ 
f. 


فيسمى نسخاً ضمنياً »> وحينئذ يكون التخصيص عند هو إرادة بعض ما يتناوله العام 
e a‏ 


فرق بن الاه ٠‏ ناصيص عه ايور ةمع ال وء مه عة 
غيرم » فهو يشمل التخصيص بالدليل المستقل وغير المستقل » والمقارن والمتأخر عن 
ورود النص العام بشرط عدم التاخر عن وقت العمل به . وأما عند الحنفية فلا بد من 
أن یکون الخصص مستقلا ومقارنا : 

والخصص عند المهور نوعان : مستقل وغير مستقل › ولكل نوع حالات »› وعند 
الحنفية ينحصر التخصيص في ثلاثة انواع : هي العقل › والعرف » والعادة » والنص 
النقل الارن الام 

والمخصص المستقل : هو ما لايكون جزءا من النص العام الذي ورد به اللفظ › 
وهو عند المهورستة أنواع : هي الحس › والعقل » والعرف والعادة » والإجماع » 
وقول الصحابي » والنص . 

أا التخضض امن 2 هول وله فال ى عة الر الي :د دمر کل 
ٹیء بامُر رها [الأحقاف : ٠٠٠١‏ ] » فإنا نعم با لجس آنا لم تدمر السماء والارض مع 
اا کی ف ا عا داك الح ول اة فال 6 
عن بلقيس ملكة سبأً : $ وَأَوْتيَت من كَل شَيءٍ ) [المل : ١١۸۷‏ ] » وقد خص ذلك 
با لجس ؛ لان ما کان في يد سلهان عليه السلام ۾ يكن في يدها . 

خض اا كو ا ق و و 
عدام كالصبيان والججانين » كقوله تعالى : $ ولله على الاس حج البَيّْت ) 
[ آل عران : ٩۷/۲‏ ] » وقوله سبحانه : $ ياأيّها الناس اعْبُدوا ربكم [البقرة : ١/۲‏ ] » 
فكل من هذين النصين عام » لكنه خصص , بالعقل فين هو أهل للتكليف . 


E E 


والتخصيص بالعرف والعادة : يشمل العرف القولي والعرف العملي » مشال العرف 
القولي : لفظ الدرام إذا أطلق يراد به النقد الغالب في كل بد . والعرف العملي ؛!مثل 
إرادة الب من لفظ الطعام » ومشل قوله تعالى : $ والوالدات يُرْضفْن أَوْلادهُن حولين 
ملين ) [البقرة : ١۳۳/‏ ] » خصص عند المالكية بالمرأة غير الشريفة القدر» عملا 
ال ي ی عه و ا وا الرأة الحسيبة الشريفة 
القدر لاترضع ولدهاعادة. ٠‏ 


والتخصيص بالإجاع : كالإجماع على أن لاجمعة على عبد وامرأة » فهو يخصص 
Cl O N Os‏ 
١‏ 1ء والإجاع على تنصيف حد الققذف على العبد : فإنه مخصص لعموم 
EE 3 EG EE‏ فاجلدرم 
ان جَلْدَةَ ‏ [النور: [ . 


والتخصيص بقول الصحابي : جائز عند الحنفية والحنابلة ؛ لأنه حجة عندم يقدم 
على القياس » فيكون مخصصا ؛ لاأن الصحابي العدل لايترك ماسعه من الني بل 
ويعمل بخلافه » إلا لدليل ثبت عنده يصلح للتخصيص › مشل اجتهادات عر . 

والتخصيص بالنص من قرآن أو سنة : مثل قوله تعالى : ل وَالْمُطَلّقات يَتَرَبْصْنَ 
بأنقسهن ثَلاة فُروءِ [البقرة : ١١۷١‏ ] » الشامل الحوامل وغيرهن والمطلقة قبل 
اوو یی ن ا ا الأخال أجَلَهَ 
ا“ يَضعن حملهر € A aa e‏ الطلقة قبل الدخول 
بقوله سبحانه : 3 فا كم عَلَيهِنَ من عد تعد دوا € [ الأحزاب 4۹/۲۲ ] . 

E E E e ET 
ار ف و او رر د ا‎ 


la E la AoE a EEG 
. الواحد » وإن لم يكن قد دخله التخصيص ل يجز تخصيصه بخبر الواحد‎ 


واحتج اجمهور بوقائع كثيرة »> مثل حديث : « هو الطهور مأؤه › الحل م 
خصص عوم قوله تعال : [ جُرّمَت عَلَيْكَه الْمَيْتَةَ ‏ [للائدة : ۲٠‏ ]ء وحديث : 
« ليس للقاتل ميراث » خصص عوم أيات المواريث » وحديث : « يحرم من الرضاع 
E E TT TE‏ 
وحديث الرجم خصص عوم آية انا » وحديث : « لاقطع في أقل من ربع دينار » 
خصص عوم آية السرقة . وهذا هو الرأي الراجح 

قاعدة ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) : 

وردت نصوص كثيرة في القرآن والسة النبو ية بسبب واقعة خاصة » أو سؤال 
معين » ولكنها بصيغة عامة » فيجب العمل بعموم الصيغة › ولا عبرة بخصوص السبب 
سواء أكان سؤالاً أم واقعة ؛ لان ورود الحك في النص بصيغة العموم قرينة على عدم 
تخصيصه بالسبب الذي أدى إليه . مثل آية السرقة نزلت في سرقة معيىة هي سرقة 
راء اضفوان اوترفة امجن ( الترس ) » وأية الظهار نزلت في حق أوس بن الصامت 
الي طاو ا دا ت ا وان ی ل ا 
ونحو ذلك » وكلها يراد با العموم لا خصوص الواقعة 

وو خا ل ع او ها الج ده الطهور ما الل مهه 
a‏ التطهير » فيجب العمل بعمومه › ولا عبرة بكون السؤال ورد 
e aE SER E RE‏ 
دبغ » فيصير طاهراً »> ولا عبرة بالواقعة التي قيل بشأا »› وهي أنه بير مر بشاة 
مهونة » وهي ميتة › فلا يتخصص بججلد الشاة . 


RAE 


والمخصص غير المستقل : هو ما يكون جزءأً من النص المشتبل على العام وهو أربعة 
O‏ 

فالاستشناء امتصل : مثل قوله تعالى : [ هَن فر بالله من بعد يانه إلا مَن أكُره 
قله م لبه مطمر“ بالإيمان € [النحل ]٠١۷١١‏ » فإنه أخرج الكفر الظاهر المعبر عنه 
جرد a‏ > مع اطمئنان القلب بالإيان » وصار الكفر الحرام هو الصادر عن رضا 
واختيار . ومثل قوله تعالى في الامر بكتابة الدّين الموْجّل : ل إلا أن تكونَ تجارَة 
جاضرَة تديرونها SE‏ جناح ر تکتبوها 4 [ ألبقرة : YAY‏ [ . 

والشرط : مثل قوله تعالى : $ وَلَكَمٌ نطف ماترك أزواجک إن له يكن لَه 
و ¢ [ الساء : \Y/E‏ [ ¢ فأنه قصر استحقاق الزوج الا على حالة عدم وجود 
الولد . 

والصفة 8 ي ارب نت الزوجا من غرالزوج). 
[الساء c[ T/L:‏ م i ٤ u‏ اا ا دوں عيرهن :3 ومن 
تطغ منكم طولاً أن ينكح المَحصنات المَوْمنات »مما ملكت أیانكم من فتیاتکہ 
لمَومنات ¢ [ النساء : Yo/t‏ [ . 


والغاية : مثل قوله تعالى ف بيان الواجب قي غسل الى اى المرافق فقلط في 
الوضوء : $ ياأيها الذين آمنوا إذا قت تم إلى الصلاة > فاغسلوا جوهكم وَأَيُْديَكم إلى 
الْمَرافق € [للائدة : 6 ] . ) 

القاعدة إ السابعة ‏ الخاص ودلالته 

اللتااان ا ا ا ا ع ع و 
مثل خالد ومد » ورجل وفرس » وأسماء الأعداد كاثنين وثلاثة وممة وألف وقوم 
ورهط » وإنسان › وعام وجهل . 

ls 


وقد جعل اللفظ الموضوع لذات فردية شائعة مثل رجل » أو النوع مثل إنسان 
من قبيل الخاص » بالنظر إلى الحقيقة الجردة التى وضع ها اللفظ › فهي واحدة لاتعدد 
فيها » و إن دخل تحت مفهومها أفراد . 

ا ا ق 
الواقع ونفس الأمر » مثل لفظ السموات » فيكون من قبيل العام . 

وحك الخاص : أنه يدل باتفاق العاماء ای ر ا د ا 
القطع واليقين » مالم يدل على صرفه عن معناه وإرادة E ECER‏ 
( ثلاثة ) في قوله تعالٰى $ فصيام َلانة يام [البقرة ٠‏ ]» ولفظ ( عشرة ) في 
قوله سبحانه فكَقَارَنّة إطْعام عَسَرَةَ ساكين ‏ [الائدة :۸]» يدل كل من 
EE DC ND N‏ 
. لاييكن حله على ماهو أقل أو أكثر . ومثل ذلك لفظ ( أربعين ) في حديث : « في كل 
N aT‏ 

SR NENG LN de 
. أمر » والأمر من الخاص » فيدل قطعاً على وجوب الصلاة والزكاة‎ 

ومثل قوله عر وجل : $ ولا لوا النفس التي حرم اله إلا بالق 
[ الإسراء : ٣۳/۸۷‏ ] » يدل على تحر القتل دلالة قطعية ؛ لأن صيغة النهي من الخاص 
ا 

ا اش ا و 
a CDT as‏ 
القاضي امجرم » حمل على أن القاضي حك بالقتل » وهو احتال ناشىئ من دليل » هو أن 


(۱) التوضیح : ۲/۱ » أصول البزدوي : ۷۷/۱ . 


مهمة القاضي الحك دون التنفيذ . ومثاله ماتقدم عند الحنفية في تأويل الهاة في 
الحدیث الفنانق ها 2 | j‏ وقمتها « وتأو لهم صاع اة الشعير في صدفة الفطر ما 
يعم الصاع وقيته › وتأو لهم الصاع من تر في حديث الشاة المصراة ا Es‏ 
عوض ياثل الشيء المتلف . 


لطاق »اليد ولأ اهي 


: المطلق‎ ١ 
ولم يتقيد بصفة من‎ e ue تمريف المطلق‎ 
الات ل رل > وكا وط از وطالب ورن و افا ل غل ف‎ 
 ةقيقحلا شائع في جنسه » دون ملاحظة العموم أو الشمول » وإغا المقصود هو الماهية أو‎ 

دون تقييدها بصفة ما . 

وحك المطلق : أنه بجري على إطلاقه » ما م يرد دليل يدل على التقييد » فإذا قام 
الدليل على تقبيده » كان هذا الدليل صارفاً له عن إطلاق ل ا 

كفارة الهين :3 أؤتخرير رة € [الائدة : ]۸۷١‏ » يدل لفظ الرقبة قبة على أجزاء 
المؤمنة والكافرة . وقوله تعالى في تعداد الحرّمات من النساء امات نسائكۂ ) 
[اله اا ی ا > سواء دخل با آم ل 
يدخل . وقوله تعالى وان تبتغوا بأموالكة ‏ [التسا ل عل خواز 
او ا له : د لا نکاح إلا بولي » يدل 
على اشتراط خو وا ا 


اال ا اا 0 و مش 


رَصيّة يوصى بها أو دين [الشاء : ٠١١‏ ] » الوصية هنا مطلقة » قيدت بالحديث 
Ee‏ 

۲ المقيد : 

تعريف المقيد : هو لفظ خاص يدل على فرد شائع مقيد بصفة من الصفات » 
مثل رجل مؤمن » وامرأة عفيفة . وحکه : أنه يعمل به على تقييده » مالم يدل دليل 
E‏ 


مثاله في كفارة الظّهار  :‏ فمن لم جذ فصيام قَهُرَيْن متتابعيْنِ من قبل أن 
ا رالا e‏ 
والاسةتاع بالزوجة المظاهر منها » فيعمل به مقيدأ بهذين القيدين . فلا يجزئ تفريق 
الصيام ولا ئا فد اناغ ال وة : وال ضا عر الدم المسفوح في آية : ¥ إلا 
ن بَكون مَْتَة أو دماً مَسفوحاً ‏ [ الأنمام : ٠١١/١‏ ] » قيد الدم الحرم بكونه مسفوحأ > 
أما الدم ال جامد كالكبد والطحال » فليس بحرم . 


ومثاله إلغاء القيد قوله تعالى : $ وَرَبائبْكم اللأتي في حجوركُمٌ من نسائكمٌ اللاي 
دحل بهن £ [الاء : ٠١۶‏ ] » يعمل بالقيد الثاني وهو اشتراط الدخول بالزوجة » 
و ا ا ال نة رون فى ذكره العرف الغالب قي أحوال الناس » وهو 
كون الرّبيبة غالبا مع أمها في بيت الزوج » بدليل نفي القيد الثاني فقط في الأية : 
ل قان لم تکونوا دحلم بهن فلا جُناح عَلَيَْةٌ ‏ [الشساء : ١‏ ] » ولم يتعرض لنفي 
القيد الأول » وهو كون الربيبة في خر اروج ٤‏ اف مت فرعا 

حل المطلق على المقيد : 

إذا ورد اللفظ مطلقاً في نص شرعي 0 ن ا 


)۱( مسلم الثبوت : 4۹/۱ . 


١‏ - إذا كان موضوع النصين واحداً » بأن كان الح فيه متحداً والسبب الذي بنى 
ع وا اغ الى او اا وو ا 
O O O E O‏ 
الو ورا ا 2 السب ى القن واخ وو 
ضرر الدم » والح أيضاً متحد > وهو حرمة تناول الدم » فيحمل المطلق على المقيد › 
ويکون الدم الحرم هو السفوح » دون الباق في العروق واللحم > والجامد كالكبد 
اال 

ومشال آخر : قوله تعالى في التهم : $ فاصتحوا بوؤجوهکة يديک { 
[ النساء : ۲/۲؛ ] » وقوله سبحانه  :‏ فلم تجدوا ماء فتيّمّموا صعيدأ طْيّباً > فامسحوا 
بۇجوهکم وَأَيْدی کم منه 4[ المائدة : ۷٠‏ ] »السبب واحدف الايتين › وهو إرادة الصلاة › 
وا لحك واحد أيضا وهو وجوب المسح »فيحمل المطلق على المقيد ویکون الواجب استعال 
فی ااج 

۲ أن يختلف الح والسبب و 
لعدم المنافاة في المع بينهما »> بل يعمل بالمطلق على إطلاقه في موضعه » وبالقيد على 
قیده في موضعه . مثل قوله تعالی في حد السرقة : ل والسارق وَالسارقفَة فاقطعوا 
أيْديَهًا ‏ [الائدة : ٠٠‏ ] »> وفي الوضوء : ل فاغسلوا ۇجوهَكم وأيُديَکه إلى الْمَرافق € 
[ المائدة : ۷١‏ ] › ( له لفظ) يديا الأول مطلق > الان ( وأيديك ) مقيد » والسبب في 
اغى غ :الى وة الصلاة بعد الحدث » والح مختلف أيضاً » > ي الأول : 
ae ENE a E‏ 
ول و و ا 


۲ أن يختلف الح ويتحد السبب : مثل قوله تعالى في الوضوء : ل فاغسلوا 
وجوهَكم وَأيُديَكم إلى المَرافق ‏ [المائدة : ٠٠‏ ] » وفي التهم : $ فامُسحوا بؤجوهكم 


IS 


N ET‏ : ۷ ] » السبب متحد وهو الحدث مع إرادة الصلاة » والح 
مختلف فى الآيتين وهو غسل الأيدي في الوضوء » والمسح في التهم > فلا حمل المطلق 
عل ال وغل يكل ماعل دة إا اا فل اللا عل ل ىفل 
القيد » إذ لاتنافى في المع بينها . وحيث لايجمل أحدها على الأخرفي هذه الحالة » 
فا ال ةه رة ا رالقاة اال حت م اادد ل الاق 
لحديث ابن عمر مرفوعاً : « التيم ضربتان : ضربة للوجه › وضربة لليدين إلى 


المرفقين . 


E RE TE TTT 
: عمار بن يأسر بالتيم في الوجه والكفين‎ 

٤‏ - أن يتحد الحك ويختلف السبب : مثل تحرير الرقبة في كفارة الظهار وكفارة 
CE N E‏ 
[ الجاحلة : ۴/٠١‏ ] . وقال فى الثانية : [ فتحُريرّ رَقَبَة مُومتة € [النساء : ٠٠١‏ ] » اللفظ 
الأول مطلق والثاني مقيد بوصف الإيان » والحك متحد في الايتين » والسبب تلف » 
فهو فى الظهار إرادة العودة إلى الاسةتاع بالزوجة » وقي القتل : القتل الخطا . 

EE OO a a o ln 
الطلق على المقيد » ويعمل بالمطلق في محله » وبالمقيد في موضعه » فيجب في كفارة‎ 
القتل الخطاً عتق رقبة مؤمنة › وفي كفارة الظهار عتق أي رقبة » مؤمنة أو كافرة ؛‎ 
فار ها 2 لاف السا وون المامب الل الل عل اال‎ 
. يإلزامه عتق رقبة مؤمنة » وا مناسب للظهار التخفيف والتيسير حفاظاً على الزوجية‎ 
ر‎ 


ز6 ذا ما دة لاء الأمول عند الالكة ( الذخوة :خن ۷ ونا بغدها ) ولك اقرز لدى فقهائهم انه 
يشترط في الرقبة في الظهار أن تكون مؤمنة فلا تجزئ كافرة ( الشرح الصغير : ٠٤١/١‏ ) . 


TEV 


وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أنه يحمل المطلق على المقيد فى هذه الضورة › 
فيجب عتق رقبة مؤمنة في كل من كفارة القتل الحطاً وكفارة الظّهار » فلا تجزئ رقبة 
كافرة ؛ لأن اتحاد الح في النصين يقضى بحمل المطلق على المقيد » حتى لايكون هناك 
تخالف بين النصوص الواردة في شيء واحد ؛ لأن القرآن كله كالكامة الواحدة ف بوجوب 
بناء بعضه على بعض . ) ١‏ 


ل ر اا له الداينة :ل واسشتشھ دوا شھي دين من 
رجالكمْ ‏ [البقرة : ۲۸/١‏ ] » وفي شهود المراجعة : ل وَأشهدوا دوي ادل منک چ 
[الطلان ٠‏ ]١ال‏ واحد وهؤ وجوب الاستشهاد بشهيدين ٠‏ والسبب ف الوجوب 
مختلف » لأنه في الآية الأولى : المداينة » وفي الثانية : المراجعة » فلا مجمل المطلق على 
القيد عند الحنفية . 

والخلاصة وجب رأي الحنفية : يحمل المطلق على المقيد في صورة واحدة » وهي 
جال اه ا لحك والسبب » ولا يحمل في صور ثلاث : حالة اختلاف الحك » واختلاف 
السبب » واختلاف الحك والسبب › اا ف اا اوا و ي 
المقيد في موضعه على قيده . 


۳ الأمر : 
الأمر : هو اللفظ الال على طلب الفعل e o‏ ا 

ء )0 
لامر » أم بصيغة الضارع بلام الأمر » أم بالجلة الخبرية الي E‏ 
لر :3 فوا اتود € (اس :۲۷ء ج لتوا اله حن تعاتب ) 
[ آل عمران : ۱۰۲/۲ ] $ وَأقيوا الصلاة وَآتوا ال زكاة ‏ [البقرة i‏ 


)١(‏ كشف الاأسرار : ٠١١/١‏ ء.الإحكام للآمدي : ٠/۲‏ › شرح تنقيح الفصول : ص ٠۲١١‏ » المدخل إلى 


مذهب أحمد : ص ٠١١‏ . 


ومشال الثاني : 3 ليق ذوسعة من ته ) [الطلاق ]۷٠١:‏ » 3 فمن هد 
مَك السَهْر فْيَمَبْة ‏ [البقرة : «٠۸‏ ] » ل وَليوفوا تذورَهُم » وَلْيَطُوَفوا بالبَيْت 
العتيق ¢ ]ج : YvrY‏ [ 

ومشال ثالث : $ والوالدات يضف أوْلادَهَن حَوْلَيْنَ كمليْن ) 

[ البقرة : ۲۳۳/۲ ] » يراد به الأمر بالإرضاع وطلبه من الوالدات › وقوله تعالى : $ وَلنْ 

بَجْعَل الله للْكافرينَ عَلى الْمُوّمنين سَّبيلاً ‏ [التساء : E E » ] ٠١١١‏ 
بألا يكنوا الكافرين من التسلط عليهم . 

وموجب الأمر أو مقتضاه : وجوب المأمور به » أو طلب الفعل المأمور به 
أو الخبرعنه على وجه الإلزام وا حم » إلا إذا دلت قرينة من القرائن على صرف الوجوب 
الى غيره كالندب أو الإباحة أو الإرشاد أو الإنذار والتهديد » أو الدعاء أو التعجيز . 


مثال الندب قوله تعالی  :‏ فکاتبوهُم إِنْ عَلمُتَمٌ فيهم خيْراً € [ الور : ١٣/۲١‏ ] » 
تندب مكاتبة الماليك . ومغال الإباحة قوله تعالى : $ ركلوا واشربوا ) 
[ الأعراف : ۲۱/۷ ] > 3 كلوا من الطْيّبات ‏ [المؤمنون : ۳ ] » يباح الأكل والشرب 
ا RR‏ ن ا 


ومثال الإرشاد : الأمر بالإشهاد على البيع في قوله تعالى : $ واستشهدوا شهيديْن 
e ES‏ بكتابة الديْن في آية الديْن :$ ياأنها الذين 
اا إذا تَداينْتمْ بين إلى أجل م E ETE E‏ ا 
قوله تعالى بعدئذ فان امن مض شا فة الى E‏ 
[ البقرة : ۲۸۳/۲ ] 


NEE 


- ۲١ _ 


ك : قوله تعالى E‏ م € [فصّلت ET‏ 
$ قل :5 تَمَتعوا قن مَصيرَكم إلى التار ‏ [إبراهم .[Ne:‏ 

وشال الدعاء : قوله سبحانه : ل رَبّنا أفتح يتنا وَين قؤمنا باحق ) 
[ الأعراف : ۷ ] » ومشال التعجيز : قوله جل جلاله O E‏ 
[البقرة : ۲٢/۲‏ ] . 


فال غا ی ا 


ری امور ان الاير اطق نال غل ا كار هن ا اعا ال ال ور 
من غير تكرار ولا وحدة ؛ لأن مقصود الأمر هو حصول E‏ > وهذا يتحقق 
بإيقاعه مرة في أي وقت ؛ لإجاع أهل العربية على أن هية الأمر لاأتتل إلا عل 
الل واا يل ونا ااي و ي eT‏ كأية الصوم 
والضااة وعرفاً نحو : احفظ دابتي > وورد تارة للمرة الواحدةشرعا كأية الحج » وعرفاً 
كقول الشخص لغيره : ادخل الدار» فيكون حقيقة فى القدرالمشترك , e‏ 
والمرة > وهو طلب الإتيان بالفعل . 


فقوله تعالى ( فمن شه منك الشهْرَ فَلْيََهْهَ ‏ ا 
تكرار طلب الصيام من تعليق الامر به بشرط متكرر » وهو شهود الشهر » وكذا 
قوله سبحانه  :‏ وَإِن نتم جُنباً فَاطْهّروا [المائدة ٠٠:‏ ] »أو إناطة الحك بعلة 
OE E‏ ربه»مثل قوله تعالى : ظ أقم الصّلاة لثلوك اليس ) 
[الإراء : ٠۸۷‏ ] » وقوله عز وجل  :‏ الزانية والزاني قاجلدوا كل واحد منها مائة 
جَلْدَة ‏ [التور : ٠/۲4‏ ] . | 


)١(‏ مسل الثبوت : ٠‏ » شرح تنقيح الفصول للقرافي : ص ٠١١‏ » المستصفى : ۲/۲ › المدخل إلى منبحب 
أحمد : ص ٠١۲‏ » إرشاد الفحول : ص ٠١١‏ . 


E 


E RTO RT REST 
لأن امتثال المأمور به محصل بالمرة » فيكون لها » ولأن الأقرع بن حابس » لو لم يفهم‎ 
احتال التکرار من قوله بب : « ياأا الناس قد فرض الله علي الحج فحجوا » لما كان‎ 
. لسؤاله معنی » ولکان ملوماً في سؤاله‎ 

وغرة الخلاف تظهر في فروع : منها أن القائلين بأن الأمر يقتضي التكرار أجازوا 
لامرأة امقول نما : « طلّقي نفسك » الطلاق مرة واثنتين وثلاث › ومن قال : لا يقتضي 
الو 

دلالة الأمر على الفور أو التراخي : 

E E E E N E EET 
ا‎ 

مذهب المالكية والحنابلة في ظاهر المذهب : أن مطلق الأمر أي اجرد عن قرينة 
الفور أو التراخى هو للفور» أي التروع ق الأستال عقب الام رهن غير ت احير 
قياساً على النهى الذي يفيد الفور » ولأن الله تعالى ذم إبليس على ترك السجود لادم 
عليه السلام بقوله : ل مامَنَعَك ألا تَسْجَد إذ أَمَرْنَكَ . [الأعراف : ٠١۸‏ ] » فلو لم يكن 
رورا ا ال 

ومذهب الحنفية على الصحيح : أن مطلق الأمر على التراخي » ومعنى التراخي : 
و ا ا ق ال و ا 
بالكفارات وقضاء الصوم والصلاة . 

ومذهب الشافعية على الراجح : أن الأمر المطلق لا يفيد الفور ولا التراخي › لأنه 
ورد مع الفور ومع عدمه ›» ويصح تقييده بالفور وبالتراخي »› فيجعل حقيقة في القدر 
امشترك » وهو طلب الإتيان بالمامور به » منعا من الاشتراك وامجاز . 


اضول السرخسي : ۷١‏ » شرح تنقيح الفصول : ص ۱۲۸ › شرح الإسنوي : ٠۲/۲‏ › العدة في اول 
الفقه لاي يعلى : ۲۸۱/۱ . 
EES‏ 


والراجح عند بعض العاماء أن الأمر لا يدل بذاته على الفور أو التراخي » وإغا 
ي ذلك من القرائن » لكن المبادرة إلى الفعل أحوط وأولى ؛ لقوله تعالى : 
E 3‏ سقو الحرات ¢ [ البقرة : ١٤۸/۲‏ ] . وفي الواجبات الحددة بوقت » استفيدت 
الماذرة الفورية من تحديد وقت للواجب ينتهي بانتهائه › وني الاس E‏ 
استفيدت المبادرة من قوله تعالى : ل وسارعوا إلى مَعْفرَة مر من ربک ¢ 
[ آل عران : ۱۳۲/۴ ] » وقوله :$ ا الخيُرات [البقرة : ٤۸/۲‏ ] 
وغرة الخلاف : أن أداء الحج على الفور عند الإمكان فى رأي المالكية والحنابلة » 
لقوله تعالى : 3 وَأتمّوا الْحَج وَالْعُمْرَة لله [البقرة : ٠٠١‏ ] » وعلى التراخي في رأي 
لاف ان اور ر ا التاسعة » ول جج الرسول ب إلا في السنة 
العاشرة . ويرى أبو حنيفة وأبو يوسف أن الحج على الفور بقرينة ماورد في السندة » 
مثل حديث علي عند الحاك والبيهقي : « حجوا قبل ألا تحجوا » . 
واداء الركاة على الفور ف رأئ المالكية وا لتاب :غلا بقتضق الام وكذا ف 
و ن حاجة الستحقين ناجزة » وهو على التراخي لدى الحنفية على 
اوه ` . 


الى : 

| و الفعل على وجه ا EEE‏ 
النهي : إما صيغة النهي المعتادة › مثل قوله 2 :$ TT‏ اتم | الا باي 
هي اخسن € [الأنمام [sein:‏ < $ ا الوا واكم يكم ب الباطل ) 
[ البقرة : ۷۲ ] » ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق € [الأسام : [0N‏ 
وإما لفظ التحريم > مثل قوله سبحانه : 3 حرمت مت عَلَيكم المَْتَة الم 
[الائدة ۰۰ ]۰ 3 حرمت علَیْکم اکم انك e‏ ۰ ]» أو تقي 
الحل » مشل قوله تعالى ا ا رها ) 


BL 


[ التساء : ٠۹/4‏ ] » 4 ولا E E‏ شا € [البقرة : ۲۲۷۲ ] » 
او الامر الال على الترك » كقوله تعالى : ۾ و ظاهرَالإثم وباطتة ¢ 
[الأنعام : ٠١١١‏ ] » وقوله سبحانه : # فاجتنبوا الْجس من الاوتان واجتنبوا قول 
الزور ‏ [الحج : ]۲١/۲۲‏ . ۰ 


ومو جب النهي عند المهور : التحريم ولزوم الانتهاء عن مباشرة المنهي عنه»› ک 
O E O ET EEE TE TE‏ 
N EOL N N a‏ 
[المائدة : ۸۷/١‏ ] » والقرينة هي أن منع النفس عن الطيبات مكروه › لاحرام ؛ لان 
ذلك متروك للطبيعة البشرية . 

EERE I E 
E N I TT 
NEES RE DE أو إلى التحقير قر‎ » ] ٠٠٠١ : كم نوكم ) [للائدة‎ 
1 ا ان الوه ا‎ ۳ « [ AA/10 : م ل به ااا منهم ¢ [ الحجر‎ 
NT eg NGS 3 
IN COL EL 

دلالة النهي على الفور والتكرار : 

EO ea O 
EEE E 
EEE TEE CONE TEE CTE 

(۱) مسل الثبوت : ۲۲۹/۱ » الإحكام للآمدي : ۳۲/۲ » المدخل إلى مذهب أحمد : ص ٠١١‏ . 
(۲) شرح تنقيح الفصول للقرافي : ص ٠١۸‏ »› شرح الإسنوي : ٦۲/۲‏ » المدة في أصول الفققه الحنبلي : 


. AY 


_ 0 _ 


[الإسراء.: ]۲١۷‏ » وقد يرد لخلاف التكرار » كقول الطبيب : لاتشرب اللبن وتأكل 
اللحم » وبا أن الاشتراك والمجاز خلاف الأصل » فيكون حقيقة في القدرالمشترك وهو 
الكف عن الفعل المنهي عنه . ویری المهور وهو الشهور a‏ النهي یفید 
التكرار والفور » فهو يقتضي الكف دامُاً وفوراً > لأنه لايتحقق المطلوب وهو الكف 
إلا ا كنذا + فالكرار ضرورى لحن لاال ق النهى :و كذلك رة لان 
ی ا ا و 
فلا يتحقق الامتشال ار و ا والحلاصة : إن صيغة ة النهي 
امطلق تقتضي الفور والتكرار » وصيغة الأمر المطلق لا تقتد تقتضي فور أ ولا تكراراً . 


RE 


القصل الرابح 
القواعد الأصولية التشر يعية 


تررعاماء أضول الق الالام جموغة قرا عد دة من مادق اللر ية ق 
نصوصها وأصوها الكلية »> ومن الأحكام الشرعية واستقرار عللها وأسب اما التشر يعية » 
وهي تراعى في استنباط الأحكام من النصوص » وفي الاجتهاد والاستنباط فيا لانص 


فهك . 


القاعدة الأولى - المقصد العام من التشريع 

القضه العا لار ن 2 الأحكام : هو تحقيق مصالح الناس في هذه 
الحياة » بجلب النفع هم » ودفع الضرر عنهم . وتتردد مصالهم بين الضروريات 
والحاجيات والتحسينات . وقد ثبت باستقراء احكام الشريعة أن المشرع في تشريعه 
راعی مصالح الناس » فلم همل شيامن هذه المصالح › ولم يشرع حكا 

تجقيق مصالح الناس e EGS‏ 
Ea‏ کون لل لاس على الله حجّة بفة الرْشل ) 
[الأنبياء : ٠١١/١١‏ ] » وقوله سبحانه : # وما E‏ ا للعالمين 4 
[ الأنبياء : ٠١١/١١‏ ] . 


ومقاصد الشريعة : هي المعاني ا اللحوظة للشرع في جيع أحكامه 
أو معظمها . أو هي لاا رالتى وضعها الشارع عند كل حك من 
ER IE, NEE E‏ 
الاحکام »> وفهم النصوص » ولغير الجتهد للتعرف على أسرار التشريع . 


SE 


فإاذا أراد الجتهد معرفة حك واقعة من الوقائم » احتاج إلى فهم النصوص لتطبيقها 
على الوقائع » وإذا أراد التوفيق بين الأدلة المتعارضة » استعان بمقصد التشر يع العام » 
وإن دعته الحاجة إلى بيان حك الله في مسألة مستجدة عن طريق القياس 
أو الاستصلاح أو الاستحسان ونحوها » تحرى بكل دقة أهداف الشريعة ومقاصدها . 

وهذه القاعدة في بيان المقصد العام للتشريع من تشريع الأحكام ضرورية 
لمعرفة » سواء أكانت الأحكام تكليفية أم وضعية . 

وموقع هذه القاعدة في نطاق الشريعة يتحدد إذا أدركنا أنه يوجد مع كل حك 
مور ثلاثة : الوصف الظاهر المنضبط كالبيع والغصب والزنا وهو علة القياس الذي 
لا خلاف في مشروعيته » وما في الفعل الذي تعلق به الح الشرعي من نفع أو ضرر» 
ويعبر عنه بالمصالح والمفاسد » أو حكمة التشويع »› وهذا ماتبنى عليه علة القياس »› 
فهي مظنة تحقيق حكة التشريع كاليسر والتخفيف والمشقة والحرج » وما يترتب على 
التشريع ف المستقبل من جلب منفعة أو دفع مضرة ويسمى مقصد التشريع . وهذه 
سمة ملازمة لكل أحكام الشرع » فا من حك إلا وقد قرر ا تقدم بيانه لرعاية مصلحة 
أو درء مفسدة ولإخلاء العام من الشرور والآثام » ما يدل على أن الشريعة تتوخى 
تحقيق مقصد عام » ألا وهو إسعاد الفرد والجاعة وحفظ النظام وتعمير الدنيا » ورعاية 
الح الاش 

أنواع المصالح : ٠‏ 
انوع الالح ع و ق عت اة اة عت فو ا اترا فان 
ا 


(۱) الموافقات للشاطي : ۱۲/۲ » شرح العضد على مختصر المنتهی : ۲۶۰/۲ » فواتح الروت : ۲۱۲/۲ » 
المستصفى : ١‏ » روضة الناظر عد الحنابلة : ٤١٤/١‏ . ّ 


2 TIA 


١‏ - الضرور يات : الصلحة الضرورية :کی ال و هه غاا اة الاي 
الدينية والدنيوية . فإذا فقدت اختلت الحياة في الدنيا » وشاع الفساد وضاع 
النعي الأبدي وحل العقاب في الآخرة . وهذه أقوى المصالح » ولا يقدم عليها شيء › 
ا ای او ای ا ا کن و ل ر ری 

وقد شرع الإسلام لحفظ هذه الضروريات أحكاماً من ناحيتين : ناحية إمجادها 
ونحقيقها » وناحية بقائها . 

فالدين : وهو تموعة العقائد والعبادات والمعاملات التي ا الله | لتنظم 
علاقة الناس بربّهم » وعلاقات بعضهم ببعض » شرع الله لإ جاده وتحقيقه وإقامته 
إ يجاب الإتيان بأركن الإسلام ا جسة » وهي شهادة أن لا إلهإلاالله وأن مدا 
ول ا ا لاا واا ار و وان 6 وجج الت هن اا ع 
إليه سبيلاً » وأوجب الدعوة إلى الدين بالحكة والموعظة الحسنة . 

وشرع الشارع للمحافظة عليه وحايته وكفالة بقائه : أحكام الجهاد وعقوبة من 
يريد إبطاله »> والصد عنه والارتداد عنه » أو تحريف أحكامه » والمجاهرة فى الدعوة 
هدمه وتشو يه جوهره باحلال الحرام وتحري الحلال . ۴ شرع لحفظ الضروريات إباحة 
الحظورات للضرورة 

وأما النفس البشرية : فان الإسلام شرع لإمجادها وبقاء النوع الإنساني الزواج 
سبيل الإنجاب والتوالد » ولمحافظة عليها وكفالة حياجا » أوجب الإسلام تناول 
الضروري من الطعام والشراب » وارتداء اللباس › وفرض العقوبة على قاتل النفس من 
قصاص وديه وكفارة ومع الإلقاء ا الى التهلكة ¢ وای صونہا ودع الضرر 


Eee Sy, 


hk E 


لسلامته وتنيته العم والمعرفة والخبرة › ولامحافظة عليه › حرم كل ما يفسده 
او يضعفه بتناول المسكرات والخدرات » وأوجب العقوبة الزاجرة على ذلك التناول . 

وأما السب أو العرض : فإنه شرع لبقائه الزواج » وحرّم الزنا والقذف وشرح 
E EO O O PS E‏ 

والال : وهو عصب الحياة ووسيلة العيش > أوجب الشرع لتحصيله وإيجاده 
السعي في طلب الرزق » وأباح المعاملات بين الناس من بيع وشراء وإججار وهبة وشركة 
وإعارة ورهن ونحوها لتنظي الاستفادة منه . ولامحافظة عليه حرمت السرقة وحد 
السارق والسارقة » وحرم الغش والخيانة والغصب والرّبا وسائر حالات أكل أموال 
الناس بالباطل » ووجب ضمن المتلفات »› وأبيح الحجر على السفيه والمغفل والمفلس 
والمدين » منعاً من سوء التصرف والضرر بالنفس أو بالآخرين . 

وتأكدت الحافظة على الضروريات با اقترنت به الأحكام الشرغية من بيان العلل 
وا لحك التشريعية » مثل المذ كور في الوضوء في القرآن الكري : $ ما يريد الله ليَجْعَل 
يكم في الدين من حرج » ولك يري ليْطهّرَكم » ولتم نف غ عَلَيْكمْ ‏ 
[الائدة ٠] ٠:‏ وفي الصلاة : « إن الصّلاة تنهى عن الفخشاء 
[المنكبوت ٠٠/٠١:‏ ] » وفي القبلة : « فووا وُجوهَكمْ شَطْرَهٌ » لملا يَكون للناس عَلَيك 

ا حُجَة ‏ [ البقرة NT‏ :3 کی لیک لمیا کا کیب عل لدیل 

من فلکم لک 5 تتقونَ ‏ [البقرة : ۸۲/۲ ] 


وف الا : 3 أذ للَذين يقاتلون بأنهّمٌ ظلموا ‏ [الحج : ۲۷۲ ]  »‏ وقاتلوف 
SS‏ > وَيَكون الدَين لله ) [البقرة ۲ ] » وقي القصاص :3 کہ 
ق القصاص ا 6 الألباب ¢ : c[ WVVY‏ وق جاية اح : 


و ا i‏ مون € [ ابقر  [Wr:‏ 


E ES N TT 
. ] ١۷۲۸ : الْقيامة : إا كتا عَنْ هذا غافلين  [الأعراف‎ 

وفي منع البيوع الاحةالية أوالغرر » بين الني بيه علة النهي عن بيع الثر قبل 
OT‏ إذا منع الله الهرة » بم يأخذ أحدك مال أخيه » » ومن أجل 
منع المع بين الحارم : « إنك إن فعلتم ذلك قطعة أرحامك » ونحو ذلك . 

١‏ - الحاجيات : وهي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم ودفع الحرج 
عنهم » وإذا فقدت لا يختل نظام حياتهم ‏ هو الشأن في الضروريات » ولكن يلحقهم 
الحرج والمشقة . وقد شرعت في الإسلام أحكام متعددة في نطاق العبادات والمعاملات 
والعقوبات بقصد رفع الحرج والتخفيف عن الناس . 

ففى العبادات : شرعت الرخص الثرعية كقصر الصلاة وا مجع بين الصلاتين في 
E N N E a‏ 
عن القيام > وسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء » والمسح على الحخف حضرأ وسفرا 
وإباحة التيم للمرض أو فقد الماء > وصلاة النافلة على الراحلة من دابة أو سيارة 
O ED‏ 

الات ا و ا ووی ولا 
والسكن . 

وف المعاملات : أبيحت حيع العقود والتصرفات الحققة لحاجات الناس من بيوع 
وإجارات وشركات ومضاربات وضانات وتبرعات »› وعقود استشائية من القواعد 
العامة كالسام والاستصناع والمزارعة والمساقاة وا مغارسة » وفسخ العقدكلإجارة بطريق 
استنائي » وإنهاء الزواج بالطلاق للحاجة أو الضرورة » وتزويج الصغار من قبل 
الاولياء لتحقيق المصلحة واختيار الكفء » وجعلت الحاجات كالضروريات ٤‏ إباحة 
ارات 


E 


) الأقارب ا ( E‏ عن القاتل ا و u‏ الأقارب « وف 


الحدود بالشبهات لصالح 


ES N ENT 
: : حرج ¢ [ المائدة : 1/0 [ « وقوله سبحانه ف بناء الف غل ا دوع احرج‎ 
یرید‎ $} wr: وما جَعَل عَلَيْكم في الذيْن من حرج مله يكم إبراهم € (الع‎ 
بخفف‎ Ey $ < [Mor : اله مار ولا رة بكم الْحَلْرَ ر 4 .[ البقرة‎ 
وقال عله الصلاة والسلام » أن‎ . [ YA/t 1 عنکہ « ا الان ا ¢ [ الساء‎ 
. » الدين يسر » ولن يشاة الدين أحد إلا غلبه » » « بُعثت بالنيفية الىمحة‎ 
E التحسينات : وهي المصالح التي‎ 
» العادات ومكارم الأخلاق » وإذا فقدت لا يختل نظام الحياة ا في الضروريات‎ 
. ولا ينام الحرج كا في الحاجيات » ولكن تصبح حياتم مستقبحة في تقدير العقلاء‎ 
کغز ها من‎ ٤ ونو جد هذه الصاح ف العبادأات والعادات والمعاملات والعقوبات‎ 
الضروريات والحاجيات » والمشروع يها إما فرائض أو شروط أو نوافل وطاعات‎ 
ففي العبادات : شرعت الطلهارا ات والبعد عن السات وستر الغوبرات ف‎ 
» ال ةع خد ال رة فن اللباتن واس يعات والتطيب عند كل مسجد أو تجمع‎ 
| ٍ والتقافبت اى الله تفال بأنواع ا[طاعات من صلاة وصیام وصدفة‎ 


ف العاملات : شرع الامتناع عن بيع النجاسات والمضار » وعن بيع فضل الما 
والكلاً > وعن بيع الإنسان على بيع أخيه وشمليته عل خطلية أخيهء وحم النش 
وال والتغر E‏ أف والتقتير › OT‏ بالرفق والإحسان ف ای 


AES 


الزوجات » وأبيح للولي مباشرة عقد زوا ج المرأة لاستحيائها عادة فى مباشرة العقد › 
ووجب الإشهاد على الزواج لتعظم أ مره ›» وځو و 


وف العادات : أرشد ار الى آداب الاک ارت ون اول ي 
اللطعومات والمشروبات الضارة »> وحظر الإسراف في الطعام والشراب واللباس » ونغو 
ذلك 


وفي العقوبات : منع الشرع من اليل بالقتلى وإحراق البشر » وحرم قتل النساء 
والأطفال والرهبان ونحوه من المدنيين في الجهاد » وأوجب الوفاء بالعهد » وحرم الغدر 
ونقض اللميثاق »› وسد الذرائع إلى المفاسد . 


وقد أرشد الشرع بنصوصه في بيان العلل والحك التشر يعية إلى رعاية هذا امقصد › 
کقوله تعالى فى شأن الطهارات  :‏ ما يريد الله ليَجْعَل عَلْيْكہ من حرج » ولكن 
ثري ليْطْهُركم وليم نعمتة عَليْكم ENS o‏ 
الرستول ل + إغا بُعثت لات مكارم الأخلاق » » وقوله جير أيضاً : « إن الله طيّب 


ل و الل ع اال 


»> . مكملات المصالح السابقة : تأكيداً لامحافظة على المقاصد الثلاثة المذكورة 
وتحقيقاً ها » شرع الله تعالى أحكاماً أخرى مكلة للاحكام التى تحافظ على تلك المصالح 
الضرورية والحاجية والتحسينية › التي إذا فقدت لم تختل حكتها الاصلية . 

DS N PED DL O DSA 
من أجل إظهار شعائر الدين وإقامه وتكيله . والماثلة في استيفاء القصاص منعاً من‎ 
E E N E TOTES 


وتحرم القليل من الجر ؛ لأنه يدعو إلى شرب الكثير » وهذا مكل لحفظ العقل » 
وره ار ال آل اا جا راو ا ت لار لن وا مل هة 


ERE 


الان اا ا يتم الواجب إلا به » ومنع کل ما يدي من e‏ 
إلى الحظورات سدَآً للذرائع في جيع الأ 

غ اق و ا ون و ا وا 
بينها > وكون الزواج بهر المشل إذا لم يس المهر في العقد لإدامة الزواج . والنهي؛ عن 
الغرر والجهالة وبيع المعدوم في تشريع المعاملات من بيع وإجارة وشركة ونحوها › 
وتشريع الخيا رات » واشتراط الشروط في العقود › تحقيقاً لتام ا زاوا 
الأحقاد والمنازعات والخصومات . وتشريع الإشهاد والرهن والكفالة لتوثيق العقود › 
وإباحة المع بين الصلاتين تكيلاً لمشروعية قصر الصلاة في السفر . 

وهذه المشروعات لو لم تشرع لم يخل ذلك بأصل التوسعة والتخفيف . 

ومن مله مكل اتخات : ادات الاحخداث ومندوبات الطهارات ٠‏ وغد 
إبطال العبادات التي يبتدأً بها بوجه شرعي » والإنفاق من طيبات المكاسب في 
الصدقات » واختيار الأفضل في الضحية والعقيقة ؛ لقوله تعالى : « ولا تيَمّموا 
أخبيث منة تنفقون ولتم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه [البقرة : ١۷/۲‏ ] . 

واخاجات اة للف رورنات» والتخيات اة لاحات لان 
الات هي أصل المصالح . 

تيب المقاصد الشرعية والأحكام المتعلقة ا 
ks‏ أصل لامقاصد الشرعية كلها » فهي أصل للحاجية ا 


ا د کالفرائض ن وا اجات لوال : 
الات یزو ل دن لوال 


() الوافقات : ٠۷۲‏ وما بعدها . 


ITE 


ومن أخل بالحاجيات أو التحسينات » فهو على وشك الإخلال بالضروريات › 
فتصبح الحافظة على الجاجيات والتحسينات نوعاً من الحافظة على الضروريات . 

وتكون الأحكام الشرعية التى شرعت لحفظ الضروريات أ الأحكام وأخطرها 
وأولاها بالرعاية » وتليها أحكام الحاجيات » لأا الكلة للضروريات »م أحكام 
التحسينات ؛ لأا كالمكلة للحاجيات » والأصل مقدم على امكل » ولا يعنى بالمكل إذا 
أدى إلى إبطال الأصل » ومككل الضروري مقدم على الحاجي والتحسيني » فكان قسم 
ھی ۴ قال الشاطى اصول الدين وقواعد الثريعة وكيات الل . 


ويترتب عليه أنه لايراعى حك تحسيني إذا أدت رعايته إلى إبطال حك حاجي 
او ضروري » فيباح مثلا كشف العورة عند الضرورة أو الحاجة لإجراء عملية جراحية 
أو تشخيص مرض أو علاج ؛ لأن المحافظة على النفس أمرضروري » وما أدى إلى ذلك فهو 
ضروري » وستر العورة من التحسينات › فلا يلتفت إليه أمام الضرورة أو الحاجة . 
ويباح أكل الميتة في حال الضرورة ؛ لأن الحافظة على النفس وإحياءها ضروري » 
والتحرز عن خبيث المطعومات أو الامتناع عن أكل الميتة من التحسينات . 


وأباح الشرع بيع المعدوم في عقدي السام ( السلف ) والاستصناع » وفي عقود 
ار ر ا ع وا و فف یال ی دالو الا ا 
وف ع الى الات لان ختور اليم وعكم هال هن التحسات + وهذه 
lali N a‏ 
تحقيق المحاجيات . 

ولا يراعى أيضاً حكم حاجي إذا أدى إلى الإخلال بح ضروري ؛ لان رفع الحرج 
حاجي » وأداء الفرائض ضروري » فتؤدى الفرائض من المكلفين » وتجب عليهم › 
و ن ی ا ر ي 


E E 


الحاجیات › ولا ر شان تسقط الصلاة حال e‏ ال ا ا » ويكفي 
فيه الظن . 


ولي ال الضوورهات : یراعی ماهو الام من غو » فاجهاد وجب وإِڻ آدى 
إلى هلاك النفس ؛ لأن ا ا E‏ 
الإكراه أو الاضطرار محافظة على النفس ؛ لأن حفظ النفس أم من حفظ العقل . 
ويجوز إتلاف مال الأخرين إذا أكره على إتلافه ؛ لأن حفظ النفس مقدم على حفظ 
ال : a.‏ 
وتترتب أهية الضرور ريات على النحو التالي : حفظ الدين » ثم النفس » غ 
لقل ٤ة‏ الننب اوافرض> أو اال 
وبناء على هذه و اق قر غا بأمرين : هما دفع الضرر ٠‏ 
ودفع الحرج . 

قواعد مبدأً دفع الضرر : 

وضع الفقهاء قواعد كلية مهمة جدأ في استنباط الأحكام متفرعة عن مبدأً دفع 
الضرر » وهي في الحقيقة متفرعة عن القاعدة التالية : 

« لاضرر ولا ضرار » الضرر : إلحاق مفسدة بالآخرين » والضرار : مقابلة الضرر 
بالضرر . وهذه القاعدة نص حديث نبوي صحيح » وهي من أركان الشريعة . ومن ام 
ا المتفرعة عنها : جواز رجوع المضطر إلى دفع الدين عن غيره بلا إذنه على 
و > منعأ للضرر عن نفسه » إذا م يكن الدافع متبرعاً e‏ 
حبس المشهورين بالدعارة والفساد حت تظهر توبتهم › ولو م يثبت عليهم جرم معين 
بطريق قضائي . واحترام الحقوق القدية من منافع ومرافق وتصرفات › ولو م يكن في 
ا وثائق مثبتة . وإباحة فسخ الإجارة بسبب الاطلاع على عيب قذي » 
و ور امشترى على صاحبه إزالة للضرر عن نفسه ؛ لأن الإجارة تفسخ بالأعذار . 


AAR 


ويتفرع عن هذه القاعدة ما يلي : 

ا - « الضرر يدفع بقدر الإمكان » أي مجحب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل 
الك غا ال الا > رع اهاد لدم رالاعا وق الات 
لق الإ جراء وضون الان لداعل و غب سد الذراح أل الاد وتفرع جى 
الشفعة لدفع الضرر عن الشريك والجار » ويشرع الحجر على السفيه لدفع الضرر عن 
نفسه » وعن المفلس لدفع الضرر عن الدائنين . 

وتثبت الخيارات في العقود لدفع الضرر قبل حدوثه » كخيار الشرط والرؤية 
اتن ق انوع : وو ار بعل القبة ادا اشع:. 


- « الضرر يزال »أي يجب رفع الضرر وترمم آثاره بعد الوقوع » فتزال كل 
ای عن الو ا ر و ا ا ا ا 
دار ال جار »> ويضن المتلف عوض ماآتلفه على غیره » وتشرع طائفة من الخيارات ف 
العقود لإزالة الضرر بعد وقوعه » كخيار العيب › وخيار الغبن التغرير » وخيار 
اا وب الوا ف ا و ا ارف ت 

- « الضرر لا يزال بمشله » أي لا جوز إزالة الضرر بإحداث ضرر مثله » 
فلا يجوز إغراق أرض غيره لدفع الغرق عن أرضه » ولا إتلاف مال غيره لحفظ ماله › 
ولا إنقاذ نفسه بتناول طعام مضطر أخر او محتاج مثله › ولا فرض النفقة على فقير 
قر وة و ا حار افر نعل فة الال الك غر الال الق 
ولا رد المبيع المعيب بعيب قدي إذا حدث عيب جديد عند المشتري › بل يلزم البائع 


۰ «- ۰ ۰ 


بتعو يض للمشتري عن العيب القدي . 

١‏ اضر ن الاهد رال الفرر الأخف»: تفرص النفقة للففراء غل الاغتيا: 
لازت واا می الا رش ق جر عن قا اد بی ا ارس > 
واک 


E E 


وهناك قاعدتان في معنى هذه القاعدة وها : « يختار أهون القَرّين » 

و « يرتكب أخفا الضررين لاتقاء أشدهما » » فيجوز السكوت عن إنكار امنكرات إذا 

ترتب على إنكارها ضرر أعظم » ويباح شق بطن للمرأة الميتة لإخراج الجنين إذا. كانت 

ترجی حیاته . ويجبس حبس الزوج إذا ماطل ف أداء نفقة زوجته » وكذلك يحب القريب 

إذا امتنع عن لإنفاق على قريبه » وتطلق الزوجة للضرر والإعسار» ويصلي الإفسان 
كيف تيسر إذا عجز عن التطهر أو سترالعورة أو استقبال القبلة . 


› فيحجر على الطبيب الجاهل‎ : E CG E E ٥ 
دفعاً للضررعن اجماعة » وإن تضرروا 2 > وتباع‎ > ٠ والمفتي ماجن » والمكاري الفلس‎ 
سوال كين وان أفرم فف لفرر اا كر عن الان ووز المفن غك‎ 
لتجاوزه > ودم الجدا الال‎ a لغار > وتېدم الدور الملاصقة للحريق‎ ٤ التغال‎ 
وينع أتخاذ‎ > EEE لاسقوط في الطريق العام > ویباع مال‎ 

الأفران والحدادة بين تجار الأقشة . 


«٦‏ درء الفا الس اتاد :لقوله بل :» مایت عنه 
فاجتنبوه » وما آمرتک به فأتوا منه مااستطعت » فنع الجا ٠‏ ونحوها ولو کان فيها 
ارا اقتصادية » وينع مالك الدار من فتح نافذة تطل على مقر نساء جاره » وكذلك 
ع امالك من اضرب ق ملك ضرفا ضار رة 6 عاد مخضرة أو رن يۇذيان 
E‏ الدخان > ويكره للصام المبالغة في المضضة والاستنشاق . 


« الضرورات تبيح المحظورات » لآيات خس في القرآن » منها : 3 قمر 
اضطْرٌ في مَخمَصَة عبر متجاتف إو » فن اله فور رَحمّ € [الائة ٠٠:‏ ]» فلا إغ 
على المضطر في مجاعة إذا تناول شيأ من ميتة أو دم أو شراب حرم » ولا حرج على 
الاق عن في ن رر هه وف داو ل ا ااك م اا 
دینه بغیر اذنه ا ت الأشخاص إذا و 


مداواتم 
TIA‏ 


« الضرورات تقدر بقدرها » فليس لامضطرأن يتناول من الحرم إلا قدر 
اا ر و ا ن ا و 
على العورات بجوز للطبيب بقدار مايحتاج إلى كشفه فقط › ولا يجوز لامراة العالجة 
ا ا د ا ا و ا 
خطرا واقل ضررا . وتبطل الرخص إذا زالت اسبا ا » كوجود الماء للمتيم » وإقامة 
اللسافر قي رمضان . 

ة « الاضطرار لا يبطل حق الغير » فن اضطرلدفع الملاك عن نفسه أن يأكل 
طعام غیره » وعلیه ضان قیته » ومن آکره على إتلاف مال غيره » فعلى المکره ضان 
DEE‏ 

قواعد مبدأ رفع الحرج : 

وضع الفقهاء أيضاً قواعد كلية متفرعة عن مبدا رفع الجرج وهي ما يلي : 

أ _ « المشقة تجلب التيسير » : أي إن المشقة الزائدة غيرالمعتادة تستوجب ' 
التخفيف ؛ لأن في المشقات إحراجاً . وهذه إحدى القواعد امس الكبرى التى قام عليها 
ف اه ران ارا ددا ولا فال ا ا 
ولا يُريدٌ بكم العْنْرَّ ‏ [البقرة : ٠١١/١‏ ] » وقوله سبحانه : ۾ وما جَعَل عليكم في 
الدين ن حرج ¢ [الحج : ۷۸/۲۲ ] » وقول ا 0 NEE‏ تعالى وضع عن متي 
الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » . وينبني على هذه القاعدة رعاية العرف ويتفرع 
عنها جميع الرخص الشرعية الت شرعها الله تخفيفا عن المكلف لاسباب تقتضي 
E E‏ 


والتيم بسبب فقد الماء في الغالب » وترك الجعة والجاعة . 


O E 


) الرس : بباح فيه الفطر في رمضان والتيم أيضاً أ » والصلاة قاعداً وترك 
الجهاد » وتناول الدواء الحرم للعلاج إن لم يوجد غيره . 


اللاو ٠‏ فى ال الوا ف ف ا اجات ل ن 
المعصية » ويبقى معه الصوم بتناول المفطر نسياناً » ووز م معه أكل الذبيحة بارك 
ا و 

ا 

الجهل : تستر الوكالة وتنفذ عقود الوكيل إذا جهل عزل موكله له › ويجوز 
لامشتري رد المبيع المعيب على صاحبه إذا اشتراه جاهلا بالعيب » ويباح و فسخ إلزواج 
بالعيب لمن تزوج جاهلا به ويغتفر التناقض في دعوى النسب للجهل ا يفتفر 
ت وی وا ا ا 

عموم البلوى : يعفى ما لا يكن الاحتراز عنه من رشاش النجاسة من طين 


وفي معنى هذه القاعدة : « إا ا الأمر اتس ؛ ولا اتس ضاق » › 
العادة رجا کلف > فانه فف عليهم « وهدا معی :» اذ ضاق الامر اش « « 


فإذا زالت الضرورة عاد الحك الأصلي » وهذا معنى : « إذا اتسع الأمر ضاق » . 


آ - « الحرج مرفوع شرعاً » : تقبل شهادة الا وخذهن ف لا بطل علب 


IS 


الرجال عادة من عيوب النساء وشؤونهن كالولادة واستهلال المولود والرضاع » ويكتفى 
بغلبة الظن فى استقبال القبلة وطهارة الكان والماء > والقضاء والشهادة . 
« الحاجة تنزل منزلة الضرورة › عامة كانت أو خاصة » : الضرورة أشد دافعاً 
ف ااا لو ا و ا e‏ 
والحاجة : ما يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر وصعوبة . وكوا عامة : أي ليع 
ويتفرع عنها : رعاية العرف » وفرض الضرائب على الأغنياء »> وإباحة السل 
للاخرین > وبيع الثار المتلاحقة الظهور متى بدا بعضها › ونزول امام بأجر مع جهالة 
N Re‏ 
القاعدة الثانية - حق الله وحق العبد المكلف 
E‏ الكلام عن هذه القأاعدة ٤‏ بحٿ أقسام الحكوم فه »> وبیست المراد حى 
الله وحق العبد المكلف أو حق الجتع والحق الشخص » الأول يراعى به مصلحة الجاعة › 
والغافى يراعى به مضلحة المكلف الخاصة ٠‏ ومتاسبة هذه القاعدة هنا + أن القاعدة 
الأولى السابقة تضلت أن الأحكام الشرعية يقصد ہا تحقيق مصالح الناس » وهذه 
TE‏ الصلحة التي قصد بتشريع الحك تحقيقها قد تكون مصلحة عامة 
القاعدة الثالثة ‏ مايسوغ الاجتهاد فيه 
الاجتهاد : هو عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في الشريعة . 
وهو مشروع ومطلوب في كل عصر وزمان › وقد يكون فرضأ عينياً إذا تعين مجتهد 
() بيع الوفاء : هو أن يبيع امحتاج إلى النقود عقاراً على أنه متى وفى ثنه استرد العقار . 


i BE 


اللنظر في حادثة بأن لم يوجد غيره » أو فرضأً كفائياً إذا تعدد الجتهدون » فإذا قام به 
أحده » سقط الإم والطلب عن الباقين » وإن تركه الميع أموا جيعاً . 

وقد وضع الأصوليون قاعدة في مجال الاجتهاد وهي « لامساغ للاجتهاد في مورد 
النص » أي النص القطعي ا ا دل الشر ع على 
حكها دلالة قطعية » لا جال للاجتهاد فيها » مثل النطق بالشهادتين » ووجوب 
الصلوات اخس والصيام والزكة والحج » وتحريم جرائم الزنا والىرقة وشرب الفر 
الل وف ناا اعدو ها غا وك ادرت اة ق ار 6ة وغوه : 
الات الهو ل فان الل ا ركا اور اة ال ءفك ف 
الأحكام دلت النصوص عليها صراحة لا تحتل أي معنى آخر سواها » فهي مفسرة واضحة 
بصيغتها في القرآن > أو ببيان السَنة النبوية » فلا تحتاج لاجتهاد فيها »› ولا مساغ 
لااو اور 

أما الواقعة التي ورد بشأن حكها نص ظني الثبوت والدلالة › أو ظني أحدها » 
والوقائع التي ل يرد فيها نص ولا إجماع › فهي جال للاجتهاد . 

کن الل غ ارت ن ال اا خاد فاح ف دة طرق 
وصوله إلينا E‏ ا و ا 
للدليل » فنهم من يأخذ به لاطمئنانه إلى ثبوته « ومنهم من يرفض الأخذ به لعدم 
اطمئنانه إلى روایته . 


ولا کن النص ظن TS‏ 
الف ا ع ا ا كن ال عام :اوفط واوا 
أو > وربا يرشد الدليل إلى المعنى بطريق العبارة أو الإشارة أو غير هما » وقد 
يكون النص ظاهر المعنى أو مؤولاً »> وقد يبقى العام على عمومه أو يخصص ببعض 
ر ى ا ور الوب رد ان 


hE E 


والإباحة » والنهي إما للتحريم أو للكراهة . ويستعين المجتهد بالقواعد اللغوية ‏ 
أو جقاصد الشريعة لترجيح رأي على غيره . 

وإذا كانت الواقعة لانص فيها ولا إجاع » فمجال الاجتهاد فيها هو البحث عن 
حكها بأدلة عقلية » كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف والاستصحاب 
وره او ا ون ار وة و غل ل خا اران م لا فة 
أصلاً » وما فيه نص غير قطعي > ولا اجتهاد فيا فيه نص قطعي . 

أهلية الاجتهاد أو ضوابطه وشثروطه : 

لیس الاجتهاد ۴ يظن حقأ مشاعاً ليع الناس » يتجرأ عليه كل إنسان › وإنغا هو 
اا ا ن ا ا وا 
معينة تؤهلهم لاستنباط الحك الشرعي من دليله » وتقتضيهم بذل أقصى الجهود العلمية 
للوصول إلى الج من دليله » وتتوافر لدم ملكة أو قدرة على فهم الح الشرعي من 
نطاق واسع في الشريعة » لذا اقتضى الاجتهاد ككل اختصاص علمي في الدنيا ضرورة 
توافر شروط معينة يكن إيجازها فيا يلي : 

E‏ يكون الإنسان على عام ودراية كافية باللغة العربية وخواصها في إفادة 
الان لان هة اتود النطر ق الضرص الكرعية ازارو ةة الري ن اقرا 
والسنة النبوية . ولا يتوافر العلم باللغة إلا لمن كان له اطلاع واسع على آدابها وفنويا 
وعلومها وأساليبها شعراً ونثراً وخطابة وغيرها . فهو يصبح ذا ذوق وحس مرهف 
ها » يفهمها ¥ كان العربي يفهم لغته بالسليقة والاصالة . 

- أن يكون عالاً بعال أصول الفقه : لأنه عاد الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه 
اركان بنائه ؛ بسبب كون الدليل التفصيلي الدال على الحك الشرعي واردا بكيفية معينة 
من الاوامر والنواهي والعمومات والخصوصات والإطلاقات والتقييدات ونحوها » ما 
E E N E‏ 


N Naa 
EA 


- أن يكون عالاً بآيات الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكرم : بأن يعزف 
ا ا ی ا ا ت ا اا و وان 
فاا و ا ق و 
الأحكام » وأوجه دلالة اللفظ على العنى من عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء » ومنطوق 
ومفهوم » وأقسام اللفظ من عام وخاص ومشترك وممل ومفسر وغيرها . 


وهذه الايات ليست كثيرة » وييكن تصنيفها ومعرفة مموعاا سمولة ي 
الفادات والغاملات والكفو ناك اخوال الاسة > وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من 
الدول والافراد في الداخل والخارج . 

ا يکون على عام بأحادیث الاحکام لغة وشريعة » ۴ هو الشأن في القرآن 
الكر > ويزاد هنا ضرورة معرفة سند الحديث : وهو طريق وصوله إلينا من تواتر 
وشهرة وأحاد » ومعرفة حال الرواة من جرح وتعديل » ليعرف الصحيسح من 
الضعيف . ولقد اصبحت أحاديث الاحكام معروفة وتموعة في مصنفات مشهورة 
ومشروحة ومبوبة » مثل سبل السلام للصنعاني ونيل الأوطار للشوكاني . والعلم بالقرآن 
والسّنة يتطلب معرفة الناسخ والمنسوخ منها »> حتى لا يعد المجتهد على المنسوخ 
المتروك مع وجود الناسخ › فيؤديه اجتهاده إلى ماهو باطل › ويكفي الرجوع لبعض 
المؤلفات في هذا كالناسخ والمنسوخ في القران لابي جعفر النحاس » ومشكل الاثار 
للطحاوي . 


بين في ف ت الجاع 

E ت وجوه القباين وشرائطه المعتيرة « وعلل الأحكام ومسالکها‎ ٦ 
راا ما يوقا مد ار ها و فول‎ ٠ اا ا من اجر ع‎ 
الشرع الكلية » مع الاطّلاع الكافي على وقائع أحوال الناس ومعاملاتم وتوافر الخبرة‎ 


ت 


ووا القياس قاعدة الاجتهاد » والذي تبنى عليه أحكام كثيرة 
تفصيلية › ولا يكن القياس إلا بعرفة علة الحك لتطبيقها على الوقائع التي لانص 
فيها . ولا يصح فهم القياس بالمعنى الضيق القام على إلحاق مالانص فيه على مافيه 
نص خاص » وإغا يفهم بالمعنى الأوسع الشامل للأخذ بالرأي الصحيح المتفق مع مبادئ 
الشريعة وروح التشريع » ولا يصادم أصلا تشريعيأ » ويعمل بقتضى الصلحة 
التسجمة مخ الصالح الى بنيت عليها أحكام الثريعة. 

ويحسن دراسة معطيات الاجتهاد وأصوله وضوابطه وقواعده في علم الأصول » 
والتنبه إلى ما ياي : 


ولا الاجتهاد فرض والمجتهد مأجور : أوجب القرآن الكري الاجتهاد في آيات 
کر قوله تعالى : $ إا آنرلنا إلَيْك الكتاب باحق لحك بن الاس با أراك 
الله € [التساء ٠٠١/١:‏ ]» وقوله سبحانه : ل فاغتبروا ياأولي الأبصار) 
إا ا ا ام جورق ت 
الاحوال » فان أصاب فله أجران : أجر على الاجتهاد » وأجر على الإصابة فيه » وإن. 
أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده » قال الني ب : « إذا حك الحا فاجتهد فأصاب 
فله أجران » وإذا حك فاجتهد غم أخطأ فله أجر» . 


فن توافرت فيه أهلية النظر والاجتهاد » اجتهد وعمل با غلب على ظنه ؛ لأن 
بفتواه ؛ لأ الطريق الوحيد الذي يعم بواسطته أحكام الشرع ؛ قال الله تعالى : 
E NS‏ 

ثانياً . تجزؤ الاجتهاد : أي الاجتهاد والتخصص في بعض المسائل دون بعض » 
كالاجتهادات في موضوعات الفرائض أو العقوبات أو المعاملات المدنية دون غيرها » مع 
توافر ملكة الاجتهاد ٤‏ جميع المسانل:: 


RS 


U E CEN a 
فيها » وإن جهل مالا تعلق له بها في بقية المسائل الفقهية ؛ لأن إعمال ملكة الاجتهاد‎ 
في جميع المسائل » والاجتهاد الفعلي فيها مر غير مطلوب لدى جيع العلماء » فكان‎ 
. امجتهد يسأل عن كثير من المسائل » فيجيب عن بعضها > ويسكت عن البعض الآخر‎ 
ا الان ا ی و ا و و‎ 
على الاجتهاد في جميع المسائل » لأن الاجتهاد ملكة وأهلية يقتدر بها المجتهد على فهم‎ 
النصوص » واستنباط الأحكام الشرعية منها » واستنباط الح فيا لانص فيه » وفهم‎ 
» مبادئ الشريعة وروح التشريع العامة » وهذه الملكة لاتتجزأً > كتوافر البلاغة‎ 
لايكون الإنسان بليغاً حتى يتقن فنون الكلام . وهذا الكلام صحيح › وهو لا يتنا‎ 
0 او‎ 


ثالغاً - تغير الاجتهاد ونقضه : جوز لامجتهد نظرياً تغيير اجتهاده » فيرجع عن 
قول قاله سابقاً ؛ لأن مناط الاجتهاد هو الدليل » فتى ظفر الجتهد به » وجب عليه ' 
E E Co‏ 

لكن القاعدة : « الاجتهاد لاينقض بثله » ختصة بالعمل وف مجال القضاء 
فلو اجتهد مجتهد في مسألة ظنية » وعمل بقتضى اجتهاده » أو حك فيها باحك الذي 
أداه إليه اجتهاده لكونه حا » نم عرضت عليه في المستقبل واقعة أخرى مشابهة لما 
سبق » فأداہه اجتهادہ إلى حك آخر » فلا ينقض حكه السابق » ۴ لا جوز نجتهد آخر 
خالفه فى اجتهاده أن ينقض حكه ؛ لأن الاجتهاد الثاني ليس بأرجح من الأول ء 
ولا اجتهاد أحد الجتهدين أحق بالاتباع من اجتهاد الآخر » ولأن نقض الاجثهاد٠يؤدي‏ 
إلى زعزعة الثقة بأحكام القضاة وألا تستقر الأحكام » وفي هذا حرج ومشقة . 
)١(‏ فواتح الروت شرح مسل الثبوت : ٠۲٠١/۲‏ » شرح العضد لختصر المنتهى : ۲۹٠/۲‏ » الإحكام للامدي : 

1/۳ . 
(۲) إرشاد الفحول : ص ۲۴۲ . 


SITLL 


ويؤيد هذا الاتجاه أن سيدنا عر رضي الله عنه قضى في مسألة إرثية ترك فيها 
واا و ا و 
لکوم عصبات »ثم قضى بالمقاسمة في الثلث بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء » وقال : 
« تلك على ماقضينا وهذا على مانقضي » فلم ينقض اجتهاده السابق » وأقره فيا مضى . 


القاعدة الرابعة ‏ نسخ الحك 


النسخ : هو رفع ا لحك الشرعي بدليل شرعي متأخر . والنسخ واقع في الشرائع 
ا ا ت ا 
وو اا ا ا 
E EE PTE‏ 
أما بعد وفاته » فلا نسخ لشىء من الأحكام › إذ لاوحي ولا شرع ينزل من الله تعالى . 


ا غ 


فقد يشرع الحك لتحقيق مصلحة معينة » ولاسباب وقتية »ثم يتبدل وجه 
الل و ا ااا ل ا ا ن ا ا و 
الحكة تغيير الك السابق » ويكون من الأصلح للناس المكلفين إاء الحك القدم وإبجاد 
حک اخر جدید یراد به الدوام والاسةرار . وهذا متفق مع عدالة التشرر يع التي تقتضي تقتد 
التدرج » ونقل الناس من وضع لوضع آخر أفضل وأحك وأولى . وقد يقصد ر 
ونسخه اختبارالمكلفين . وتغيرالمصلحة » مثل هي النى طب عن ادخار لوم الأضاحي 
بسبب ورود قوافل من الاعراب على المدينة في أيام عيد الأاضحى » فاما رحلوا زال 
سبب النهي » فأباح الني مم لامسامين الادخار . 


وأما التدرج في التشريع فله أمثال » كثيرة منها التدرج في تحر لخر » ففي آية 
ذكر الله تعالى أن الناس يستفيدون من ثرات النخيل والأعناب » فيجعلؤن منها 


AAR 


سَكَراً > ويتناولون منها فاكهة طيبة ورزقاً حسناً على الطبيعة » ثم ذكر تعالى:أن في 
اجر والميسر منافع اقتصادية للناس › وإأً كبيراً »> تهيئة وقهيداً للتحرم ؛ لأن مااغلب 
ضرره على نفعه » ينبغي عقلاً وشرعاً اجتنابه »ثم نهى الله المسامين عن الاقتراب من الصلاة 
حال السكر » تهيداً ثالثاً للتحرم ؛ لأن أوقات الصلاة متلاحقة »› فلا يأمن السكران 
ذا شرت قوفت أن يصجو قوفت صلاة لإحقة 4 فاشتعوا عن القرب ناء النهارء 
وشربوا المر في الليل َ3 م جاء النص الصريح القطعي الدال على تحريم الجر ووجوب 
اجتناہا في جميع الأوقات »› ا رجس من عمل الشيطان > وتصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة . 


وكذلك كان تحر الرّبا في مراحل أربع » وكان نظام الإرث مشروعاً تدريجياً» 
فنسخ أولاً الإرث بالتبی › > م نسخ الإرث بالتح الف والمؤاخاة > ثم نزل a‏ 
لأحكام الإإرث ف سوره TE‏ 


الفرق بين النسخ والتخصيص ازن لعافتم رادل ف 
ا 
el‏ 
٠‏ ي 

ويفترقان من وجه آخر : هو أن التخصيص بيان أن مايخرج من عوم الصبخة ل 
يرد المتكلم باللفظ الدلالة عليه . أما النسخ فطإنما يخرج المتكام عن اللفظ ماقصد به 
الدلالة عليه . وبعبارة أخرى : التخصيص بيان أن الخصص غير مراد من الأصل» أما 
النسخ فهو انتهاء بعد الثبوت . ثم إن التخصيص يكون بقارن للفظ أو بتراخ عنه » 
والنسخ لا يكون إلا بتراخ . 


أذواع النسخ : 
حور بالاتفاق دسح القرآن بالقرآن ¢ e‏ التواترة « CS‏ مله . 


FAs 


القران بالسّنة » ولا السنة بالقرآن . ومثال نسخ الأية بمحديث آحاد : تحريم كل ميتة 
حدبت » هو الطهور ماؤه ا « ¢ وسح الاية وار هتل دسح موم آیات 
المواريث بحديث متواتر : « لا وصية لوارث » . 


ولا جور دسح الإجاع بالإجاع « ولا نسخ القرأن وة بالقياس 


ا و ی ا 


ول يكون النسخ جرد إلغاء الح کنسخ زواج ال 
و وفع شح دل > حار ا تون النذل E‏ من المنسوخ ا ماو ا a‏ 


والنسخ إلى حك بدل حك : كنسخ إبجاب الوصية للوالدين والأقربين بوضع نظام 
مفصل للإرث » ونسخ الاتجاه إلى بيت المقدس بالاتجاه إلى الكعبة » ونسخ العدة إلى 
حول بالتربص أربعة أشهر وعشرة أيام . 

والنسخ ببدل مساو : كنسخ التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة . 

والنسخ ببدل أخف : كنسخ العدة حولاً كاملا بالعدة أربعة أشهر وعشرة أيام . 

والس بال ال او عا ع ا ور اف و ةن ترت 
ا لحك الاشد بعد الحك الأخف » مثل نسخ تحر القتال في أول الإسلام بفرضه بعد 
المجرة » ونسخ إباحة الجر بتحر يها ET‏ محري الميسر » ونسخ نکاح المتعة بعد 
تجويزها »› ونسخ صوم عأشوراء بصوم رمضان › ونسخ حد الزناة بحبس المرأة في 
ارو ا و و ا ا ا و و د 
e ESA‏ 


TE 


على گل يءِ قدي € [ ابقر اا ا ایی ا و ی 


والنسخ إما صريح وإما نى : 

أما النسخ الصريح : فهو أن ينص الشارع صراحة على إلغاء الح الال 
ل تما 0 باأيها اني خرضٍ e‏ إن کن منک عذرون 
مون * أن حت اله عكر ٠‏ وغل أن فيه شقا قان یکره تک منک مائ 
ا ا ا ا ا 
الصّابرين ‏ [الأنفال : ٠١٠/۸‏ ] . ومشل قول الرسول کتک عن زیا ره 
القبون» ألا فزوروها فإهنا تذكرك بالاخرة ٠»‏ وقوله ية أيضا «١:‏ إغا يتح عن 
اآخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة » ألا فاّخروا » . 


و النسخ الضمني : فهو ألا يصرح الشارع بالنسخ › ولکن یشرع EEE‏ 
N E a E‏ 
وجوب الوصية للوالدين والأفربين بآيات المواريث » الحكان متعارضان » فيكون 
الثاني ناسخاً للأول » لذا قال بل : « إن الله أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية 
لوارٹ 

E ا‎ 

أما النسخ الجزئي : فهو أن يطل الشارع الح السابق في بعض الحالات » 
a‏ کن یشرع ۴ عاماً ا Ea‏ 
0 این يرمون ا > ت ل بازيت e‏ فاجلدوهم ا ٤‏ 


EEE 


[ التور: ٤۲/؛‏ ] » فإنه يشمل كل قاذف زوجاً أو غيره » نم شرع الله تعالى حك اللعان 
بالنسبة للزوج » فلا جلد بل يلاعن زوجته » في قوله تعالى : ل والذين يَرْمون 


أزواجَهٴ وَل يكن لَه شهداء إلا أنفته فشهادة أحَدهه أرْبَعٌ شهادات بالله » إنة لمن 
الصادقين ه“ ¢ الأيات ¢ [ الو VY‏ [ . 


فان رن الفا او القلر رن فدح اوقد كن الك ضا 
TT O‏ 


وأما النسخ الكلي : فهو إلغاء الحكر السابق إلغاء كلا بالسبة جميع الكلفين » مثل 
آل انف ا ا ای ر ا الوصية 
للوارث » لقوله مير : « لاوصية لوارث » › وإبطال التو خو كما لدا ار 
أشهر وعشرة أيام . قال الله تعالى : $ وَالّذينَ يفون منْكمْ وَيَذرون أزواجاً » صي 
لأزواجهم تاعا إلى الول عَيْرّ إخراج ) [ البق a ST‏ 
لاي دوو ا بأنقسهن اربعة اتر وَعَشراً ) 
[ البقرة : ۲۳٣١/۲‏ ] . 


محل النسخ ( مايقبل النسخ وما لا يقبله ) : 

حل النسخ : هو کل حک شرعي ۾ Sel ebe Se‏ 
لاحك قان للح ء نها ما شين النسخ وها ما ل يقل والاي قبل الح + هى 
DT SE DE N SE EE‏ 

النصوص التى اقترنت با يفيد التأبيد : مثل قوله تعالى : ل خالدين فيها 
E‏ سبحانه في حق القاذفين : $ ولا ON‏ 
بدا ¢ [ الور : ٤/۲‏ ] » وقوله عز وجل : $ وجاعل دين اتبَعوك فَوْق الُذين كفروا 
إلى يوم وم القيامَة ‏ [آل عران : ٥٥/۴‏ ] . وقوله به في بقاء فرضية الجهاد : « الجهاد 
ماض منذ بعثني الله الى أن قال ار هو ا 


TEs 


الاخ ارعن مضيون أمور عاض مل قر تحال :و فاما تة فاهلا 
بالطاغيّة » وما عاد فَأهُلكوا بريح صَرْصَر عاتيَة ‏ [الاقة : ٠.٠/٠١‏ ] . 
E E E E‏ 
الأزمان » كالأحكام المتعلقة بأصول الدين والاعتقاد والعبادات » ومبادى الأسلام 
لكر کو و لدل وا اة امات امال ادها كلض و 9 2 
E E ER IP E TEE ES ENT‏ 
أو قبيحة في كل حال . 
النسخ بطريق الزيادة على النص : 
لا اغاهان ق ال ياد 8 على النص » هل هي نسخ أو لا ؟ ققال 
الجهور : الزيادة تخصيص لانسخ » وقال الحنفية : هي نسخ . ومحل الخلاف : فها إذا 
تعلقت الزيادة غير المستقلة بحك النص المزيد عليه > ووردت متأخرة عن المزيدعليه 
فهكن النسبخ » كاشتراط النبية في الطهسارة » عملا بحديث : « إغاا الأعمال 
بالنيات » » زيادة على مضمون آية الوضوء » وضم التغريب أي النفي إلى الجلد في حد 
الزنا بجحديث عبادة بن الصامت : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » کک 
على آية جلد الزناة » واشتراط الطهارة في الطواف » بقوله عليه الصلاة والسلام : 
« الطواف بالبيت صلاة » » وتقييد الرقبة بصفة ة الإيان ٤‏ الظهار والهين » 
زيادة على النص القرآني الطلق عن التقييد هذا الوصف : ل أو تحرير رقبة ¢ 


[ المائدة A‏ 
هذه الامثلة یری الجهور أنها e‏ ا ( ویرک 
ور افا ل این ازن بزاع ر 
والقياس > علد الحنفية الذي درون أن لك الز يأدة دسح 0 ل باد بخبر الوأاحد 


T2 


ولا بالقياس e‏ منه) لا ينسخ المتواتر وهو القرآن > وبناء عليه م يشترطوا 
الطهارة في الطواف » ولا الإيان في كفارة الظهار واليين . 
a E TT‏ 

الواحد والقياس وغير ها من كل ما يفيد الظن » كجعل التحري في الرضاع مقصورا 
غد ال نة عل خن رعا اقاي الات القراةء وار اط اة اة 
الصلاة عند الشافعية في جميع اخزن الا جاع فردية › مع أقتضاء عموم القران 
ااا 

وقد ترتب على مذهب الحنفية ترك كثير من أخبار الآحاد الصحيحة » مثل 
اشتراط النية في الوضوء » وتعين الفاتحة في الصلاة › والقضاء بشاهد ويين »› وكون 
الرقبة مؤمنة »> ومع ذلك لم يلتزموا القاعدة في كل اجتهاداتمم » بدليل اشتراطهم كثيرا 
من شروط المعاملات التي وردت في السة » ولم يشترطها القرآن » مشل قوهم بفساد 
الع اد غا ت ی ی ع و 

القاعدة الخامسة ‏ التعارض والترجيح 

العا ن اة فر رک دو ی ر اا 
والموجب . وعند الأصوليين : هو أن يقئضي أحد الدليلين حكاً في واقعة خلاف 
E‏ ۰ 
[ مثاله قوله تعالی :}$ والذين سوفن و وَيَّذرون ازواجا ربصن ا 
أربَعَة ا ¢ [ البقرة : ۲۳١/۲‏ ] » يقتضي و تكون عدة الوفاة مطلوبة 
من كل امرأة توفي عنها زوجها » سواء كانت المرأة حاملاً أم غير حامل . وقوله تعالى : 
3 ولات الأخال E‏ ر يَضعنَ حملهن ¢ [ الطُلاق : / ] » يقتضي بعمومه ا 
تكون عدة الحامل بوضع المل » سواء كانت المرأة متوف عنها زوجها أم مطلقة . 

لضان ما رصان ف هال و دة هى دة ار اة امل الرى ها وخا 
هل تعتد بوضع المل أو بمدة أربعة أشهر وعشرة ايام ؟ 

E EE 


ا أا العا رضن بن أ الوص الواجة وا بات الاريك 

ومن السنة قوله حلي : « إا الرّبا في النسيئة » » وقوله : « لاتبيعوا البر بالبر 
إلا سواء بسواء » » فالحديث الأول يحصر الرّبا الحرم في ربا النسيئة » ومقتضاه إباحة 
ربا الفضل » والحديث الثاني يدل على حرم ربا الفضل » فيكون الحديثان متعارضين ‏ 
في ربا الفضل » أحدها يدل على إباحته » والثاني يدل على تحريه . 

الارن روا اى ر هد عب اف ع وجه ق اق 
ونفس الأمر ؛ لأنه لاتعارض في الشريعة › لأن التعارض معناه التناقض › والشارع 
ا لحك ۰ دصدر عله دلیلان فافان ف وفت وأاحد وف 2 واحد ؛ لأنه ا 
لجز وهو محال على الله تعالى" . 

محل التعارض ٠.‏ 

لا يصح التعارض بين نص قطعي وظني > ولا بين نص وإججماع وقياس » ولا بين 
إجاع وقناس لان ol‏ ينتقي بالأقوى ¢ التعارض بین الدليلين 
الشرعيين یکونا ف فوة وأحدة 

و تحقيق التعارض ن الال اة والادل الظنية من فة واحدة 

كالتعارض بين آية وحديث متواتر أو فن أت SRE‏ أو غير 
و ا وا ا ل اه ا غل غر ما غل غاب ار 
۴ ك بنسخ أحدها الآخر إذا عرف تاريخ المتأخر منها . 

طرق دفع التعارض : 

ذا تعارض دليلان بحسب الظاهر لمجتهد ييب مل اتيد عند هور غو 
ال أن يبع ٤‏ اجتهاده امراحل الأربع الاتية ع الرتنت : 


(۱) للوافقات ۲۹٤/٤:‏ > مسلم الثبوت : 7 » شرح الإسنوي : ۱۸۲/۴ . 
(۷) الستصفى : ۷۲ » شرح العضد على مختصر المنتهى : ۲ » شرح الإسنوي : ٠۹۲/۳‏ اللدخل ال 


: / 


مذهب أحجمد : ص ۱۹۷ . YE‏ 


١‏ المع والتوفيق بين المتعارضين بوجه صحيح : بحجمع الجتهد ويوفق بين النصين 
E E O‏ 
بترجيح الاخر عليه » لان الاصل في الدليل إعماله لاإهاله . 

مثل اعتبار أحد النصين خصصاأً لعموم الآخر » أو مقيداً لإطلاقه › فيعمل بالعام 
في حالات وبال جاص في موضعه » ويعمل بالمقيد في محله والمطلق فيا عداه » كالتوفيق 
r E CN E PE‏ 
CS ENE a EN‏ 
اله فى أولادك ٠‏ €[ الا 4| يان يراه بالاية الأول ق سور البقرة 2 الوالدان 
والاقربون غير الوارثين » بسبب مانع من الإرث كختلاف الدين . 

والتوفيق بين أية عدة الوفاة وآية عدة الجل ؛ بتخصيص الأولى بالشانية في غير 
ا لحامل المتوق عنها زوجها . والتوفيق بين أية عدة المطلقة بقروء ثلاثة وآية عدم 
خر ا و ا ل الل د ي ار ا ات هه الدخول.: 

ولمع بين حديث : « ألا أخبرك بخير الشهداء ؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن 
يسأها » » وحديث : « إن خيرك قرني » ثم الذين يلوم » ثم الذين يلوم » ثم يكون 
قوم يشهدون ولا يستشهدون › ويخونون ولا يوقنون » » بحمل الحديث الأول على 
لاو ا و ا ن ع و ا 
امات وا ات 

› الترجيح بين الدليلين : إذا ل يكن الجع والتوفيق بين الدليلين المتعارضين‎ - ١ 
رجح الجتهد أحدها بأحد المرجحات › كترجيح العبارة على الإشارة » وترجيح المفسر‎ 
› على الظاهر أو النص » وترجيح انح على المفسر » وترجيح حرم على البيح‎ 
. وترجیح أحد خبري الآحاد بضبط الراوي أو عدالته أو فقهه ونحو ذلك‎ 

وقد قدم الحنفية الترجيح على المع والتوفيق » لذا قدم أبو حنيفة حديث : 


E 


وان هرا مئ الول ٠قغل‏ عاور دمن غريب زاوال ال ل اد الحرم 
مع إمكان حمل الحديث الأول العام على مالا يؤكل » أو ئي غير حال | التداوي ؛ لأن تفع 
الرر اول ف ا ا 


وقالوا في هذا المجال : إذا تعارض الحرم م وللییح ا ولذ تعارض 0 
والمقتضي > قدم المأنع . 

e e‏ والعمل ا قابلا لل :اذا ا يکن 
المع والترجيح SEES‏ وعل تقدم أحد النصين وتأخرالآخر » جعل التأخر 
ناسخاً للمتقدم »> كنسخ آية عدة الوفاة بآية عدة امل » في القدر الذي تعارضا فيه 
الحامل المتوف عتها زوجها > فتصبح عدتها منتهية بوضع ا لمل » وقد يسمى 
E E ER I ET)‏ سورة وا ل 
الاية الأولى ف سورة البقرة . ) ) | ) e‏ 

› إذا تعذرت الوجوه السابقة › ولم يعام تاريخ ورود النصين‎ : RE 
ل ر معا » وعمل بغيرها من الأدلة › كن الواقعة لانص فيها . وهذه صورة‎ 
. فرصيه ة لا وجود ها‎ 

التعارض بين دليلين غير نصين كقياسين : إذا كن التععارض بين دليلين غير 
نصين » كلتعارض بين قياسين » وجب على الجتهد أن يرجح بينها بأحد مرنجحلات 
القياس » كالترجيح EN O SR A OS‏ 
أو العلة المستنبطة يإشارة النص E‏ والتقسم . 

E واد‎ Ee فان ل‎ 
E 


TEA 


